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  : مقدمة

ال  إن اد إ الانتق ى اقتص ر ل وق یعتب ـادیةالس ـیاسة الاقتص داف الس ـیر أھ ما لتغی املا حاس                     ع

ة ة،  و المالی داث  للدول لال إح ن خ دیلات م ي   تع ة ف ارجذری انوني، الإط ي   الق ریعي و التأسیس التش

روز ـخارجیة والتحرر الاقتصادي وب   تستند على الانفتاح نحو التجارة ال للأنظمة القائمة، وفق معاییر

ل      اع العام والخاصـبین القط الازدواجیةینشأ على  نظام جدید ع مصادر تموی ة لتنوی وعن طرق حدیث

ادى  اط الإقتص ث ، النش ذا  حی ب ھ الیتطل ع      الانتق س جمی اءة تم لاح بن ات إص ع ألی ات وض القطاع

  .الاقتصادیة و إعطاء دور ھام للجبایة العادیة

ریبة تمثل دورا ھاما كمورد لخزینة الدولة باعتبارھا أحد الوسائل الھامة فى مجال  وبما أن الض

یص            ن أجل تقل ة م ة للسلطات العمومی ن إرادة حقیفی ر ع ا تعب ة، فإنھ السیاسة الإقتصادیة و الإجتماعی

خم      ل التض ة مث ادیة المختلف واھر الإقتص ة الض عب و محارب راد الش ین أف ة ب وارق الإجتماعی                  الف

ة تلعب دورا         ة العادی ین، أیضا أصبحت الجبای و الإنكماش و إعطاء دعم أو كبح الممارسة لنشاط مع

  . ھاما فى تمویل میزانیة الدولة و المصدر الرئیسى فى تغطیة الإلتزامات 

دد        مإن الأھداف العامة التى من أجلھا تأسس وتحصل الضریبة، تلز  وجود نصوص قانونیة تح

  :توضح جمیع التفاصیل منو 

  . تأسیس الوعاء الضریبى *

  .نسبة و طریقة فرض الضریبة*

  . موعد إستحقاق الضریبة*

  . العقوبات الجبائیة فى حالة عدم الإلتزام بالنص التشریعى*

تجعل جمیع المكلفین فى خانة واحدة من حیث الحقوق والواجبات و لا یعذر أي شخص طبیعى 

ى مصالح     أو معنوى كان بجھلھ ل اظ عل ائى و الحف لقانون وذلك لتجنب محاولات التھرب و الغش الجب

  .الخزینة العمومیة

ر سنة              ھ الجزائ ا عرفت ل م وطنى مث ل الإقتصاد ال ى تموی ادى العجز ف ن   1986ومن أجل تف م

ة            ة عمیق ى ضرورة إصلاحات جبائی رول، دعت الحاجة إل اض أسعار البت             صعوبات ھیكلیة إثر إنخف

ادى       و الإقتص ق النم ة و تحقی الح العمومی ل المص ة لتموی ة العادی ة للجبای ة بالغ اء أھمی                       و إعط

ذى    ةو الإجتماعى، خاص المى    و ال مع إلتزامات الجزائر مع الخارج و التوجھ الجدید إلى النظام الع
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ق الإجراءات الج   م       یشدد على أھمیة الشفافیة و العدالة فى تطبی راز أھ ن إب ث  یمك ا، حی ة و لیونتھ بائی

  .الأھداف للإصلاح الجبائى من خلال النقاط التالیة 

  إیجاد موارد مالیة دائمة و متنوعة لتمویل میزانیة الدولة *

درة       * ة الق ى حمای التسییر العقلانى فى إعادة توزیع المداخیل حیث یتم بشكل عادل و العمل عل

  الشرائیة للعملة الوطنیة 

  اقبة و ضبط الأنشطة الإقتصادیة و توجیھ التنمیةمر*

ع    * ى تواض بة إل ھ بالنس تحكم فی ھل ال كل یس ریبى بش ام الض ین النظ راءات و تحس یط الإج تبس

  مستوى تأھیل الإدارة الجبائیة                           

دى الفعال       ى م امج الإصلاح و الوصول إل ى برن ةو  من أجل الوصول إلى الأھداف المسطرة ف ی

ریبى      ف الض ین و التكلی خاص الطبیعی ریبى للأش ف الض ین التكلی ل ب م الفص ة، ت ة المطلوب المردودی

  للأشخاص المعنویین، كذلك إعادة تنظیم المصالح الجبائیة و إحداث ھیاكل جدیدة لتقریب الإدارة من

  .  المكلف فى إطار تكمیلى بین الإصلاح التشریعى والإصلاح الإدارى 

ام   داع نظ ى       وإب ث أعط ریبة حی ف بالض ریحى للمكل ابع التص ى الط د عل د یعتم ریبى جدی ض

ى       ة الت ن الضوابط القانونی المشرع الجزائرى للمكلف حریة التصریح بمداخیلھم مدعومة بمجموعة م

ا              ة م ة و مراقب ة متابع ین كیفی وانبن تب رامج و ق داد ب م إع ة أخرى ت ن ناحی تحكم ھذه التصریحات ، م

لومات عن نشاطھ ، و ذلك للتحقق من صحتھا وملاءمتھا للنشاط الممارس ،حتى یقدمھ المكلف من مع

راكم رأس             ل ت ق تموی ة، أیضا تحقی ین و  ضمان منافسة نزیھ ین المكلف ة ب ق العدال یتسنى للدولة تحقی

  . المال 

الى         و الت ى النح ث عل كالیة البح رح إش ا ط رض إرتأین ذا الع وء ھ ى ض لاحات : عل إن الإص

ن              الجبائیة فى ا ذا م رز ھ ة الإحصائیة ویب ن الناحی ة خاصة م ة  إجابی ائج میدانی م  تعرف نت ر ل لجزائ

  .فأین ھى النقائص و أین تكمن الحلول ‘ خلال حجم التھرب و الغش الضریبى الحالى 

  :من خلال الإشكالیة تم طرح مجموعة من التساؤلات 

  .ما مفھوم الضریبة ودورھا فى تمویل الإقتصاد -1

  ة الإصلاح الضریبى و أھمیة الجبایة العادیة ما أھمی -2
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  .ما ھي  طرق التھرب الضریبى و ماھي  آلیات تفعیل دور الرقابة الجائیة للحد منھ-3

  .مامدى نجاح الًلإصلاحات و تلاءم التشریع الجبائى مع التطبیق على أرض الواقع -4

  :فرضیات البحث

انونى ومضبوط       جمیع السیاسات المالیة تعطى أھمیة بالغة للض-1 ى إطار ق نظم ف ث ت ریبة، حی

  بإعتبارھا الممون الرئیسى لنفقات الدولة و الدور المحورى الذى تقوم بھ فى تمویل وتنمیة الإقتصاد 

  .بصفة مستمرة

م الاستثمار العمومى      -2 دھور حج ة ،ت الأثار السلبیة لإنخفاض الجبایة البترولیة ،عجز المیزانی

داخلى الخ    اتج ال ة          ،تضھور الن ة الجبائی ة للمنظوم ى إصلاحات عمیق ى ضرورة الشروع ف ام ،أدت إل

ة    نضرا أن الجزائر كانت تعتمد فى مواردھا على الجبایة البترولیة بصفة كبیرة و حتمیة إحلال الجبای

  .العادیة محل ھذه الأخیرة 

ت م    -3 ة ، تمكن ة و فعال ات الرقاب ى الی ر ف ة أكث ة متحكم ت الإدارة الجبائی ا  كان ق كلم ن تحقی

  . الأھداف المسطرة ووضع حد للتھرب و الغش الضریبى 

ھ لا   -4 أعطت الإصلاحات نتائج إیجابیة فى تحفیز الإستثمار وخلق مصادر تمویل جدیدة إلا أن

أیضا مراجة النقائص للإصلاحات السابقة و محاكاة الأنظمة الجبائیة .بد من عقلنة التحفیزات الجبائیة 

  .المتطورة

د          نضرا لتحد ة أح نظم الجبائی ن الضریبة و ال دیث ع دولى أصبح الح دماج ال یات العولمة و الإن

ر  اعة، نض تثمار،   امواضیع الس ع الإس ادیة و دف ة الإقتص ع السیاس ا م ة و تكاملھ ة المالی دور السیاس ل

  من شأن الإصلاحات إعطاء دفع ثحی

  :أسباب إختیار البحث

دولى أص    دماج ال د       نضرا لتحدیات العولمة و الإن ة أح نظم الجبائی ن الضریبة و ال دیث ع بح الح

تثمار      ع الإس ادیة و دف ة الإقتص ع السیاس ا م ة و تكاملھ ة المالی دور السیاس را ل اعة ،نض یع الس مواض

م     ذا ت ة، لھ ،حیث من شأن الإصلاحات إعطاء دفع  للإستثمار الخاص و جلب رؤوس الأموال الأجنبی

ة و  دى نجاع ة م وع لمعرف ذا الموض ى ھ وض ف د  الخ ة بع رة خاص ة الأخی لاحات الجبائی ة الإص فعالی

ى             اظ عل ى الحف ا ف ة و إمكانیتھ ة الجبائی راز دور الرقاب د و إب المى الجدی ة و النظام الع الأزمة البترولی

  .مصالح الخزینة العمومیة 
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ن خلال        ر م ا الجزائ ى توصلت إلیھ أیضا التعرف على الواقع العملى والإطلاع على النتائج الت

  .ؤسسات و الصعوبات التى تعترض الإمتیازات و حسن تطبیقھاتحفیزالم

  :أھمیة البحث 

ق            ى تحقی د ف ورى و رائ دور مح ریبیة ك ة الض ة السیاس راز أھمی ى إب ث ف ة البح رز أھمی تب

ن     ص ع اء ملخ ائى و إعط لاح الجب ا الإص ى تغافلھ ائص الت راز النق ا إب ادیة، أیض ات الإقتص التوازن

م تعرف عنصر           النتائج المتوخاة عن فترة ا ث أن السیاسات الضریبیة ل ھ ،حی م تنت ى ل لإصلاحات الت

  .الثبات بعد نضرا للتقلبات الإقتصادیة و الأزمات المتكررة 

  : أھداف البحث

  :إن الأھداف التى من أجلھا تم إنجاز ھذا البحث یمكن إختصارھا فیما یلى 

  ط الإقتصادى إبراز مسار الإصلاحات الضریبیة و مدى إنسجامھا مع المحی-1

  تبیین خطرالتھرب والغش الجبائى و ثقلھ كظاھرة على الإقتصاد الوطنى -2

ریبى،ومدى   -3 رب الض ش و التھ اھرة الغ لال ض ن خ ر م ھ الجزائ ذى تعیش ع ال تقراء الواق إس

  .نجاعة الالیات التى وضعتھا السلطات لمتع و كبح الضاھرة 

  .نتائجھا الإیجابیة محاولة المقارنة بالأنظمة الناجحة وإستخلاص -4

  : خطة البحث

للإجابة عن التساؤلات المطروحة و إعطاء نظرة شاملة عن الموضوع فى محاولة للإلمام بكل 

تفاصیلھ ،تطلب الأمر التطرق إلى جمیع النواحى ،النظریة ، الإجرائیة و القانونیة و إعطاء نظرة عن 

مع الواقع العملى ، على أساس أسلوب وصفى و    الوضعیة المیدانیة لتطبیق القوانین و مدى ملاءمتھا 

  .تحلیلى تم من خلالھ تقسیم موضوع البحث إلى أربعة فصول بعد المقدمة 

 المفھوم النظرى للضریبة و الإصلاح الجبائى: الفصل الأول-

  مفھوم التھرب و الغش الجبائى وأثره على الإقتصاد الوطنى: الفصل الثانى-

 ابة الجبائیة و محاربة الغش و التھرب الضریبى ماھیة الرق: الفصل الثالث-

ع - ل الراب ان         : الفص ة تلمس ة ولای ة حال ائى دراس اء الجب ى الوع لاحات عل ردود الإص ر م أث
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  :تمھید

ة و        ور دور الدول ث أن تط دافھا، حی ریبة و أھ ورت الض ور تط ات و العص ور المجتمع بتط

ات والأسالیب ال     ى الفنی ة ف ق بفرض الضریبة أو       حاجیاتھا أعطى قفزة نوعی ا تعل مستخدمة سواء فیم

ات     ة الأزم ى معالج ة ف ذلك تكریس دور الدول ام، ك اق الع ل الإنف دف تموی ةتحصیلھا بھ و  الاجتماعی

زات ضریبیة     اءات أو تحفی السیاسیة و ضبط الأوضاع الاقتصادیة من خلال برامج متكاملة سواء إعف

  .لدفع التنمیة الإقتصادیة

ة        بصورة عامة یمكن ال ة الدول ل میزانی یلة لتموی ا وس قول أن التعریف الإقتصادى للضریبة أنھ

أصبح ناقصا ولا یبرز أھمیتھا فى العالم الإقتصادى كونھا عنصرا أساسیا فى الحیاة الإقتصادیة ككل، 

ارجى و      ل الخ ن التموی ة ع ات المترتب ع الإنعكاس ة م ات مقارن ا الثب تقرار أیض ات والإس مة بالثب متس

  .نفقات الدولة من خلال الإقتراض المشروط من الھیئات الدولیة و التى تشكل عبئا علیھاالتمویل ل

و ربما من بین أھم أشكال تدخل الدولة فى الحیاة الإقتصادیة، صیاغة التشریعات الضریبیة و     

ك       ة، تشجیع الإستثمار، تحری ة التنمی برمجة إصلاحات موازیة مع الإصلاحات الإقتصادیة لدفع عجل

الى و           و د وازن م دف ت وال، بھ ب رؤوس الأم ة الصادرات و جل ذلك ترقی ة، ك فع المؤسسات الإنتاجی

  .إقتصادى

امج        اریخ و برن ا أیضا ت التعرض لدراسة الضریبة وتطورھا تطلب الإلمام بالإطار النظرى لھ

  الإصلاح الجبائى فى الجزائر لھذا تم تقسیم الفصل الأول إلى ثلاثة مباحث 

  لضریبة ال وحمدخل عام – 1

  الإصلاح الضریبى فى جانبھ التشریعى -2

  إصلاح الھیكل الإدارى للإدارة الجبائیة -3

  مدخل عام حول الضریبة:المبحث الأول

  الضریبة و خصائصھا :المطلب الأول 

ا و          ا تزامن ا و طبیعتھ ر مبرراتھ ى أخر نظرا لتغی ان إل تطور و اختلف مفھوم الضریبة من زم

نظم ال  ع ال ا م ة    توافق ادیة  والإجتماعی اتھا الإقتص ارض سیاس این وتتع ى تتب ات الت ى المجتمع ائدة ف س

  .حسب خصوصیة كل دولة
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تاذ ا الأس ابس یعرفھ راد     بروت ین الأف اء ب ع الأعب یلة لتوزی ا وس ى أنھ ة عل ة القانونی ن الناحی م

   1توزیعا قانونیا و دستوریا طبقا لقدراتھم التكفلیة

تاذ   ا الأس ا عرفھ وب كم تون ج ھ   DJESTON DJEBEZSیز جاس دى تفرض ا أداء نق أنھ

  2السلطة على الأفراد بطریقة نھائیة و بلا مقابل بھدف تغطیة الأعباء العامة 

الضریبة ھى ما یفرض على المكلف بھا بمناسبة قدرتة التساھمیة فى تحصیل موارد للدولة من 

ى    أجل تغطیة نفقاتھا و التى تكون دون مقابل و بصفة نھائیة و إلزا ف الضریبة عل میة كما یمكن تعری

  أنھا إستقطاع سیادى عن طریق 

  3السلطات العمومیة لتحقبق أھداف تغطیة أعباء للدولة 

ھ الدولة إتجاه كل   كما تعرف الضریبة على أنھا إقتطاع إجبارى و بدون مقابل و مباشرة تقوم ب

لا   ق دخ رد یحق اء ال       ف ة الأعب وارد لتغطی ى م ول عل دف الحص ك بھ داف   و ذل ق الأھ ة و تحقی عام

  .المسطرة التى تحدد فلسفتھا و عقیدتھا السیاسیة

ة، أو       دة الجماعات الإقلیمی ل، منجز لفائ الضریبة تعبر إقتطاع نقدى ذو سلطة، نھائى دون مقاب

   4.لصالح الھیئات العمومیة الإقلیمیة

را    بصفة عامة الضریبة ھي كل ما یدفعھ الشخص أو الجماعة كیف ما كان طابعھا انونى جب الق

ات    ة النفق ى تغطی ھ ف اھمة من ة مس ورة نھائی ة بص ات المحلی ات و الھیئ ة أو الجماع ة الدول ى میزانی إل

   5.العامة دون أن یعود علیھ بالنفع الخاص

  :من خلا التعاریف السابقة للضریبة یمن لنا إستخلاص الخصائص التالیة لھا و ھي 

  الضریبة فریضة نقدیة: الفرع الأول

ن      منذ ى، م ى شكل عین نشأة الضریبة و بممر العصور القدیمة و الوسطى فالجبایة كانت تقدم ف

ث أن   خلال إلتزام الأفراد بتسلیم أشیاء أو جزء من المحصول وذلك نضرا لمحدودیة العمل بالنقود حی

                                                             

 26ص  1972يونس أحمد البطريق، مقدمة فى النظم الضريبية، المكتب المصرى الحديث للطباعة و النشر الإسكندرية  -  1
     261ص  1992أحمد حمدى العنانى، إقتصاديات المالية العامة، دار المعرفة اللبنانية، مصر  -  2
 127ص 2000أعاد حمود القيسى، المالية العامة و التشريع الجبائى دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة الثالثة ،الأردن  -  3
4 - Raymond Muzellec:finances publiques. Edition Dalloz ،8 édition، paris، 1993، p 423  
 ، ص2000جامعية للنشر، الإسكندرية، الوجيز فى المالية العامة، الدار ال:سوزى عدلى ناشد -  5
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ا فریضة         . المبادلة العینیة كانت السائدة   م خصوصیات الضرائب أنھ الم المعاصر أضحت أھ ى الع  ف

  .  نقدیة لأن النفقات العامة تتم فى بصورة نقدیة لھاذا فالجبایة و الإیرادات العامة یجب أن تكون نقدیة

  :یمكن حصر الأسباب التى دعت ألى فرض الضریبة فى شكل نقدى

  التنافى مع مبدأ العدالة و ذلك لإختلاف التكلفة و الجودة من مكلف لآخر * 

  إلخ.....دولة مصاریف باھضة للنقل، التخزین الطابع العینى للضریبة یكلف ال*

  .عدم التجانس الإیرادات العمومیة مع النفقات العمومیة*

  الضریبة إلزام إجبارى :الفرع الثانى

ا           ث أنھ ة حی ال السلطة العام ة و أعم ن وظائف الدول ة م تعتبر فرض الضریبة و جبایتھا وظیف

  لضریبة شكل من أشكال إبراز ھي المسؤولة عن فرض و جبایة الضریبة، و تعتبر ا

  1.سیادة الدولة و الفرد مجبر لا یملك الحریة فى دفعھا

ري      ى التحصیل الجب ة إل جبر الضریبة یبرز جلیا عند إمتناع المكلف عن دفعھا حیث تلجأ الدول

دمات      ن خ رد م ھ الف لھا ویمكن إسناد خصوصیة الإلزام فى دفع الضریبة بذلك المقابل اللذى یستفید من

  .مة أي ثمن المشروعات العامةعا

  تغطیة الأعباء و تحقیق النفع العام: الفرع الثالث 

ة      ق المنفع و تحقی ة ھ امج الدول ث أن برن ھ حی رد بعین اص لف ع خ ل نف ریبة مقاب رض الض لا تف

ف القطاعات       ى مختل رد ف العامة و الإنتفاع من البرامج یكون عام دون أخد بعین الإعتبار مشاركة الف

  إلخ...لیم ،الصحة ،الأمن مثل  التع

الغ      ین المب ة ب ة علاق د أی ث لا یوج ر حی زام مباش ة و لإلت ة مقابل ریبة بخدم ع الض رن دف لا یقت

 2المدفوعة من طرف المكلف  و مقدار أو طبیعة و الخدمة التى تأدیھا لھ الدولة

                                                             

1  - Paul –Mari Gaudmet: finances publiques.Tome 1، édition Montchrestien، Paris، 1981، p23 

  92،ص2003مساهمة فى دراسة المالية العامة ،دار هومة للطباعة والنشرو التوزيع ،الجزائر ،:أعمر يحياوى  - 2
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ى ت       ل  ف مونھا تتمث ب مض ا وحس ى أنھ ة عل ة العام ت المنفع ة عرف ة التقلیدی ة إن المدرس غطی

ة محضة و             أداة مالی ة الضریبة ك ده وطبیع الى وح ى الغرض الم ث إقتصروھا عل النفقات العامة ،حی

  .محایدة 

ا          ك لطابعھ ان الإقتصادى  و ذل ى البنی ؤثرات ف د الم أما المدرسة الحدیثة فترى أن الضریبة أح

ق أغر          ھ السلطات بإستخدامھا لتحقی ن خلال وم م دى  تق دیر نق أداة   التحولى حیث أنھا تق ة و ك اض مالی

  .لإعادة توزیع الدخل الوطنى 

فالضریبة تلعب دورا مھما فى تمویل الخزینة العمومیة، أیضا تحفیزو تشجیع الإستثمارالوطنى 

  .و تحقیق أھداف إقتصادیة ،إجتماعیة و سیلسیة

  الضریبة تدفع بصفة نھائیة:الفرع الرابع

دفعھا بصفة     الدولة لیست ملزمة برد الضریبة أو قیمتھا للمكل راد یقومون ب فین بھا حیث أن الأف

ق       ن طری ات الشعب ع ة فئ نھائیة بمناسبة إنتفاعھم من الخدمات التى توفر لھم التى تصفھا الدولة لكاف

یس بمناسبة            ع ول راد المجتم ن أف ردا م ة عنصرا و ف ف لكون ا المكل المرافق العانة حیث یتحصل علیھ

                                 مساھمتھ الضریبیة 

  مبادئ الضریبة: المطلب الثانى 

ھ      الا تحكم ا فع ب نظام ریبة یتطل ین بالض ام للمكلف ع الع ة و النف لحة الدول ین مص ق ب إن التوفی

رع     ى المش ین عل س،التى یتع ادئ و الأس ك المب ا ،تل د بھ ى یقص یة والت د الأساس ن القواع ة م مجموع

ة   ى الدول ا ف ا و مراعاتھ اد بھ الى الإسترش ادى 1الم ز الإقتص د رك میث و ق د ادم س ة قواع ى أربع عل

ن       ة ویمك س التقلیدی ن الأس ر م ى تعتب ریبة و الت ى للض یم الفن ریع و التنظ د التش مانھا عن ب ض یتوج

  :حصرھا فى ما یلى 

  قاعدة العدالة و المساواة: الفرع الأول 

ث یتوجب صیاغة ال    وانین الضریبیة   من أجل توفیر العدالة یجب البدأ عند مرحلة التشریع حی ق

ة            ا حسب طاق دیرات فیھ ون التق ع، تك راد المجتم ین أف ئ الضریبى ب بشكل یكون فیھ توزیع عادل للعب

ا و               وع وعائھ ة الضریبة لن دى ملاءم ة لم ھ ،أیضا دراسة حقیقی رد حسب قدرت ة و كل ف تحمل كل فئ

  . إمكانیة تقدیر إعفاءات مناسبة
                                                             

 . 109،ص 1992مالية العامة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الرابعة،الجزائر،صالح الرويلى إقتصاديات ال - 1
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رد     إلى قاعدة العد أدم سمیثقد تطرق المفكر  د مساھمة الف الة بمفھومھا الواسع من خلال تحدی

غ       ى المبل درة ف ذه المق ل ھ أو كل أفراد الجماعة فى تحمل أعباء الدولة تبعا لمقدرتھم النسبیة،حیث تتمث

ون     ة تك اء العام الذى یمكن أن یستغنى عنھ الفرد مقابل ما توفره الدولة من حمایة فالمساھمة فى الاعب

د الإقتصادى    مناسبة للمداخیل،أما  د إعتم ودان  عن المقدرة النسبیة فى حد ذاتھا فق دھا  ب ى تحدی ى   ف عل

  1ثلاثة معاییر و ھى الثروة ،الدخل والدخل الصافى 

ة    ة و العدال التعریف المعاصر و الحدیث لمبدأ العدالة یقوم على أساسین وھما مبدأ العدالة الأفقی

دخل      حاب ال ة أص ا معامل د بھ ى یقص ة ،الأول ادیة   العمودی ة و الإقتص ة الإجتماعی اوى و الحال المتس

ون    ذین یحتل المتقاربة  معاملة واحدة،أما  العدالة العمودیة تعنى إختلاف المعاملة الضریبیة للمكلفین ال

 فالفكر الحدیث یرى أن تصاعدیة الضریبة تحقق عدالة أكثر2مراكز مالیة و إجتماعیة مختلفة 

درة التكلیفی   ى المق ا تراع ث أنھ ا زادت   حی عة فكلم ادة الخاض ى الم رض عل ا تف راد وأنھ ة للأف

  .المادة زادت الثروة ومن تم زاد مقدار الضریبة 

ة    ة العملی مفھوم العدالة یتغیر بتغیر المجتمع و تحقیقھا فى بعض الأحیان یعتبر صعبا من الناحی

  یة حیث أن الفرد مجبور على دفع الضریبة بمناسبة إستفادتھ من المصاریف العموم

  )الیقین(مبدأ الوضوح: الفرع الثاني

ابھا      ھ حس ث یمكن ا دون غموض حی ف بھ بة للمكل ریبة واضحة بالنس ون الض و أن تك ین ھ الیق

رد             ین للف ذى یب دید ،الشیئ ال رة و آجال التس دد الوعاء الضریبى ،النسبة ،فت ودفعھا بطریقة سھلة تح

  .حقوقھ و واجباتھ 

ات   ا        فالدولة ملزومة بتوفیر المعلوم ن تأسیس الضریبة و جبایتھ وفیر الشروط لحس ة و ت الكافی

  كذلك العمل على ضبظ 

ادى         ین لتف ة للمكلف ز الثق طرابات وتعزی ادى الإض ة لتف ات متزن ن تنظیم ل س ن أج ریع م التش

  3:التھرب و الغش الضریبى ،فمن الإعتبارات الھامة لتحقیق مبدئ الیقین

                                                             

 210،ص1979رفعت المحجوب المالية العامة ،دار النهضة العربية ،بيروت ، - 1

 85،ص 2003ناصر مراد،فعالية النظام الضريبى بين النظرية والتطبيق،دار هومة للطبع،الجزائر، - 2

 45،ص1992،المالية العامة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،عنابة ،حسين مصطفى حسين  - 3
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حة جل * وص واض ون النص ث تك ریع ،حی وح التش د و أن لا وض لوب دون تعقی ھلة الأس ة ،س ی

  یحتمل اللفظ الواحد أكثر من معنى و لا تحمل الجملة أكثر من تفسیر 

اذج السھلة و البسیطة       * داد النم أن تقوم السلطة التى وكل ألیھا فرض الضریبة و تحصیلھا أع

ى وسائل الأعلام     التى یفھما عامة المكلفین ،أیضا مساعدتھم على فھم القانون من خلال المنشورات ف

  المختلفة

ال  * دع مج ث لا ت ریبیة ، حی وانین الض احیة للق ذكرات الإیض یریة للم ال التحض یل الأعم تفص

  للإجتھاد

  مبدأ الملائمة فى التحصیل: الفرع الثالث 

یقتدى ھذا المبدأ تبسیط إجراءات الجبایة حیث تكون مواعید إجراءات و مواعید الضریبة سھلة 

ون       وملائمة للمكلف  ن أن یك ت الأنسب لتحصیلھا یمك ھ ،فالوق بھا،  حتى یخفف من ثقلھا و عبئھا علی

م        ن أھ ھ م ا أن رادت كم ي الإی د جن ل أو عن ب العم رة كس ھ ، فت اص ب دخل الخ ى ال ول عل رة الحص فت

غط     ل و الض ف بالثق س المكل ى لا  یح بة حت رات مناس ى فت ریبة إل یم الض یط تقس راءات التبس إج

   ))تجنى الضریبة فى الأوقات والطرق الأكثر ملائمة للممول ((میث ادم سفحسب .الضریبى

ع              وازاة م ة م ة العمومی ى مصالح الخزین اظ عل ھ الحف دأ ذات ن خلال المب أیضا یجب مراعات م

  1:تحقیق مبدأ الملائمة من خلال تحقیق و  مراعات النقاط التالیة

ا  - ب  جزءا        بالنسبة للضرائب غیر المباشرة ،الممون لا یشعر بوقتھ ى الغال ا تكون ف ث أنھ حی

  من الثمن بھذا یكون الوقت الأنسب لھذه الضریبة ھو وقت الشراء

ة            - رة السیولة النقدی ات المتاحة وفت ع الإمكانی رات یجب أن یتماشى م ى فت تقسیط الضریبة عل

  .المتوفرة عند الممول 

ن خلال        - الأخص المعسرین م دینین ،و ب ى أسباب     النظر فى وضعیة الأشخاص الم البحث ف

  .تراكم الدیون الضریبیة و عدم سدادھا

  

  
                                                             

 46،ص1992حسين مصطفى حسين ،المالية العامة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،عنابة ، - 1
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  مبدأ الإقتصاد فى الجبایة : الفرع الرابع 

وال الضریبیة          ث أن الأم من أجل تخفیض نفقات تحصیل الضریبة یتوجب تنظیم الضریبة حی

ن   غ ممك ل مبل ة إلا بأق ة العمومی ل للخزین ا یحص د عم ین لا تزی ن المكلف ذ م ى تأخ تحقة والت ن  المس م

لإدارة الضریبیة          1التكالیف   ة ل ات المختلف ة و تشغیل الآلی ن عمال والتقلیل من مصاریف التحصیل م

ا             ف و م ھ المكل ا یدفع ین م رق ب ر الف ة كب ذه التكلف ت ھ ا قل یخفف العبئ الضریبى وتكلفة جمعھا و كلم

  یصل إلى الخزینة العمومیة 

ل ا       ل المراح الیف لك ة التك ات ودراس ب مراع ذا یج ة     لھ د الأوعی ا تحدی نم خلالھ تم م ى ی لت

  إلخ.......ربطھا و  وتحصیلھا أیضا تقدیر التكالیف الناتجة عن عمل الھیئات الرقابیة    ،الضریبیة

  أھداف الضریبة و الأساس القانونى لفرضھا :الثالث  المطلب 

ق               ة و تحقی امج الدول ق برن مجموعة  إن الھدف من تأسیس الضریبة و تحصیلھا ھو تحقی

  الأھداف المالیة ،الإقتصادیة و ،الإجتماعیة و السیاسیة

  الأھداف المالیة: الفرع الأول  

ة               ن أجل تغطی ك م الى بحث و ذل دف م أن الھدف الرئیسي لتأسیس الضریبة وفرضھا ھو ھ

ز  نفقات الدولة و تغطیة إلتزاماتھا المالیة و الأعباء العامة وتسییر شؤون الدولة سواء میزانیات  التجھی

أو التسییر لھذا یعمل المشرعون على تحقیق ھذا الھدف  التى یمكن حصر أھم شروطھ  فى العناصر  

  التالیة 

ى    - ول إل ریبیة أي الوص ة الض ل الإنتاجی ات عام ى مراع ا عل ن خلالھ ل م ات تعم ن تنظیم س

  .الھدف المادى للضریبة بتحصیل أكبر قدر مادى  بعد خصم جمیع النفقات

ول لأ  - ادى و          الوص ع الإقتص ع الواق ف م ام متكی ار نظ لال إختی ن خ ة م ب المرون ر نس كب

  .الإجتماعى ودراسة تأثیرات الضغط الضریبى وسعر الضریبة  لتفادى إنكماش  حصیلتھا 

ثبات الضریبة حیث یجب مواجھة التغیرات الإقتصادیة و ذلك بدراسة المحیط الإقتصادى و    -

  الحصیلة الضریبیة محاولة علاج المشاكل للحفاظ على 

                                                             

 195،ص 1970منسى أسعد عبد المالك ،إقتصاديات المالية العامة ،مطبعة مخيم، - 1
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انى  رع الث ادیة: الف داف الإقتص ب    الأھ ریبة یتوج ادیة للض داف الإقتص ق الأھ ل تحقی ن أج م

  1مراعاة و أخد بعین الإعتبار مجموعة من الإجراءات منھا 

ن خلال      * ین م ع قطاع مع تفعیل  النمو الإقتصادى الدائم من خلا ل إستعمال ألیات الضریبة دف

ى إع   ة ف زات متمثل واجز        تحفی ریبة و الح ع الض اد یرف رة للإقتص اطات المض بح  النش اءات  أو ك ف

  الجمركیة من خلال الضریبة الجمركیة 

ادة أو            *  ة سواء بزی دخل الدول ى و ت وازن الكل ى الت أثرات عل ام ودراسة الم اق الع مراقبة الإنق

  خفظ الضریبة من أجل الوصول إلى التوازنات المثالیة    

ك       التحكم فى الطلب و*  ادى التضخم أو الإنكماش و ذل دمات لتف العرض الكلى من السلع والخ

 من 

ة              ى حال ریبة ف ض الض تھلاك بخف ز الإس د و تحفی ب المتزای د الطل ریبة عن ع الض لال رف خ

  الإنكماش ومن تم محاربة الضغط التظخمى و الحفاظ على قیمة العملة

وب فیھ      *  ر المرغ ات غی ع القطاع لال دف ن خ تثمار م م الإس املات   دع ى المع ا ف ا و تمییزھ

ى          اج المحل ة الإقتصاد و الإنت ذلك حمای وازن الجھوى للإستثمار، ك الجبائیة ، أیضا السعي لتحقیق الت

واردات    ى ال غط عل ادرات و الض دفع الص ارى ب زان التج وازن المی ق ت ة و تحقی ة الأجنبی ن المنافس م

  ات و الرسوم الجمركیة     الذى لھا أثر سلبى على على المنتوج الوطنى برفع التعریف

دى وسوق        *  ین السوق النق ات الإقتصادیة ب ق التوازن دفع التشغیل الكامل لقوى الإنتاج و تحقی

  السلع و الخدمات

  الأھداف السیاسیة:الفرع الثالث

ة         ات دولی ن خلال إتفاقی ة م ة و الخارجی إن الضریبة تعتبر من بین أدوات رسم السیاسة الداخلی

دیر و            تتم على أساسھا ات التص ق بعملی ا یتعل ى م ى الإخضاع الضریبى و خاصة ف التعامل بالمثل ف

الإستراد و تكون بارزة كأداة للسیاسة الخارجیة عن طریق فرض زیادة، تخفیض أو إلغاء ضرائب و  

  .رسوم حسب الإتفاقیات و حسب التكتلات الإقتصادیة و السیاسیة

                                                             

 .54إلى50،ص   2003ية و التطبيق ،دار هومة للطباعة والنشر ،الجزائر ،  ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي بين النظر 1
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ع      أما على المستوى الداخلى تقوم  الضریبة  ة أطراف المجتم ین كاف بدورھا برفع الحساسیات ب

   .نمن خلال تكریس و تحقیق مبادئ الضریبة من العدالة و  المساواة

  الأھداف الإجتماعیة :الفرع الرابع 

ك       ع و ذل ى  المجتم ة كمشرف عل تھدف الضریبة من الناحیة الإجتماعیة إلى تكریس دور الدول

ث ی    ن الإستھلاك للمنتوجات         من خلال الدور القمعى للضریبة حی د م ا الح دف الأساسى منھ ون الھ ك

  إلخ...الضارة بالمجتمع مثل التبغ ،المشروبات الكحولیة 

ة سكانیة       ى تعرف كثاف أیضا للوصول لأھداف التحكم فى النمو الدیمغرافى فمثلا فى الدول الت

ال ا     دد الأطف دى ع ة تع ى دول    كبیرة مثل الصین الدولة تفرض غرامات كبیرة فى حال ھ ، ف لمسموح ب

  .أخرى أین یشجع النسل نضرا أن نسبة الكھولة كبیر یشجع جبائیا بمناسبة تكثیر الأطفال

ذى یوفرمناصب         دم للمستخدم ال ى تق ة الت اءات جبائی التحكم فى مستویات البطالة من خلال إعف

ات   دة الفئ وطنى لفائ دخل ال ع ال ادة توزی غیلیة،كذلك إع ھ التش ن طاقت افیة ع غل إض ة  ش رة معدوم الفقی

  .الدخل 

ع      دخل المرتف ى ذوى ال إعادة توزیع المداخیل بین فئات المجتمع عن طریق زیادة الضرائب عل

ل              داخیل و تموی ین الم اوت ب دة التف ل ح الى تقلی داخیلھم، و بالت ى م دأ التصاعد الضریبى عل بتطبیق م

  .1الخدمات العامة 

ث أن   مجموعة الخصائص، المبادئ وأھداف الضریبة تقو م على أساس قانونى عند فرضھا حی

ة   إلزامیتھا منبثقة من حق المنفعة التى تعود على الأفراد، كذلك یكمن الأساس القانونى فى سیادة الدول

اعى       امن إجتم ل و تض ك تكام لال ذل ن خ كلین م دفعھا مش راد ب زم الأف الى یلت رائب بالت رض الض بف

دة، ی   یھم بالفائ ود عل ى تع ات الت ة النفق ات   لتغطی لال النظری ن خ اھین م ذین الإتج وم ھ رح مفھ ن ش مك

 . 2التالیة

  نظریة المنفعة والعقد المالى : أولا 

اع   ك الإقتط ي ذل ریبة ھ ى أن الض رى  إل ى ت یكییة الت ة الكلاس ن المدرس ة م ذه النظری ق ھ تنبث

ھ و ذ     ة ل ا الدول ى توفرھ ك نتیجة وجود    المالى الذى یتخلى علیھ الفرد بصفة إلزامیة مقابل المنفعة الت ل

                                                             

   86،ص 1994باهر محمد عثلم،إقتصاديات المالية العامة دار الكتب المصرية ،القاهرة ، - 1

 125إلى  120،ص2000سوزى عدلى ناشد،الوجيز فى المالية العامة ،دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية ، - 2
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دفع    د ب عقد بین الطرفین من خلال، ھذا العقد تلتزم الدولة بتوفیر الخدمة العامة، مقابل ذلك الفرد یتعھ

  .جزء من دخلھ ، إلا أنھ فى الواقع العملى یوجد إختلاف فى بنود العقد فى كونھ مثلا 

  عقد شراء الخدمة *          

  عقد تأمین الخدمة *          

ى           *           ذه الشراكة تكون عل ات ھ ى شكل مجتمع راد یعبشون ف م أن الأف د شراكة بحك عق

  شكل شركة مساھمة تكون الدولة فیھا مجلس إدارة الشركة 

امن عشر    و     ھذه الأفكار التقلیدیة متأثرة بأفكار التیار الإجتماعى فى القرن السابع عشر و الث

ار    ردى وإنتش دأ الف یادة  المب زت بس ى تمب اة    الت ى الحی ة ف دخل الدول ن ت د م ادى بالح ا ن ة أیض الحری

د         ا یأخ در م ة بق رد للدول دفع الف ث ی الإجتماعیة و ضرورة وجود علاقة سببیة بین الدولة و الأفراد حی

  .منھا

  نظریة التكافل الإجتماعى : ثانیا 

ر    ق بف ا الح ذا لھ ة لھ ا المختلف ن خلال أجھزتھ ع م مى للمجتم ارس الرس ي الح ة ھ ض إن الدول

ى حاجة       راد ف ى یكون الأف قانون خاص بالضریبة ، تقوم من خلالھا بتوفیر مجموعة من الخدمات الت

  إلیھا من خلال مساھمتھم بتموبل المیزانیة  و الموارد المالیة اللازمة لضمان الخدمات 

مان   ة و لض وارد العام م الم ة و أھ ة المالی ن أدوات السیاس أداة م ریبة ك ام للض دور الھ را لل نظ

  :الھدف المالى لھذه الآلیة أصر الكلاسیك على وجوب توفر شرطین فیھا 

  .      وفرة الضریبة، حیث أن تغطیة النفقات الھامة و المتزایدة للدولة تتطلب غزارتھا* 

اط     *  اه النش ریبة تج اد الض وب حی یكیون بوج رون الكلاس رى المفك ریبة، ی اد الض حی

  دیةالإقتصادى،لتفادى الإختلالات الإقتصا

ن       یكیة م ھ المدرسة الكلاس ا حققت دیث لا تنكر م ر الح ى العص اعى ف ل الإجتم ة التكاف إن نظری

ا     رز دورھ رلاحظ و أب ادى المعاص ر الإقتص ور الفك ن تط ریبة ، لك ة الض ص دراس ا یخ داف فیم أھ

ة  و            داف السیاسیة و الإجتماعی ى الأھ ة الوصول إل ار إقتصادیة بغی داث أث كمحرك و ضرورى لإح

   .النشاط الإقتصادى  توجیھ
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  التنظیم الفنى للضریبة:المطلب الرابع

ر    إن المراحل  التى من خلالھا یتم تحدید و تقدیر وعاء الضریبة ، حسابھا وكذلك تحصیلھا تعب

وال              ة الأم ا تستوفى الدول ن خلالھ ى م ة الت ف الخطوات و الإجراءات الإداری ة لمختل عن أسالیب فنی

ة         اللازمة لتغطیة النفقات و ف و الخزین ین مصالح المكل ق ب ة أخرى التوفب تحقیق أھدافھا ، ومن ناحی

  .على حد سواء 

   .الوعاء الضریبى:الفرع الأول

ة       ة منظم ادة الضریبیة و بطریق دد الم إن التشریع الضریبى یقوم على أساس قوانین تحكم و تح

ر     ملھا بالض وائیا لیش ا عش ادة م ار أي م ریبى إختی رع الض وز للمش ى  1یبة ولا یج ر أن یراع ن غی م

  .الظروف الإقتصادیة والإجتماعیة للمكلف

ام ضرورة        د الوعاء أم ة تحدی د عملی من خلال سن التشریعات الضریبیة یجد المشرع نفسھ عن

إختیار المادة الخاضعة للضریبیة وكیفیة تقدیرھا ، فیما یخص المادة الخاضعة للضریبة یمكن تقسبمھا 

  : ثة إختیارات وھي كالتالى و حسب موقف المشرع إلى ثلا

ددة          * دة و الضرائب المتع م نظام الضریبة الوحی ن ت ف بالضریبة وم الوضعیة الشخصیة للمكل

  والتى من خلالھا یتم الإختیار بین الضریبة الفعلیة أو الضریبة الشخصیة   

ى الضریبة        * م ینظر المشرع إل ن ت وال م ى الأم  نظام الضریبة على الأشخاص و الضریبة عل

ال،      ى رأس الم دخل، الضریبة عل من الناحیة الإقتصادیة و یتم الإختیار بین أشكالھا، الضریبة على ال

  .الضریبة على الإنفاق

  نظام الضرائب المباشرة و غیر المباشرة*

  .المادة الخاضعة للضریبة  -أ

تم              ث أن الشخص نفسھ ی وال ، حی ى الأشخاص أو الأم ا یفترض عل إن أساس الضریبة ھو م

ادة   ا یم الم عتباره وعاء للضریبة بحكم أنھ ملتزم فى النھایة بدفع الضریبة بمناسبة إقامتھ حیث یمكن تق

  :الضریبیة إلى مایلى
                                                             

  159،ص 1998القاهرة، العربية، الثقافة دار العامة المالية ،إقتصاديات السيد سامى عثلم، محمد باهر -  1
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  :الضریبة الوحیدة و الضرائب المتعددة-1

و الحاصل              ة و ھ رادات الدول ھ إی د علی ى تعتم م الت د و المھ الضریبة الوحیدة ھي الوعاء الواح

یھ الدولة لتمویل نفقاتھا من خلال ضریبة واحدة أساسیة مع وجود بعض   الضرائب  الجبائى الذى تجن

ة   ة الأھمی ة قلیل ى   1.الثانوی یة الت رائب الأساس ن    الض ة م ل مجموع ددة فھي تمث رائب المتع ا الض أم

  یكمل بعضھا بعضا

  :الضریبة على الأشخاص و الضریبة على الأموال -2

المشرع الضریبى ینضر فى أیھا أنجع و أصلح حسب تصنف الضرائب حسب موضوعھا و    

م        ى تنقس دخل  والت اق ال ى إنف حالة كل بلد سواء ضرائب على الدخل ،على رأس المال أو ضرائب عل

  بدورھا إلى نوعین ضریبة على الأشخاص أو الموال

  :الضرائب على الأشخاص 1- 2 

ون        ى وعاء الضریبة یك ث       الضرائب على الاشخاص ھي الضرائب الت رد  نفسھ، حی و الف ھ

ث         روة  حی تلاك الث ن إم ض النظر ع ا بغ یكون ھو وعاء الضریبة بحكم إقامتھ فى الدولة و إنتسابھ لھ

  أن الضرائب على الأشخاص تنقسم بدورھا إلى قسمین 

ع              ة المجتم ل غالبی ى تمث ة الت دخول الضعیفة و ھي الفئ ار أصحاب ال ین الإعتب د بع ى تأخ الأول

 فتفرض 

  .حدة و التى تتمیز بإنخفاض معدلھاضریبة مو

القسم أو الشكل الثانى من الضرائب على الأشخاص ھي الضریبة المدرجة و ھذه الأخیرة تأخذ 

ل    داخیلھم وك بعین الأعتبار طبقات المجتمع و مراكزھم الأجتماعیة حیث الضریبة تفرض بأختلاف م

      2.طبقة ملزمة بدفع مبلغ محدد

  

  

     
                                                             

 121،ص1991منصور ميلاد يوتس ،مبادئ المالية العامة،منشورات الجامعة المفتوحة ،طرابلس ،الطبعة الولى  - 1

 175،ص2005جامعية،الطبعة الثانية،الجزائر محمد عباس محرزى،إقنصاديات الجباية و الضرائب،ديوان المطبوعات ال - 2
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  :الأموال الضرائب على 2-2

  :الضریبة على الدخل و رأس المال-*

ل        ى تمث دى و الت دیر النق ة للتق روة القابل رد أو الث د الف وفرة عن ة المت روة النقدی دخل الث ل ال یمث

د             دخل الصافى بع ق ال ع بتحق ى تق دخل فھى الت ى ال م فالضریبة عل مصدر دخل دائم أو منتظم ، من ت

ادة    ل الزی ذى یمث ادة سواء           خصم جمیع التكالیف و ال در الزی ن مص ض النظر ع ة الممول ،بغ ى ذم ف

  1. دوریة أو منتظمة أو غیر ذلك

ك        ى الأجور أو  تل إن مصادر الدخل  من ، العمل ،رأس المال ،تمثل وعاء للضریبة سواء عل

  .التى تفرض على عائد رأس المال أو الفوائد المحققة من تم تأسیس الضریبة و تحصیلھا 

ق   فى تفرقة الضریبة ع دخل تتعل لى الدخل و الضریبة على رأس المال نجد أن الضریبة على ال

ادیة     ة الإقتص ار الحال ین الإعتب د بع عیفة تأخ اعدة و ض دلات متص رض بمع ث تف الثروة حی رة ب مباش

رض       ى تف ات و الت ى الترك ریبة عل ا الض ن أھمھ د م ال نج ى راس الم ریبة عل ا الض ع لھا،أم للخاض

  .و التى من أھدافھا تشجیع الإستثمارو محاربة الإكتنازبمناسبة إنتقال رأس المال 

  :الضریبة على أنفاق الدخل *

ث    ة حی الات المختلف ى المج ھ ف دخل و إنفاق تعمال ال بة إس اق بمناس ى الإنف ریبة عل رض الض تف

د             ة للإستھلاك أو عن ا النھائی ى مرحلتھ ة ف ى سلعة معین ن الضریبة عل وع م ذا الن ن أن یفرض ھ یمك

ى أخر          مختلف مراح د إل ن بل ال السلعة م ة المضافة أو بمناسبة إنتق ل الإنتاج مثل الضریبة على القیم

  .مثل الضرائب الجمركیة

وب             ا عی ة إلا أن لھ وارد الدول ادة م ى زی ة ف ن الضریبة یساھم بصفة فعال رغم أن ھذا النوع م

ى السلعة الواح            ث تفرض عل دالتھا ،حی دم ع ادات لع ن الإنتق ا مجموعة م د   ووجھت لھ دل واح دة بمع

الى     تھلاك الإجم س الإس ا تم ث أنھ ة ،حی عیتھ الإجتماعی تھلك ووض عیة المس ن وض ر ع ض النظ ،بغ

  .2للدخل 

  

  
                                                             

 .282،ص 1977السيد عبد المولى ،المالية العامة ، دار الفكر العربى ،القاهرة، - 1
  140،ص2002ناصر مراد،فعالية النظام الضريبى وإشكالية التهرب الضريبى ،حالة الجزائر، رسالة دكتراه،جامعة الجزائر، - 2
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  الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة -3      

دة       دخل محصل ولم ر ك ذى یعتب تفرض الضرائب المباشرة على المال مباشرة حیث أن المال ال

ة   معینة یكون أساس ووعاء ا ل القیم لضریبة یتحمل عبئھا المكلف نفسھ ولایمكن نقلھ لشخص  اخر مث

  المضافة

ا      ال غالب بالنسبة للضرائب غیر المباشرة فھي تلك التى یتحملھا الأشخاص بمناسبة إستعمال الم

   1.فى عملیة الإنفاق حیث تعرف فى الإقتصاد الحدیث بالضریبة على الإنفاق

  الضریبة المستھلك الأخیرحیث غالبا ما یستحمل أثر ھذه 

  :تقدیرمادة الضریبة -ب

یوجد عدة طرق لتقدیر ثمن الضریبة سواء كان من خلال تقدیر حقیقى ،جزافى ،دفع مباشر او  

  حجز عند المنبع كلھا تعبر عن طرق مباشرة و أخرى غیر مباشرة یمكن ذكر أھمھا فى ما یلى 

  : التقدیر الجزافى -1

رائن و   فى طریقة التقدیر الجزافى تقوم الإدارة بتقییم الضریبة بصفة غیر مباشرة على أساس ق

  تشریعات قانونیة یحددھا المشرع من خلال إتفاق بین المكلف بالضریبة و الإدارة 

ة              دده بمرجعی ذى تح ربح ال ة ھامش ال ل حال ة ،مث د صبغة قانونی ى أن یأخ دیر الجزاف یمكن للتق

ث    رأس المال بحكم أن ھامش الربح محدد قان ة حی ة إتفاقی وني، كما یمكن أن تكون عملیة التقدیر عملی

  أنة عملیة تقدیرھا تتم عبر فترات تجاوب بین المكلف بالضریبة وممثل الإدارة الجبائیة 

  : التقدیر الحقیقى -2 

ھ    ین فی فى حالة التقدیر الحقیقى المكلف بالضریبة ملزم بتقدیم تصریح إلى مصلحة الضرائب یب

لإدارة   كل المعلومات  المتعلقة بالمادة الضریبیة ،لتسھیل عملیة تحدید وتقدیر وعاء الضریبة  ،إلا أن ل

حق مراقبة المعلومات إعادة التحرى لمعرفة  صحتھا،یعتبر ھذا النوع من الضرائب الأكثر إنتشارا و 

  لنظام خاصة فى الدول المتقدمة نظرا للوعي الضریبى و تطور نظام المعلومات أیضا دقة و عدالة ا

  

                                                             

 46ص 2001لمالية و المحاسبة العمومية،دار المحمدية العامة ،الطبعة الثانية،الجزائر،دروس فى ا.حسين الصغير  - 1
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  :      التقدیرالمباشر و الحجز عند المنبع-3  

ریبة،      ل ض ة ك ذلك طبیع یل ك الیب التحص ع و أس إختلاف المجتم ریبیة ب ة الض ف السیاس تختل

  1یوجد عدة عوامل تأثر على إختیار أسلوب تقدیر الضریبة و تحصیلھا 

  درجة الوعي الضریبى  

 درجة التقدم الإقتصادى 

 ضریبیة درجة كفاءة الإدارة ال 

   درجة التقدم الحضارى  

ة     ھا عملی ریبیة بنفس ولى الإدارة الض ریبة تت عة للض ادة الخاض دیر الم ن تق ة م ذه المرحل ى ھ ف

ع     ریحات م ة التص ك بمقارن تغلالھا و ذل ادة إس ات و إع ع المعلوم لال جم ن خ ریبة م دیر الض تق

م النشاط الحق         ع حج ات م ة المعلوم ن مقارن ث یمك ة حی ارة محل      المعلومات المجمع ن خلال زی ى م یق

النشاط ،مراقبة النشاط البنكى ،فحص الدفاتر المحاسبیة الرسمیة ،حیث أن الفرق المعاین یكون عبارة 

اذب     ن التصریح الك عن مادة إخضاع جدیدة غیر مصرح بھا إضافة إلى الغرامات الجبائیة المنجرة ع

  .و محاولة التھرب الضریبى 

ة        فى بعض الحالات یكون التقدیر  ع ونشأة الضریبة من د منب مباشر و من تم الحجز مباشرة عن

  .خلال تصریح المكلف نفسھ أو طرف اخر مثل الضریبة على الأجور و المرتبات 

  .تحدید مقدار الضریبة: الفرع الثاني

ا أي نسبة              ادة الخاضعة لھ ن الم غ الضریبة المقتطع م ل مبل ین یمث در بسعر مع إن الضریبة تق

  2عاء الضریبة ، حیث  یوجد طریقتین  لتحدید مقدارھا  مئویة تقطع من و

ریبة    وفرة لض یلة وال ة الحص ا قیم ن خلالھ تم م ة ی ة التوزیعی رف بالطریق ى وتع ة الأول الطریق

ى       ریبى عل ئ الض ع العب ت توزی س الوق ى نف ة ف ذلك مراعی ا ب ول لھ رف السلطات المخ ن ط ة م معین

لإدارة حی     لم الھرمى ل ھ مساوى ومناسب        مجموع الأقالیم حسب الس ا یدفع رد و م ث یكون نصیب الف

  . حسب مقدرتھ التكلیفیة

                                                             

أحمد فرید مصطفى و سمیر محمد السید حسن ،الاقتصاد المالي بین النظریة و التطبیق ،مؤسسة شباب الجامعة ،الإسكندریة  - 1
 200،ص1989،
 221،ص، 1998ة ،بیروتمجدى محمود شھاب ،الاقتصاد المالي  ،الدار الجامعی - 2
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ھ    ا تدفع الطریقة الثانیة ھي الطریقة القیاسیة ،الضریبة تمثل فیھا النسبة المؤویة من الوعاء أو م

ذه       ة،إلا أن ھ ورة تقدیری ى ص ون ف یلة تك ث أن الحص ریبى حی اء الض رائح الوع ن ش ریحة م ل ش ك

  .ھا المقدرة التكلیفیة للأفراد ومن تم فقدان مبدأ العدالةالطریقة لا یراعا فی

  .1كما حدد بعض المفكرین سعر الضریبة و مقدارھا وفقا لمنھجین 

ادة الخاضعة    :الضریبة النسبیة -1 و ھي التى تمثل النسبة المؤویة الثابتة التى تفرض على الم

  .ح الشركاتللضریبة حیث لا تتغیر بتغیر الوعاء مثل الضریبة على أربا

  :الضریبة التصاعدیة-2

إن الضریبة التصاعدیة تقرض بأشكال مختلفة بإختلاف المادة الخاضعة لھا، حیث أن الحصیلة 

ذا            م ھ دوره یقس م حسب شرائح المجتمع،وب ذى یكون مقس ة الوعاء ال تزداد بنسبة أكبر مع إزدیاد قیم

  .المنھج من تحدید مقدار الضریبة إلى نوعین

  :ریبة التصاعدیة الإجمالیةالض*        

فى ھذا الشكل تقسم المادة الخاضعة للضریبة إلى طبقات و مجموعات ،حیث أن سعر الضریبة 

ال         ا یوضحھ المث ة كم ع المجموعة المكافئ دارھا م یرتفع بإرتفاع الدخل و بالتالى تناسب الضریبة ومق

  التالى 

 معدل الضریبة قسط الدخل الخاضع للضریبة الفئة

 10 30000أقل من ىالأول

 15 120001إلى  30001 الثانیة

 20 240001إلى  120001 الثالثة

 30 720001إلى  240001 الرابعة

 40 1920001إلى  720001 الخامسة

 45 1920001أكثر من السادسة

  1994من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة 09المادة       

                                                             

       20،ص2005حمید بوزیدة،جبایة المؤسسات،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، - 1
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إذا            فحسب المثال فإن المكلف ا ف ى ینتمى إلیھ ة الت ك حسب الفئ ا و ذل دفع ھ بالضریبة موجب ب

ذین           150000كان الفرد یحصل على دخل یساوى  راد ال ص الأف ى تخ ة الت ة الثالث ى الفئ ھ ینتمى إل فإن

  .من المئة 20و البتالى مقدار الضریبة ھو  720001و  120001ینحصر دخلھم بین 

  :الضریبة التصاعدیة بالشرائح*

ة   و        ھذا ال داخیل متدنی ن م انى م ى تع ات الت ات للفئ منھج فى تحدید مقدار الضریبة أعطى أولی

ف          اع المكل ات أوض ریبة و مراع ن الض ة م رورى للمعیش ى الض د الأدن اء الح لال إعف ن خ ك م ذل

ص     ریحة تخ ادة علىالش ریحة إلا أن الزی ا زادت الش ع كلم ریبة یرتف عر الض ث أن س یة ،حی الشخص

   .دخل  الفئة التى قبلھا  و ھذا كما یوضحھ المثال التالىالدخل الزائد عن 

دخل   الفئة  ط ال قس

 الخاضع للضریبة

اط   ین أقس رق ب الف

 الدخل

دل  مع

 الضریبة

  مقدار الضریبة

 المتراكمة

 مقدار الضریبة

 

 3000 - 10 0 30000أقل من الأولى

ى   30001 الثانیة إل

120001 

90000 15 )90000 *(15  

+3000 

16500 

ى  120001 الثةالث إل

240001 

120000 20 )120000 *20(  

+16500 

40500 

ى  240001 الرابعة إل

720001 

600000 30 )600000 *30(  

+40500 

220500 

ى  720001 الخامسة إل

1920001 

1200000 40 )1200000 *40(  

+220500 

400500 

ر  السادسة أكث

 1920001من

 1920001-الدخل 

ع = دخل الخاض ال

دل  ن  45لمع  م

 المئة

  )45*الدخل  ( 45

+400500 

400500 

مقدار الضریبة +

 للشریحة

  الجدول من إعداد الطالب بناء عن الجدول السابق
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  تحصیل للضریبة : الفرع ثالث

ث أن الإدارة        یل حی ة التحص ا مرحل ا تلیھ دیر قیمتھ ریبة وتق عة للض ادة الخاض د الم د تحدی بع

ع   وال         الجبائیة تستعمل كل الطرق القانونیة لجم ل الأم م نق ن ت ة و م ة العمومی الضریبة لصالح الخزین

ة     ة الدول ى خزین ا       . المحصلة من المكلف بالضریبة إل دفع المرخص بھ ف وسائل ال ن مختل ى   1 ع الت

  إلخ.......تمثل أشكال النقود المختلفة من معدنیة ورقیة ،الشیكات البنكیة أو الحوالات البریدیة

ق ریبة متعل ل ض یل  ك ل تحص اعة أو   إن اج ول البض ة دخ رائب الجمركی ثلا الض ا فم بطبیعتھ

ك            ر ذل ى غی وترة إل وج و الف ال المنت ة المضافة بإنتق ى القیم خروجھا من التراب الوطنى،الضریبة عل

  .من الضرائب 

یلة    ى الحص ر عل ذى لا یثی و ال ى النح ون عل ب أن یك ریبة فیج یل الض ت تحص ص وق ا یخ فیم

ى  الضریبیة و توزیعھا مع الأخد بع ین الإعتبار التقلب فى الإیرادات وضمان توازن میزانیة الدولة عل

  .مدار السنة 

   :فیما یخص طرق تحصیل الضریبة فھي تتم بطرق مختلفة و یمكن ذكر أھمھا فیما یلى

ن            :طریقة التورید المباشر * ة م ى الدول دفع الضریبة إل ف ب زم المكل ة یلت ذه الطریق ن خلال ھ م

 2تلقاء نفسھ 

درة     حیث أنھ ی ة المق ھ بالقیم د أعلمت دفعھا دون مطالبة الإدارة أو الدولة بحقوقھا، فى حین أنھا ق

  و المستحقة و میعاد الدفع و الجھة المختصة فى تحصیلھا 

ع * ن شخص          : طریقة الإقتطاع أو الحجز من المنب ع الضریبة م ة دف ذه الطریق ن خلال ھ تم م ی

ى جمع        دور الوسیط ف وم ب ا یق ف بھ ر المكل ا آخر غی انونى    (ھ ف الق ا     ) المكل ا تكون بطبیعتھ ا م و غالب

ث            ة حی ة العمومی رادات الخزین د إی ث تزوی ن حی ة م د فعال ة ج ضرائب غیر مباشرة تعتبر ھذه الطریق

بح محاولات التھرب الضریبى ، أو بمناسبة           دخل و تك ى ال ف عل یتناسب إقتطاعھا مع حصول المكل

  رسوم الإستھلاك المختلفة  الفوترة مثل الرسم على القیمة المضافة أو

  

  

                                                             

 87محمد محمد النجار،الإیرادات فى إقتصادیات المالیة العامة،دار الكتب القاھرة،ص -1
 212، ص 2000، الوجیز فى المالیة العامة، الدار الجامعیة للنشر، الإسكندریة:سوزى عدلى ناشد - 2
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  المراقبة الجبائیة: الفرع الرابع

   1یعتمد النظام الضریبى المعاصر و المعمول بھ فى أغلبیة الدول على تصریح المكلفین

رائب          ق الأمر بالض ا سواء تعل رح بھ ات المص ص المعلوم ى فح ا الحق ف ة لھ الإدارة الجبائی ف

ن خلال      ك م ر المباشرة وذل ب        المباشرة أو غی ت المناسب حس ى الوق تعملھا ف ى تس دة أشكال و الت ع

ذلك          ات ك ات و مضمون المعلوم دیم المعطی ة تق ن كیفی د م أھمیتھا، منھا الرقابة الشكلیة حیث یتم التأك

  .الآجال القانونیة ومدى إحترامھا

تم م        ث ی ة الشكلیة حی ى المرحل ة تل ن یوجد أیضا الرقابة على الوثائق ،ھذه المرحلة من المراقب

لإدارة الحق     ف و ل خلالھا مقارنة مختلف المعلومات المتوفرة لدى المصلحة مع تلك المقدمة من المكل

  .طلب التبریرات اللازمة من المكلف بالضریبة إذا إقتضت الضرورة ذلك

وم أعوان           ا یق ن خلالھ ى م ة الت ة المیدانی د الرقاب ة یوج بالإضافة إلى الشكلین الأولین من الرقاب

تدخل إلى مكان النشاط لمقارنة ومقاربة التصریحات مثلا معاینة المخزون عل المكلف یدلس الدولة بال

ة و التصریح         واتیر أیضا مستوى العمال ویخفى بعض المشتریات التى یمكن قد یكون إشتراھا دون ف

  إلخ...بحالة المستخدمین

تدعى إ     ف بالضریبة یس ة للمكل ة الجبائی دقیق و المفصل للحال ص ال ى  إن الفح اد الإدارة عل عتم

  2مجموعة من وسائل الرقابة 

ات * ب المعلوم ى طل ق ف ابات    : الح یح الحس ب توض ة طل لإدارة الجبائی ول ل ق یخ ذا الح إن ھ

ة خاصة        رات الكافی ب التبری لإدارة حق طل والتصریحات المقدمة و خاصة عند معاینة أخطاء،أیضا ل

د    ل أن        فیما یتعلق بالأعباء المبھمة بالنسبة للمراقب و ق ى حسابات الضریبة مث دمجھا ف ف ب ام المكل ق

ى           لإدارة الحق ف ث ل رر، حی ة للنشاط دون مب اء تابع ة و الخاصة كأعب الیف العائلی ف بالتك دم المكل یق

  .الإخضاع المباشر فى حالة عدم تقدیم المكلف تبریرات مقنعة 

ى ك      : الحق فى الإطلاع * ى التحرى و الإطلاع عل ى   للإدارة و الدولة الحق ف ات الت ل المعلوم

ن أن یتعامل    تخص نشاط أو مداخیل الأشخاص الخاضعین للضریبة و ھذا مع جمیع الھیئات التى یمك

ة نشاط             ذلك متابع ى الخواص ك ة وحت وك، إدارات عمومی ن مؤسسات إقتصادیة، بن ف، م معھا المكل

  . المكلفین بصفة عادیة وحقیقیة
                                                             

1  - Gauliaume blin .pierre blin، droit fiscal،librairi unibret،pari،2000-2001 
2 - philippe colin et autre ،fiscalite et entreprise ،edition vuibert،paris،1994،p222،223 
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ذه    من خلال الحق فى المرا: الحق فى المراقبة * ا ھ قبة یوجد مجموعة من القوانین تخضع إلیھ

وق   الأخیرة حسب القانون الجبائى المعمول بھ و الذى یضمن الموازنة بین حق المكلف من جھة و حق

ة        ة المراقب ن أن یبطل عملی ا یمك الخزینة من جھة أخرى، حیث أنھ إن تم إغفال الشروط أو جزء منھ

  . وبالتالى بطلان التسویات المقترحة 

وم الإدارة      : الحق فى المعاینة و الحجز* ة تق ة أو البعدی ة القبلی بعد إستیفاء جمیع مراحل المراقب

بالتصحیحات و التسویات بخصوص الحقوق اللازمة الدفع كذلك معاقبة المكلف عن عدم تصریحة أو 

ب،فى التصریح الكاذب فى حالة عدم توافق ما قدمھ من معلومات مع ما توصلت إلیھ مصالح الضرائ  

ویات              ھ بإقتراحات وتس دم قبول ة ع ى حال ف وف ام بتدلیسھ المكل ا ق یل م لإدارة حق تحص ة ل ذه الحال ھ

ة            ى بإنقضائھا وحال ة أو القضائیة و الت ة المنازعات سواء الإداری ى مرحل الإدارة لھ الحق بالتوجھ إل

  .        فشلھ فیھا یمكن الحجز على ممتلكاتھ 

  .ئى  الجزائرىالنظام  الجبا:المبحث الثانى

مثل حالة الدول المغاربیة، النظام الجباثى الجزائرى ھو وریث النظام الإستعمارى الفرنسى و    

ة    الذى عرف مجموعة من الإصلاحات من أجل الوصول إلى مستوى من التكامل بین السیاسة الجبائی

ائى بطابع       اعى وھو حال     مع السیاسة الإقتصادیة ھذا الأخیر مر بمرحلتین أساسیتین ،نظام جب إجتم

ى          د ف ذى یعتم ات و النظام الحالى و ال ى منتصف الثمانینی النظام السابق و الذى إمتد منذ الإستقلال إل

ائى متطور     بنیانة على أساسیات نظام إقتصاد السوق فى محاولة من خلال ذلك الوصول إلى نظام جب

  المرونة و العدالة یتماشى و متجانس مع نظم الدول المتطورة لتحقیق أحسن مستویات 

   .ھیكل النظام الجبائى الجزائرى:المطلب الأول 

ن     لة م ة المحص وم، و الجبای رائب، الرس وع الض ن مجم ون م الى متك ائى الح ام الجب النظ

ورة       ث أن النظام الحالى عرف بل الأشخاص الطبیعیین والمعنویین من أجل تمویل میزانیة الدولة، حی

ة حقیقی    ادة ھیكل ة    و إع ة        عمیق ة والجبای ة العادی ن الجبای ون م ائى متك ام جب اد نظ ك بإعتم ة و ذل

  البترولیة 

  .   la fiscalité ordinaireالجبایة العادیة: الفرع الأول 

ة  إدارة الضرائب ،      ى مستوى مدیری ھي الجبایة ذات الطابع و الحق العام، تعود صلاحیاتھا إل

  .الضرائب غیر المباشرة و التى  تتمیز بالفصل بین الضرائب المباشرة و
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  . les impôts directsالضرائب المباشرة -أ

خاص و         رة الأش س مباش ى تم رائب الت ن الض ة م ك المجموع رة بتل رائب المباش رف الض تع

ى صندوق              ذھب مباشرة إل ى ت اعى للإشتراك و الت ق ورد جم ن طری ا ع ع غالب ى تجم ممتلكاتھم والت

  : الخزینة و التى تحتوى التالیة

  l'impôt sur le revenu globalضریبة على الدخل الإجمالى ال-1-أ

داخیل     وع الم ص مجم اعدیة تخ ة تص ریبة إجمالی ي ض الى ھ دخل الإجم ى ال ریبة عل الض

اء    ة المھنیة،أعض ركات المدنی ى الش ركاء ف ركات الأشخاص،الش اء الش ین، أعض خاص الطبیعی للأش

أعضاء الشركات المدنیة الخاضعة لنفس النظام  شركات المساھمة الذین لھم مسؤولیة تضامنیة فیھا و 

   1الذى تخضع لھ شركات التضامن تمس الضریبة على الدخل الإجمالى

   مجموع الأرباح الصناعیة و التجاریة  

  الأرباح غیر التجاریة 

  المداخیل الفلاحیة 

  المداخیل الإجاریة الناتجة عن تأجیر العقارات 

  ریوع رؤوس الأموال المنقولة 

 اتب و الأجور الرو 

إن معدل الضریبة على الدخل الإجمالى یأخد شكلھ فى جدول تصاعدى ، حسب مجموع الدخل 

    2السنوى الخاضع

 نسبة الضریبة قسط الدخل الخاضع للضریبة بالدینار

 %0 120000أقل من   

 %20 360000إلى     120000

 %30 1440000إلى     360000

 %35 1440000ما فوق 
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 l'impôt forfaitaire uniqueالضریبة الجزافیة الوحیدة  -2-أ

ل          ث تمث ا حی دخل مع ى و ال س النشاط المھن الضریبة الجزافیة الوحیدة تمثل ضریبة مباشرة تم

ل سنة  و    ون     2007مجموع الضرائب التى كانت تفرض فى النظام الجزافى السابق قب ان یتك ذى ك ال

ق    من الرسم على النشاط المھنى ، الرسم عل الى ، تطب دخل الإجم ى القیمة المضافة و الضریبة على ال

  1الضریبة الجزافیة الوحیدة 

ذین         * ع السلع ال على الأشخاص الطبیعیین الذین یمارسون نشاط تجارى رئیسى الشراء و البی

  دج  10000000یقل رقم أعمالھم عن 

  الحرفین الذین یمارسون نشاط حرفى تقلیدى*

ذی  * ین ال خاص الطبیعی ناعیة        الأش اح الص ة الأرب ة لفئ دمات التابع دیم خ اط تق ون بنش ن یقوم

  10000000والتجاریة عندما لا یتجاوز رقم أعمالھم السنوى 

م         * وق رق ایقا ولا یف ذكورة س ات الم ى الفئ ا ف الأشخاص الطبیعیین الذین یقومون بالنشاطین مع

      10000000أعمالھم السنوى 

ع التجا   ة یخض ب المطبق ص النس ا یخ رف    فیم راء و الح ع و الش ات البی ون بعملی ذین یقوم رال

  من المئة 12من المئة أما نشاطات تقدیم الخدمة تخضع لمعدل  5التقلیدیة  لمعدل  

  impôt sur les bénéfices des sociétés الضریبة على أرباح الشركات-3-أ  

رف ال        ن ط ة م نویة المححقق داخیل الس س الم ركات تم اح الش ى أرب ریبة عل ركات و الض ش

  الأشخاص ذات طابع معنوى و ھي كالتالى

   (SPA. SARL)شركات رؤوس الأموال *

اح  * شركات الأشخاص والشركات المدنیة  التى طلبت الإنضمام و الخضوع للضریبة على أرب

  الشركات 

  المؤسسات العمومیة ذات طابع عمومى أو تجارى  *

  الشركات التعاونیة وإتحاداتھا *
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ف *  ات التوظی روط         ھیئ كال و الش من الأش دة ض كلة و المعتم ة المش یم المنقول اعى للق الجم

  .المنصوص علیھا فى التشریع 

  1فیما یخص معدل الضریبة على أرباح الشركات فھى محددة حسب طبیعة كل نشاط 

لة   19* اطات المتص ة و النش غال العمومی اء و الأش لع ،البن اج للس اطات الإنت ة لنش ن المئ م

  بالسیاحة 

  من المئة بالنسبة للأنشطة التجاریة و الخدمات  25*

ى التجارة أو            25* ق ف ال المحق م الأعم دما یتجاوز رق من المئة بالنسبة للأنشطة المختلطة عن

  من المئة من رقم الأعمال الإجمالى خارج الرسوم  50الخدمات 

   Taxe Sur L'activité Professionnelleالرسم على النشاط المھنى  4-أ

ال أو مجموع المقبوضات            الرسم رقم الأعم الى ل غ الإجم ى المبل ق عل ى یطب على النشاط المھن

ة            ى و یمسكون محاسبة منظم ین بالضریبة الخاضعین للنظام الحقیق ص المكلف ذا یخ خارج الرسوم ھ

دخل         ى ال ریبة عل ھ للض ع عائدات اط تخض ون نش ویین یمارس ین أو معن خاص طبیعی انوا أش واء ك س

ة الأ  الى فئ خاص      الإجم ذلك الأش ركات و ك اح الش ى أرب ریبة عل ة أو الض ناعیة والتجاری اح الص رب

  الطبیعیین الخاضعین للضریبة على الدخل الإجمالى فئة الأرباح غیر التجاریة   

ى      ة و الت ل للجماعات المحلی مجموع مداخیل الرسم على النشاط المھنى تمثل أھم مصدر للتموی

  . تأخذ الحاصل الكلى منھا 

ا   دد ب      فیم و مح م فھ دل الرس ص مع ى      2یخ ع إل ة و یرف ن المئ رقم       3م ق ب ا یتعل ة فیم ن المئ م

  2الأعمال الناتج عن نشاط نقل المحروقات عن طریق الأنابیب 

  Taxe Foncièreالرسم العقارى  5-أ

  من قانون الضرائب المباشرة الرسم العقارى یمس جمیع الملكیات والمبانى  248حسب المادة 

ة       الموجودة  ة مبنی ة الملكی عبر التراب الوطنى ،و یحدد الأساس الخاضع للضریبة حسب طبیع

  .، سكنى ، تجارى، صناعى أو فلاحىاستعمالأو غیر مبنیة أیضا إن كان العقار ذو 
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    taxe d'assainissementرسم التطھیر  6-أ

ات المنز      ع القمام ا رف تم فیھ ى ی ن    یطبق رسم التطھیر فى البلدیات والأماكن الت ة ع ة و المخلف لی

ى مستوى         داولات عل ق م س وف النشاطات التجاریة أو الصناعیة، فیما یخص قیمة الضریبة فھي تأس

  1المجلس الشعبى البلدى بعد أخد رأي الوصایة 

  l'impôt sur le patrimoineالضریبة على الأملاك 7-أ

ائى    رھم الجب ذین مق س     یخضع للضریبة على الأملاك الأشخاص الطبیعیین ال ر و تم ى الجزائ ف

ر فالضریبة       ى الجزائ ائى ف ر جب أموالھم المملوكة داخل وخارج الوطن، فیما یخص الذین لیس لھم مق

  . تمس الأملاك الموجودة فى الوطن فقط

دائق        ن أراضى، ح ة م ر مبنی ة و الغی خ و  ......یخضع للضریبة على الأملاك الملكیات المبنی إل

و   ن أم ول السباق ،التحف         الحقوق العینیة العقاریة م ة ،خی ن سیارات ،سفن النزھ ة م خ  ....ال منقول إل

لاك    ى الأم رض عل ریبة فتف ع للض اس الخاض ص الأس ا یخ بة  30 000 000فیم دد نس دج و تح

  2الضریبة حسب الجدول التالى 

 النسبة المؤویة قسط القیمة الصافیة من الأملاك الخاضعة للضریبة

  دج 30 000 000یقل أو یساوى 

  دج  36 000 000دج إلى   30 000 001من 

  دج  44 000 000دج إلى   36 000 001من 

  دج  54 000 000دج إلى   44 000 001من 

  دج  68 000 000دج إلى   54 000 001من 

 دج  68 000 000یفوق 

0% 

0.25  %  

0.5    %  

0.75  %  

1       %  

1.5    % 
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ة المستغ         ذه الضریبة الأملاك المھنی ن ھ ى م ى، الفلاحى،       یعف ى النشاط التجارى، الحر ف لة ف

  الصناعى أو أي نشاط حر كذلك الحصص و الأسھم فى الشركات 

  impôts indirectsالضرائب غیر المباشرة  -ب

دفع      ا ت ث أنھ ین حی ن المكلف در م ر ق س أكب ى تم ریبة الت رة الض ر المباش رائب غی ر الض تعتب

یاء      بمناسبة الإستھلاك، و تدفع بصفة غیر مباشر دون إستھلاك الأش ذین یری ة من طرف الأشخاص ال

ات            ا عملی ل، أیض اج، النق تیراد، الإنت ل الإس ریبة مث عة للض ة خاض ن خدم تفادة م دون الإس أو یری

  إلخ تشمل ھذه الضرائب مایلى ...التسجیل و الرھن العقارى

 taxe sur la valeur ajoutéeالرسم على القیمة المضافة  1-ب

ادة الأو ب الم ة     حس ى القیم م عل عة للرس ر خاض ال تعتب م الأعم ى رق م عل انون الرس ن ق ى م ل

  المضافة 

ى        ات الت ة بالنشاط الصناعى ،العملی ات المتعلق عملیات البیع حسب شروط البیع بالجملة ،العملی

ة، الأشغال             ور و المشروبات الأخرى المماثل ع الكحول والخم وك ، بی أمبن و البن ا شركات الت تنجزھ

دمات  و      العقاریة ، ات الإیجار و أداء الخ ع عملی عملیات البیع التى تقوم بھا المساحات الكبرى و جمی

خاص        ا الأش ى ینظمھ اب الت لیة والألع ز التس ة و مراك لات الفنی ذلك الحف ث وك ى  .البح ة ف و المحقق

  الجزائر 

ل       ك ك ى ذل ا ف دمات بم غال أو الخ ائع أو الأش ن البض م ثم ع للرس ال الخاض م الأعم مل رق  یش

  المصاریف و الحقوق و الرسوم بإستثناء الرسم على القیمة المضافة ذاتھ وذلك من خلال معدلین   

  %17معدل عادى                           % 7معدل منخفض 

  taxe intérieure de consommationالرسم الداخلى على الإستھلاك 2-ب

ة، السیجار      ى الإستھلاك الجع داخلى عل غ      یخضع للرسم ال غ النشق و المضغ، السجائر، تب ، تب

ة، و           بة للجع الھكتولتر بالنس ھ ب ر عن اس المعب ب الأس م حس اب الرس تم حس ت ی دخین   و الكبری الت

ل         وى ك ة تحت ى أساس العلب تم حسابھ عل بالكیلوغرام بالنسبة للمنتوجات التبغیة، أما بالنسبة للكبریت ی

  1واحدة منھا أربعین عودا   
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  taxe sur les produits pétroliersمنتوجات البترولیة الرسم على ال 3-ب

رول السائل    ود   (یطبق الرسم على المنتوجات البترولیة على البنزین،غاز أویل ،غاز البت  ) وق

  دج للھكتلتر    1أما عن الرسم المطبق فھو یحسب على أساس الھكتلتر،

    droit de circulationرسم المرور 4-ب

ا   ھذا الرسم یخص منتو جین ھما الكحول و الخمور یتحملھا تجار الجملة و المودع المحتكر قیم

م حسب     ة رس یخص الأساس الخاضع للضریبة فیعبر عنھ بالھكتولتر الموجھ للإستھلاك وتوجد تعریف

 1بیان المنتوج

  droits d'essai et de garantieرسم الضمان والتعییر  5-ب

ا واد و المنتوج ى الم م عل ذا الرس رض ھ ده  یف تم تحدی ث ی ین حی ة و البلات ذھب، الفض ن ال ت م

حسب الكمیة المباعة المعبر عنھا بالوزن الھكتوغرام المباع عند حساب حقوق الضمان یتم حسم مالغ 

ص النسب    الرسم على القیمة المضافة عند شراء أو إقتناء الذھب أو الفضة من مبلغ الضمان ، فما یخ

  المطبقة فھي كالتالي 

  ھكتوغرام/ دج  4000الذھب  – رسم الضمان*

  ھكتوغرام/ دج  10000البلاتین  -                  

  ھكتوغرام/    دج  150الفضة  -                  

  دج عن كل دیكاغرام أو جزء منھ  12البلاتین  –رسم التعییر *

  دج عن كل دیكاغرام أو جزء منھ  6الذھب  -                 

  دج عن كل ھكتوغرام 4غرام 400الفضة إلى غایة  -                 

  droits d'enregistrementرسم حقوق التسجیل  6-ب

تطبق حقوق التسجیل على جمیع العقود التى تخضع لإجراءات التسجیل و تخص صفة أساسیة  

ل      ة نق الأموال العقاری اع ب ن   العقود الرسمیة والقانونیة و المتعلقة بنقل الملكیة أو نقل الإنتف ات ع الملكی

  إلخ......طریق الوفاة، الھبات، القسمة، التنازل عن أجزاء من الملكیة، تأسیس الشركات
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  droit de timbreحق الطابع  7-ب

حق الطابع ھو الضریبة التى تفرض على جمیع الأوراق المخصصة للعقود المدنیة و القضائیة  

  و جمیع الوثائق التى تعتبر كسند قانونى 

    la fiscalité pétrolièreالجبایة البترولیة : ى الفرع الثان

، النظام الجبائي الذي یطبق على أحكام 19-08-1986المؤرخ في  86-14تحدد أحكام القانون 

ي       از الطبیع نیع الغ ى تص ب، وعل ا بالأنابی تغلالھا ونقلھ ا واس ث عنھ ات والبح ن المحروق ب ع التنقی

تخ  ة والمس ة الممیع ازات النفطی ة الغ بعض  ومعالج ھا ال ن بعض لھا ع ول وفص ن الحق ع  .رجة م وینب

اة             ة المعط را للأھمی دریجیا نظ ھ ت ل عن ھ انفص ام إلا أن ي الع انون المنجم ي الق ي ف انون البترول الق

ة   للنشاطات البترولیة من طرف البلدان المنتجة أین تكون ھذه النشاطات البترولیة مصدر تمویل للتنمی

بعض        الاقتصادیة وكذلك من طرف البلدان ة ل ادة أولی ة وم در طاق رول مص المستھلكة حیث یكون البت

م الشروع       د ت د الاحتلال وق الصناعات، فالقانون المنجمي حدد بصفة عامة وطبق في الجزائر في عھ

ي         ات ف تغلال المحروق ث واس ة بالبح ة متعلق ة خاص وص قانونی داد نص ي إع ت  1963ف ث  قام حی

ب الاتفاقی  حیحات بموج بعض التص ر ب ي الجزائ ة ف یة المؤرخ ة الفرنس م  1965-07-29ة الجزائری ول

م    ر رق ص الأم ي ن یة وف ول مرض حیحات بحل ذه التص أتي ھ ي  71/22ت ؤرخ ف  1971/04/12الم

طابقت الجزائر القانون الجبائي البترولي مع القوانین الساریة المفعول في الشرق الأوسط، وقد حددت 

 :في مجال النفط وقد تضمن ھذا النص ما یلي قانون جدید لجلب الشركات الأجنبیة للاستثمار

 .غرضھ السیادة الجزائریة على استغلال النفط من جھة والغیر قابلة للتجدید من جھة أخرى 1-

ذا الإطار     . إعطاء الفرصة للشركات الأجنبیة في إطار شركات مختلطة 2- ي ھ وقد تم العمل ف

م    انون رق دور الق ة ص ي   14/86لغای ؤرخ ف ل    19-08-1986الم ث ونق اطات البح ق بنش المتعل

ذا       ي ھ تثمار ف ى الاس ة عل ركات الأجنبی جع الش ذي ش انون ال و الق ب وھ طة الأنابی ات بواس المحروق

دخل      1991-12-04المؤرخ في  91-02المیدان أما القانون  د وسع مجال ت المعدل للقانون السابق، فق

ادة   فیما یخص الضرائب ا.الشركات الأجنبیة في القطاع البترولي ص    83لواجبة الدفع حسب الم ن ن م

      المتعلق بالنظام الجبائى المطبق على نشاطات البحث 28/04/2007المؤرخ فى  07-05القانون 

  :و التنقیب تدفع الرسوم التالیة 
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    la taxe superficiareالرسم المساحى -أ

دة    ادة    یأخذ بعین الاعتبار ھذا الرسم المساحة الإجمالیة المستغلة و م د و حسب الم ن   55العق م

و              د ھ ول العق اریخ سریان مفع ة و ت داثیات الجغرافی ى أساس الإح م عل دا الرس نفس القانون یحسب ھ

  تاریخ وصل الدفع

دولار       رى أو ال دینار الجزائ ات بال ات المؤسس ة كبری الح مدیری نویا لص م س دا الرس دفع ھ ی

  1وم الدفع الأمریكى حسب سعر الصرف المحدد من طرف بنك الجزائر ی

              la redevanceالإتاوة  -ب  

ا          ع بحث ، فیم تخضع لھدا الرسم و حسب الكمیة المستخرجة من المنتوج من خلال كل موق

  05/2007من القانون  26یخص شروط و كیفیات دفع ھدا الرسم فھي محددة حسب المادة 

     la taxe sur le revenu pétrolierالرسم على الدخل البترولى -ج

دخل     05/07من قانون  86و حسب المادة  TRPالرسم على الدخل البترولى ن ال یمثل النسبة م

ات    ھ التخفیض وص من تغلال منق ع إس ل أو موق ل حق ة لك واد البترولی ن الم افى م اج الص ة الإنت أو قیم

  المرخصة من القانون  

   l’impôt complémentaire sur le revenuالضریبة التكمیلیة على الدخل  -د 

ب     ث و التنقی ود البح ار عق ي إط راك ف ن سونا ط ة م واتج المحقق ى الن ریبة عل ده الض ق ھ تطب

ن طرف سونا طراك        اطق المستغلة م للمحروقات الناتج الخاضع لھدا النوع من الضریبة یخص المن

درة ب  وحدھا و المحقق فعلیا فى منطقة النشاط المحددة حسب إحداثیات العقد و دلك بنسبة ضریب ة مق

  .2كونھا شخص مساھم  30%

  taxe sur les profits exestionnelsالرسم على الدخل الإستثنائى -و

ب         از للشركاء الأجان ائلة و الغ یطبق ھدا الرسم على النصیب من المنتجات من المحروقات الس

د الش   ـلسونا طراك  فى إطار عق نھم ،تطب  ـ ع بی  ـراكة الموق  ـیقا لنـــ  ـالم 86-14ون انــ ـص القـ ؤرخ ــــــ

  . 86-08-19فى  

                                                             

 المتعلق بالمواد البترولیة       05/2007من القانون  84المادة   -1
2  - ALLAIN BARRERE -1981-cour d’économie financière .paris. D02/05 
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        خصوصیات النظام الجبائى الجزائرى: المطلب الثانى 

  محدودیة  الضغط الضریبى : الفرع الأول 

داخلى        اتج ال ات الضریبیة و الن ین المقتطع إن نسبة الضغط الضریبى  تمثل العلاقة الموجودة ب

ة فى بلد ما بالنسبة لحجم الإقتصاد ،فالضغط الضریبى أو و الدى یمكن من قیاس مرونة الجبای   الخام

بعض             ھ ال ا یعرف ا أو كم ى فرنس اعى ف ادى والإجتم المجلس الإقتص ھ ب ق علی ا یطل ة كم مستوى الجبای

ى مستوى   1بمعدل الإقتطاع الإجبارى على الإقتصاد الوطنى  یعتبر مؤشرا للتقدیر الكلى للضرائب عل

  .الإقتصاد القومى

ا خرج المؤشر          كلما كان  ھد رة وكلم رة و غزی ت الحصیلة الضریبیى كبی با كان ا المؤشر مناس

ى تح       ل، النسبة المثل اد كك داخلى والإقتص اتج ال ى الن اك ضغط عل ان ھن ام القیاسیة ك ن الأرق ـع دد ـــ

 %25بنسبة 

 2 وھي النسبة النموذجیة  COLIN – CLARKحسب المفكر الإقتصادى الأسترالى  

د        إن التكلفة الجبائ ى أي بل اج ف بح النشاط الإقتصادى للإنت ى تك ا  .یة تمثل احد العراقیل الت كونھ

أیضا تبعث باللجوء إلى سلوكیات یطمح من خلالھا الأشخاص            ‘ تخفض  التحفیز للإستثمار و التشغیل

ة       ده التكلف ل ھ ة لتقلی ة الضر   ‘أو المؤسسات تجنب الضرائب بشتى الأشكال الممكن ث أن التكلف یبیة حی

اض    المرتفعة و المبالغ فیھا قد تؤدى إلى أثار اقتصادیة وخیمة على الحصیلة الضریبیة بسبب أو إنخف

ن الضریبة         .   الناتج الداخلى الخام  دار مناسب م دل ومق ى مع م الوصول إل لھذا من الضرورى و مھ

ة ا  وم   .لرئیسیة  یستطیع المكلف تحملھا وعدم التھرب منھا وفى نفس الوقت تلبى حاجیات الدول د الی لح

ة   ین الجبای ات ب ر التوازن ى الجزائ ریبیة ف ة الض ق السیاس م تحق ة  ‘ل ة الحقیقی درة التكلیفی بتھا والمق نس

رات  سواء             ا كمتغی دخلھا ودورھ د نسبة ت ي یصعب تحدی دة عوامل أساسیة الت ودلك نضرا لوجود ع

عند تحدید الضغط الجبائى الجزئى و  ویزداد الأمر صعوبة.الثقافیة أو السیكولوجیة منھا ‘الاقتصادیة 

ة    ‘التكلفة الضریبیة  على مستوى المؤسسة  ن جھ نضرا لإختلاف القطاعات و الأنشطة الإقتصادیة م

اھرة     ده الظ ة   درس ھ اط المؤسس اع نش إختلاف قط ریبیة ب ة الض تلاف التكلف رى إخ ة اخ ن جھ و م

د والمناسب للضریبة الإقتصادى الأمریكى        ؤثرة       LAFERللمستوى الجی ل الم ح العوام حیث وض

                                                             

كلیة العلوم ‘جبائیة فى الجزائرائر الملتفى الدولى حول السیاسة الإقتصادیة وافع و افاق تقییم السیاسة ال‘بوعلام رحمون ‘كمال رزیق  - 1
 8الإقتصادیة والتجاریة والتسییر جامعة تلمسان ص

كلیة العلوم ‘تقییم السیاسة الجبائیة فى الجزائر الملتفى الدولى حول السیاسة الإقتصادیة وافع و افاق ‘بوعلام رحمون ‘كمال رزیق  - 2
 8الإقتصادیة والتجاریة والتسییر جامعة تلمسان ص
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ذى سمي بمنحى     للمستوى الأمثل للضغط الضریبى من خلال منحى قام برسمھ فى شكل جرس   و ال

     لافر

  یبین منحى لافر  2الشكل رقم 

 

  

 

 

 

 

  

 %0 %100  

 

  

ریبي          غط الض دلات الض ریع لمع اع الس ر أن الارتف ر لاف ي ، اعتب ادي لیبرال دفع .كاقتص ت

ى حساب      ) المؤسسات(قطاع العائلات و قطاع الأعمال ) حرضت( ت العمل عل ن وق إلى الإنقاص م

  ...الوقت المخصص للراحة

ت     ر یثب ى لاف ة   –إذن فمنحن ي الحقیق ادة         -ف ى زی ؤدي إل ي الضغط الضریبي ت ادة ف ل زی أن ك ب

بعدھا تؤدي أي زیادة الحصیلة الضریبیة للدولة، و لكن  فقط إلى غایة نقطة تسمى نقطة العتبة و التي 

    الحصیلة .في الضغط الضریبي إلى انخفاض في   

  .حیث یشرح من خلال المنحى السابق

ي المستوى      -1 دل الضریبة ف ان الحصیلة الضریبیة       )1م(عندما یكون مع ي الشكل ، ف ا ف ، كم

  ).أ ( تكون عند أعظم قیمة لھا 


 

  

1  2  
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دل    -2 ن المع ر    ) 1م(إذا تم تجاوز ھذا المعدل و انتقلنا م دل الأكب ى المع ان الحصیلة   )2م(إل ، ف

  .أ) إلى   (ب)(17).الضریبیة تنخفض من 

ب             ا یتطل ة مم ة البترولی ة بالجبای ة العادی ع الجبای ر فھي تجم ى الجزائ فیما یخص السیاسة الضریبیة ف

  علینا التمییز بین معدلات  الضغط الضریبي  التالیة    

 .2010إحصائیات المدیریة العامة للضرائب، وزارة المالیة، : المصدر

  مجموع مداخیل الجبایة = معدل الضغط الضریبى الكلى  

  الناتج الداخلى الخام                                                            

  مجموع الجبایة العادیة =معدل الضغط الضریبى للجبایة العادیة  

  الناتج الداخلى الخام خارج المحروقات                                                          

 مجموع الجبایة البترولیة = معدل الضغط الضریبى للجبایة البترولیة 

 الناتج الداخلى الخام للمحروقات                                                            

  2010إلى  2000التالى تطور الضغط الضریبى من سنة یبین الجدول 

TPF 

ORD 

TPF 

PETR 

TPF 

GLOBAL 

FISCALT 

PETRO 

FISCALT 

ORDIN 

RECETTE 

FISCALE 

VAB 

HYDR 

PIPIB 

H.HB 

PIB  

15.03% 44.54% 26.67% 720.00 373.16 1093.15 1616.3 2482.5 4098.8 2000 

15.77% 58.21% 30.15% 840.60 444.45 1285.10 143.9 2818.1 4262.0 2001 

16.06% 62.04% 31.00% 916.40 493.09 1409.49 1477 3069.0 4546.0 2002 

16.56% 44.73% 26.55% 836.06 562.88 1398.94 1868.9 3398.3 5267.2 2003 

15.85% 37.16% 23.92% 862.20 603.77 1465.97 2319.8 3808.5 6128.3 2004 

15.86% 26.81% 20.72% 899.00 664.82 1563.82 3352.9 4191.2 7544.1 2005 

16.16% 23.59% 19.55% 916.00 745.57 1661.57 3882.3 4613.3 8495.6 2006 

15.08% 23.42% 18.78% 973.00 786.78 1759.77 4154.4 5214.9 9369.3 2007 

16.18% 34.30% 24.35% 1715.40 985.84 2701.23 5000.1 6090.3 11090.4 2008 

16.79% 60.35% 30.46% 1927.00 1171.70 3098.70 3192.7 6978.0 10170.7 2009 

16.48% 36.29% 23.27% 1501.70 1309.37 2811.07 4137.7 7941.6 12078.7 2010 
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  DGPP2010المصدر 

ة   الجدول تم إعداده من طرف الطالب من خلال الإحصائیات المحصل علیھا من المدیریة العام

   2011وزارة المالیة   DGPPللتنبؤ و السیاسات 

ة   إن دراسة المعطیات فى الجدول السابق و مقارنتھا بالمعدل المتوسط للضغ ط الضریبى لمنطق

تبین أن . % 44،17و التى  كانت حوالي  2010حتى  2000الشرق الأوسط و شمال إفریقیا لسنوات 

دود    ى ح ى إنحصرت  ف ر و الت ة    %98،15بالنسبة للجزائ ة العادی ار الجبای ین الإعتب دنا بع ا أخ إدا م

ة الب       .فقط ى الجبای اد عل اض    یعبر عن مستوى ضعیف للضغط الضریبى و الإعتم دلك إنخف ة ك ترولی

دخل     ى ال اض ف دلك إنخف وطنى وب دخل ال ریبیة لل ة الض اض التكلف ل إنخف ریبیة بفع ات الض اللإقتطاع

  الفردى نضرا لإنتشار البطالة  و الدى یبین النقائص التالیة

  نقص النجاعة فى الإدارة الجبائیة 

  ضعف الناتج المحلى خارج المحروقات 

  ل     میل كبیر للتھرب الجبائى ، و ر الرسمى الھائ الدى یمكن تفسیره من خلال حجم النشاط غی

 من الناتج الداخلى الخام ،  %18و المقدر ب حوالي 

     ا إنخفاض الوعي الضریبى ،لدى الأفراد المكلفین خاصة ،إذ دھنیاتھم الضریبیة تسیطر علیھ

 1اه خاصیة الإكر

  و كثرة الثغرات القانونیة ‘ضعف التشریع الضریبى.  

ل   ن أج لطات        م ى الس ب عل ة یتوج تویات المثالی ن المس ھ م غط و تقریب توى الض ین مس تحس

ة و           ة و البنكی ود الإداری ة القی ن خلال إزال ة م وفیر الضروف الملائم الجزائریة  تشجیع الإستثمار وت

ر المصرحة      إنعاش الجھاز الإنتاجى كدلك تطھیر وضعیة الإقتصاد الموازى و إحصاء النشاطات غی

 الإقتصاد الوطنى  من أجل تنظیم

 عدم استقرار النظام الضریبي الجزائري:الفرع الثانى 

ى             ا یؤشر عل دیلات المستمرة، مم ة التع ن آف تخلص م ري ال لم یستطع النظام الضریبي الجزائ

وارد         ن الم ى البحث ع ة إل ة الرامی ة المالی عدم وضوح الرؤیة لدى السلطات الاقتصادیة وھیمنة العقلی

                                                             

،الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، "النظم الضریبیة"المرسي سید حجازي، .، د 04أحمد بوزیدة مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا عدد  - 1
  .129، ص1997
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ور ال    رى ظھ ذا ن ى سبیل            وھك خ، فعل ا تترس ن ریثم ة لك ارات ظرفی دة لاعتب ن الضرائب الجدی ر م كثی

  :المثال نشیر إلى تأسیس

 .1992م .الرسم على الأنشطة الملوثة والخطیرة على البیئة ق -

 .1994م .مساھمة التضامن الوطني ق -

 .1994م .الرسم النوعي الإضافي ق -

 1996م .الإتاوة على استعمال الماء ق -

ومثل ھذه الإضافة  97م .الجزائر، قسنطینة، وھران  ق: رسم على السكن في الولایات الكبرىال -

  .تعمل شیئا فشیئا على إثقال النظام الضریبي ومنھا تعقیده

ة لسنة        انون المالی ي المجال الضریبي، فق  1993فلا یكاد یخلو قانون مالیة من تدابیر تعدیلیة ف

من  ین ت 45تض ا ب ریبیا م راءا ض اء وإج دیل، إلغ نة /ع ة لس انون المالی ام، ق من  1995أو اتم  49تض

ابقة   ة الس س الطبیع ن نف ریبیا م راءا ض نة  . إج ي لس ة التكمیل انون المالی دوره  2001وق من ب  19تض

  .أو إتمام/إجراء ضریبیا ما بین تعدیل، إلغاء و

ا و    ن فھمھ ز ع ة یعج ریعات مبھم ن تش ة ع وانین المالی و ق وم لاتخل د الی ى ح ى وإل دھا حت تنفی

  أعوان الإدارة الجبائیة 

  ضعف العدالة الضریبیة : الفرع الثالث 

ة الضریبیة    إن النظام الضریبى الجزائرى لم یعرف أبدا العدالة و إبتعد عنھا وعن منطق العدال

ى حساب أخرى        داخیل عل ض الم ى بع ل  ‘حیث الإقتطاع الضریبى غالبا ما كان نسبى مقتصرا عل مث

بب       الضرائب المباش  ا س دخل مم م ال ان لا یراعى حج دى ك بى و ال ابع النس ا الط ب علیھ ى غل رة والت

رائب              دم مراعات نضرا لإنتشار الض ى ع داخیل الضعیفة بالإضافة إل ى حق أصحاب الم إجحاف ف

  النوعیة 

ن       تفید م ة و الإشتراكیة تس كما یبرز ونجد فى النظام الجبائى الجزائرى أن المؤسسات العمومی

  1ة ھامة عكس المؤسسات الخاصة مزایا ضریبی

 

                                                             

1  - Athmane KANDIL: Théorie fiscale et développement، Alger SNED، 1970 p. 200.  
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  ضعف الإدارة الضریبیة : الفرع الرابع 

ایرتھا       دم مس ة و ع عف الإدارة الجبائی رى ض ریبى الجزائ ام الض زات النظ ین الممی ن ب م

ى    توى التعلیم عف المس ى ض ع إل ر الراج طرة الأم داف المس ق الأھ ادیة لتحقی ورات الإقتص للتط

  .لضرائب إلى التقنیات المتطورة و كثرة البیروقراطیة للموظفین أیضا إلى إفتقار إدارة ا

ریع           ى التش ات ف رة الفراغ را لكث وة نض ریبى و الرش رب الض ار التھ رى إنتش ة أخ ن ناحی م

 الجبائى  و قصوره

  التبعیة للجبایة البترولیة : الفرع الخامس 

ى تھم بصفة خاصة    من أھم ممیزات موارد الدولة  تبعیتھا لسعرالنفط و السوق العالمى لھ و الت

ام    ‘الجبایة البترولیة التى تمثل المصدر الھام و الأساسى لتمویل نفقات الدولة  و التى تغطى الجزء الھ

 1 2008-2007من محاصیل الجبایة للسنوات  %80.2و %77.5للجبایة الجزائریة و التى مثلت 

  و ضرورة إصلاحھ 1992الجبائىقبل  وضعیة النظام:المطلب الثالث  

النظام الجبائى الدى طبق فى الجزائر مند الإستقلال إلى أواسط السبعینات ھو نظام موروث  إن

دى           انونى و الإدارى ال راغ الق ى  الف ھ نظرا إل ى طرءت علی دیلات الت عن الإستعمار رغم بعض التع

  .ونقص التجربة الجزائریة‘ أحدثھ رحیل الإطارات الفرنسیة 

اوز العراقی  ى تج ة إل دت الحكوم ن  عم ة م ن مجموع ة بس ة العمومی ل الخزین ة تموی ل و محاول

  :القوانین التصحیحیة و التى تمثلت فى 

دل الضرائب    - ع مع ن       رف ة والصناعیة م اح التجاری ى الأرب ى   %15عل دلات %20إل ، ومع

رة  رائب المباش وع (الض ى مجم ریبة عل دا الض دخل ماع ن ) ال ى  %12م  .%15إل

  .(TUGP) إنشاء الرسم الوحید الإجمالى   -

-        وق ي تف ة الت ى الأجور المرتفع م عل ق   .دج 2400فرض رس ل تحقی ن أج ة و   م دأ العدال مب

ا        الشفافیة ة بحاجة إلیھ ت الخزین ى كان ة الت ھده التصحیحات أدت إلى زیادات معتبرة فى میزانیة الدول

   . كما یبینھ الجدول التالى 1967إلى  1963و قد تطورت العائدات  فى السنوات 

                                                             

  .DGPP2011 إحصائیات - 1
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رائب واتالسن  الض

 المباشرة

رائب  ر  الض غی

 المباشرة

رائب والطوابع التسجیلات ى   الض ة عل المختلف

 رقم الأعمال

 المجموع

1963 478 626 75 723.9 1903.4 

1964 515.4 638،6 92.2 746 1992.2 

1965 545 617،8 64 711.2 1938 

1966 696 648،4 93.9 752.2 2186.5 

1967 749.5 708،8 96.2 756 2300.5 

  للضرائب المدیریة العامة: المصدر

ق   إلا أن التصحیحات  التى قامت بھا الدولة عرفت مجموعة من العیوب و المشاكل حین التطبی

اج حین إد       ب الإنت ص دوالی ة ونق ھ التكلیفی ث  ‘ وعدم تقبلھا من طرف المجتمع لعدم توافقھا ومقدرت حی

زت بطابع    لھدا قامت‘ أن الجزائر كانت حدیثة الإستقلال الحكومة بمجموعة من التعدیلات و التى تمی

  : التسھیل و تخفیف الضریبة و شملت فى ھده الإصلاحات مایلى

ة   -1 ى    (IBIC) محاولة تعویض كل من الضریبة على الأرباح الصناعیة والتجاری م عل والرس

ن والتجاري   النشاط  دمات      (TAIC) المھ ى الخ الي عل د الإجم م الوحی بضریبة   (TUGPS) والرس

  1977إجمالیة، وكذلك رفع معدلات الضرائب على المواد الكمالیة وھذا سنة  وحیدة

ق -2 ن           تطبی داء م تغل ابت ل مس م ك ة، باس ناعیة والتجاری اح الص ى الأرب ریبة عل ض

ى أساس       01/01/1975 یس عل ة ول دة الإنتاجی ا الوح د بھ ة تتواج ل بلدی ي ك ق ف ربح المحق ى ال  عل

 .المؤسسة ككل

ى     إنشاء   -3 د لحساب الضریبة عل دول جدی ب والأجور سنة     ج د     1979الروات د الح م تحدی وت

  الأقصى للأجور 

نة        -4 ة لس انون المالی ب ق ة بموج دة الإجمالی اھمة الوحی اء المس رض1977أنش ى  ، وتف عل

  .المؤسسات العمومیة المعفیة من الضریبة الفلاحیة

ریبة  -5 ی  إنشاء الض ى قطاع التس ة عل ة والمطبق اج الجزافی م إدم ا ت ن خلالھ ى م ذاتى الت یر ال

  الفلاحیة والرسم على النشاط الفلاحي  الأرباح
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ى          ألغاء الرسم 1969سنة   -6 ف العبء عل ن أجل تخفی ذا م ة وھ العقاري على الأملاك المبنی

  .الفلاحین

  .1975تم إلغاء الضریبة على القطاع الفلاحي وھذا سنة  لعدم مردودیتھا -7

ى    تمیزت المرحلة  الت ر إل ا الجزائ ة   ي مرت بھ ین        1982غای وازن ب ى أساس ت وم عل بنظام یق

ض        ى بع رى تعف ة أخ ن ناحی اع م ب الأوض ریبة  حس ع الض ة ترف ت الدول ات فكان رادات والنفق الإی

اطات الاقتصادیة،      بعض النش ا  كتشجیع ل ى     الضریبة          أو تلغیھ ف العبء الضریبي عل وتخفی

  بائي الممولین، وتبسیط النظام الج

را     ك نض وة ودل داف المرج ى الأھ ل إل م تص رف و ل م تع بلاد ل ادیة لل عیة الإقتص إلا أن الوض

ة         1986للأزمة الإقتصادیة التى تعرضت لھا سنة  د متدنی ى أسعار ج نفط إل ل ال لإنخفاض سعر برمی

ة      ة الدول ومى     ‘أثرت سلبا عاى الإقتصاد ككل و میزانی ى الإستثمار الق دلك عل ة الخ ‘ك ة  المدیونی ارجی

ام       داخلى الخ اتج ال ى الن ر عل ر مباش أثیر غی م أن  ‘ وت خم  بحك ة و التض توى البطال ة   مس الحكوم

دى ھشاشة              ى  م ك عل ن خلال دل ت م ى وبین ع البترول ى الری رة عل الجزائریة  كانت تعتمد بصفة كبی

  .وضعف الإقتصاد الوطنى 

ى  %95إن مداخیل الدولة التى كانت تعتمد على  ع      من میزانیتھا عل وازاة م ة م ة البترولی الجبای

إنخفاض الدولار الأمریكى مقابل العملات الأخرى أدى إلى عجز دائم فى المیزانیة العامة وزاد الأمر 

ببین         ة لس عف العدال ردوده وض ى م س عل ث إنعك ھ حی ات تطبیق ام والی ة النظ ى بنی عف ف ا لض تأزم

  1رئیسیین

ة      - دم ملاءم ى ع ود إل ى        السبب التشریعى و الدى یع ة الت اییس العدال ع مق انون المستعمل م الق

ة دون وجود   ‘ یرسمھا العالم الحدیث  لإن القانون الجبائى الجزائرى كان یعتمد على الضرائب النوعی

ریبة            اق الض ارج نط دة خ داخیل عدی اءه م داخیل و إبق وع الم ى مجم اعدیة عل دة تص ریبة موح ض

ن      ن دخل الأسرة م دلا م ن         وإعتماده التكلیف الفردى ب ت م ى مكن ة الت ك تشكلت الفراغات القانونی دل

ن السلع     ‘التھرب الضریبى  دود م دد مح ى ع . أما بالنسبة للضرائب غیر المباشرة فكانت مفروضة عل

داعیات      رول و ت عر البت ة س ع أزم ة م ریبیة خاص یلة الض ة الحص ى محدودی ور أدت إل ده الأم ل ھ ك

  .الدیار الجزائرى فى سوق الصرف التظخم النقدى أیضا إرتفاع الأسعار و نقص قیمة 

                                                             

 الإقتصادية العلوم معهد‘ ماجستير شهادة 1996-1988 الفترة خلال الجزائرى الإقتصاد على وإنعكاساتها الضريبة‘ بوزيدة حميد - 1
 .97 ص 1997 الجزائر
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اعى      - وعي الإجتم دم وجود ال السبب التنفیدى و الدى یعود إلى ضعف تطبیق التشریع نظرا لع

ریبى           باط الض رض الإنض ى ف ریبیة ف عف الإدارة الض ع ض الموازات م ریبة ب ین بالض دى المكلف ل

ة ال  ات الجبائی ص المعلوم ھا ونق لإدارة نفس ة ل لاحیات المخول عف الص ین لض اطات المكلف ة بنش متعلق

     .بالضریبة 

دأ ذلھ د     النظام  ا ب ة      1987الضریبي من ن الإصلاحات الحقیقی ة ،  یعرف مجموعة  م  والعمیق

ة     ائص الجوھری ي  الموجودة  نظرا للنق دیم،  النظام  ف ذي  الق ان  ال ات  یسایر  أولا یتماشى  لا ك  المتطلب

 الاقتصادیة

 الحر،  السوق  اقتصاد إلى موجھ اقتصاد من الوطني الاقتصاد تحول بعد خاصة والاجتماعیة،

  .إضافة إلى مجموعة من العیوب للنظام ككل منھا

 وكثرة المعدلات مما یسبب فى ضعف المراقبة       الضرائب بتعدد القدیم الضریبي النظام تمیز*

 المؤسسة نضرا لعدم وضوحھا   جبایة تسییر في وجود صعوبات *

رة * رات،  كث ثلا  التغی د  فم ى  الضریبة  أن نج اح  عل ة  الصناعیة  الأرب ة  والتجاری ي  متذبذب  ف

 معدلاتھا،

 88 سنة  55% إلى انتقل ثم 1986 سنة %50أصبح 1985سنة % 60 معدلھا كان فبعدما ،

ز  الضریبي  النظام جعلت التغیرات ھذه كل ، 1991 سنة 50 %إلى وعاد دم  یتمی الاستقرار   بع

  .ل مأثرا بدلك على الإقتصاد الوطنى كك

  أھداف الإصلاح الجبائى             : المطلب الرابع

امج        ة برن عاھا لمواكب ى مس ر ف ا الجزائ ى أقرتھ لاحات الت املة و الإص ة الش امج التنمی إن برن

ى التسعینیات  ،    ائى و       الإصلاح الإقتصادى ككل ف دة للنظام الجب ة جدی ب رأی   ضریبي  إصلاح  تطل

 .حاتإصلا شھد  حیث أن ھدا الأخیر فعال،

د،  بشكل مھامھ أداء من تمكنھ ولا تمیزه كانت التي والسلبیات للنقائص نظرا عمیقة وجادة   جی

دف  ى        تھ ى وبصفة رئیسیة إل ا بالدرجة الأول ى محتواھ ة     الاقتصاد  إنعاش  ف وطني،و تطویر علاق ال

 المؤسسة 
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ن خلال    ھ م ف  بالنظام كل ع  التكی ة  م و إقتص    . الاقتصادیة  الدینامیكی ك  أیضا ضمان نم ادى و دل

دفع  وى       ب ع الق داخیل المؤسسات ودف ع م م رف ن ت اح وم ات الإنت ادى  ومیكنزم ادة النشاط الإقتص وزی

  العاملة 

ومن الأھداف الأساسیة ‘و التى بدورھا تزید مستوى الإنتاج و من تم المادة الخاضعة للضریبة 

  1لھدا الإصلاح

ة التشریع أو       *  ن ناحی ة سواء م ع     ضمان الشفافیة و العدال ى أرض الواق ات عل ق التنظیم تطبی

أیضا ضمان حصیلة توفى بإحتیاجات الخزینة العمومیة و جعل  ‘تجنبا من خلال دلك للتھرب الجبائى 

داخیل         ار م ر إنھی ع إث ا وق دم تكرار م إرادات الجبایة العادیة كفیلة بتغطیة نفقات المیزانیة العمومیة لع

   .الجبایة البترولیة و التجربة السابقة

    الإنتاج و الإدخار‘ تخفیف العبئ الضریبى على الدخل ومدخلات الإنتاج لتشجیع الإستثمار * 

  تبسیط النظام الضریبى من خلال إلغاء الضرائب المعقدة *

  تحقیق العدالة الضریبیة من أجل ضمان نجاح ومصداقیة النظام لدى المكلفین بالضریبة *

ن خلال إعادة تنظیم        إنشاء إدارة جبائیة فعالة تسھر على تط* ة النظام الضریبى م بیق و متابع

  .الإدارة و رفع كفاءة الموظفین و عصرنة أسالیب العمل 

  2أیضا تحقیق الإستقرار الإقتصادى من خلا ل فعالیة السیاسة الضریبیة و التى تتوقف على 

دلات    * ادة مع ن زی الضریبة  توفر عناصر نوعیة ضمن النظام الضریبى و التى  تمكن الدولة م

  و توسیع الوعاء الضریبى فى حدود إمكانیة تحمل  التكلفة الضریبیة للمجتمع 

ة النظام الضریبى    *  ة       ‘مدى حساسیة و مرون دى إستجابة الحصیلة الجبائی ى  م الحساسیة یعن

ى         دل الضریبة أو التنظیم الفن ى مع ر ف للتغیرات الإقتصادیة أما المرونة فتمثل إستجابة الحصیلة للتغی

  . الھ

  

  

                                                             

 15 عدد إفريقيا شمال إق مجلة‘ رعمورسمي أ و رزيق كمال‘الجزائر فى البترولية الجباية محل العادية الجباية إحلال عملية تقييم - 1
 2003 الجزائر‘ التوزيع النشرو و للطباعة هومة دار‘ والتطبيق النظرية بين الضريبى النظام فعالية‘مراد ناصر - 2
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  المحاور الكبرى للإصلاحات الجبائیة فى الجزائر  ومدى نجاحھا:المبحث الثالث 

ل       1991لقد جاء قانون المالیة لسنة  ى ھیك ث تعرضت إل ة حی م بعدة إصلاحات ضریبیة جذری

نة         ع الإصلاحات الاقتصادیة لس ا م ر تكیف ھ أكث د عصرتنھ وجعل م   1988النظام الضریبي قص د ت فق

ریبتین   یس ض ى          تأس رض عل ي تف الي والت دخل الإجم ى ال ریبة عل ا الض دخل ھم ى ال دتین عل جدی

الأشخاص الطبعیین والضریبة على أرباح الشركات التي تفرض على الأشخاص المعنویین بالإضافة  

افة       ة المض ى القیم م عل ي الرس ل ف ام تتمث اق الع ى الانف ریبة عل یس ض م تأس ك ت ى دل یس ‘إل إن تأس

   م 1992ب الاصلاح الضریبي لسنة الضرائب الثلاث تمثل صل

 الضریبة على الدخل الإجمالى :المطلب الأول  

ادة     ب الم رة بموج رائب المباش لاح  الض ة إص دأت عملی انون   38ب ن الق من  36-90م المتض

نة   ة لس انون المالی ة و        1991ق ریبة النوعی ام الض د لنظ ع ح م وض انون ت دا الق ص ھ لال ن ن خ ، م

ل      ‘ ساد تطبیقھا  قبل ھده الفترة الضریبة التكمیلیة التى  ى ك ابقا عل حیث أن الضریبة كانت تفرض س

ا أو               ان النشاط تجاری ك  بصفة سنویة سواء ك ان تأسیسھا أو نشاطھا و دل ن مك ض النظر ع ھیئة بغ

ة لسنة         انون المالی انون بموجب ق ص الق داف الضریبة     1992صناعیا وتم إعادة تصحیح ن ق أھ لتحقی

  المعاصرة 

ھ ضریبة            ضریبة  - ف وتفرض علی دخل الصافي للمكل ف أصناف ال ع مختل ث تجم دة بحی وحی

 .وحیدة في السنة

  حیث أنھا تراعي الوضعیة الشخصیة للمكلف : ضریبة شخصیة  -

ن      - اتح م ل الف ك قب ریبة ودل ف بالض ریح المكل ى تص ا عل ك لاعتمادھ ریحیة ودل ریبة تص ض

  افریل من كل سنة إلى مفتشیة الضرائب 

ریبة  - دل     ض ع مع دخل فیرتف رائح ال اعد ش دول تص اس ج ى أس ب عل ا تحس اعدیة أي أنھ تص

  .الضریبة بارتفاع شرائح الدخل وسمح الإصلاح أیضا من جھة بالنسبة للأشخاص

    ضریبة على الأشخاص الحقیقیینال :الفرع الأول

ة       انون الضرائب المباشرة والرسوم المماثل س ضریبة   :" تنص المادة الأولى من ق سنویة  تؤس

ذه الضریبة          الي وتفرض ھ دخل الإجم ى ال وحیدة على دخل الأشخاص الطبیعیین تسمى الضریبة عل
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الي ھي         1على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضریبة   دخل الإجم ى ال إن الضریبة عل الي ف ،وبالت

افیة     دخول الص ع ال ا جمی ع لھ یة ، وتخض اعدیة وشخص املة تص دة ش ریحیة وحی نویة تص ریبة س ض

ادة        . لأشخاص الطبیعیینل الي بموجب الم دخل الإجم ى ال ة     38تم إنشاء الضریبة عل انون المالی ن ق م

ن    1991لسنة  ضریبة ، فالنظام السابق     11وقد جاء إحداثھا لتبسیط النظام الجبائي السبق المتكون م

  . لم یكن یسمح بمراقبة مختلف المداخیل التي یمكن أن یحصل علیھا نفس الشخص

  الدخلعلى الأشخاص الخاضعون للضریبة :لثانىالفرع ا

 -      ،ر ي الجزائ یفھم ف تخضع لضریبة الدخل كافة مداخیل الأشخاص الذین یوجد موطن تكل

یفھم            د موطن تكل ذین یوج رى، الأشخاص ال در جزائ ن مص داتھم م ى عائ ویخصع لضریبة الدخل عل

  .خارج الجزائر

 لى یعتبر موطن التكلیف موجود في الجزائر بالنسبة إ : 

ھ،           - ھ، أو مستأجرین ل ین ب ھ، أو منتفع الكین ل دیھم مسكن بصفتھم م وفر ل ذین یت خاص ال الأش

رة              ة لفت ات متتالی د أو باتفاق اق وحی ا باتف ھ إم ق علی د اتف رة ق ة الأخی ذه الحال عندما یكون الإیجار في ھ

  .متواصلة مدتھا سنة واحدة على الأقل 

  .إقامتھم الرئیسیة أو مركز مصالحھم الأساسیةالأشخاص الذین لھم في الجزائر مكان  -

راء أم لا    - انوا أج واء أك ا س اطا مھنی ون نش ذین یمارس خاص ال وطن . الأش ذلك أن م ر ك یعتب

ي              د أجنب ي بل ام ف ون بمھ ذین یمارسون وظائفھم أو یكلف ة ال ر ، أعوان الدول ي الجزائ د ف یفھم یوج تكل

ى م    د لضریبة عل ذا البل ي ھ عون ف ذین لا یخض م وال دخل  ‘"  2.جموع دخلھ ریبة ال ع  أیضا لض یخض

ذین    ة ال ة أو أجنبی یة جزائری ن جنس خاص م ر أم لا ، الأش ي الجزائ یفھم ف وطن تكل ان م واء ك س

  یتحصلون في الجزائر على أرباح أو مداخیل یحول فرض 

  3.الضریبة علیھا إلى الجزائر، بمقتضى اتفاقیة جبائیة تم عقدھا مع بلدان أخرى

  الإعفاءات  :ثالفرع الثال

  :یعفى من ضریبة الدخل 

                                                             

 .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة - 1
  .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة - 2
  .ة والرسوم المماثلةقانون الضرائب المباشر - 3
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         اع ى للإخض د الأدن ن الح ل ع افي أو یق الي الص م الإجم اوي دخلھ ذین یس خاص ال الأش

  .الجبائي المنصوص علیھ في جدول الضریبة على الدخل الإجمالي

             ي دان الت نح البل دما تم ة عن ن جنسیة أجنبی السفراء والأعوان الدبلوماسیین والقنصلیون م

 1.فس الامتیازات للأعوان الدبلوماسیین والقنصلیین الجزائریینیمثلونھا ن

  : مكان فرض الضریبة  :الفرع الرابع

ذا،     ة ھ إذا كان للمكلف بالضریبة محل إقامة وحید ، تقرر الضریبة في مكان وجود محل الإقام

ان ا       ي المك ھ یخضع للضریبة ف الجزائر فإن د   وإذا كان للمكلف بالضریبة عدة محلات إقامة ب ذي توج ل

ى مستوى أجراء               ھ عل د فی ذي یوج ان ال ي المك دخل ف ا یخضع لضریبة ال فیھ مؤسستھ الرئیسیة ، كم

ات أو مستثمرات أو           ن ممتلك رادات صادرة ع ى إی وفرون عل ذین یت مصالحھم الرئیسیة الأشخاص ال

  .مھن موجودة أو ممارسة بالجزائر دون أن یوجد بھا موطن تكلیفھم

  خیل الخاضعة للضریبة على الدخل الإجمالي المدا  :الفرع الخامس

  : یتكون الدخل الصافي الإجمالي من 

  الأرباح الصناعیة والتجاریة والحرفیة  -

 أرباح المھن غیر التجاریة  -

 .عائدات المزارع -

 .الإیرادات المحققة من إیجار الملكیات المبنیة وغیر المبنیة  -

 عائدات رؤوس الأموال المنقولة -

 .ر والمعاشات والریوع العمریةالمرتبات والأجو -

  2فوائض القیمة المترتبة من تنازل بمقابل العقارات المبنیة وغیر المبنیة والحقوق  -

  .الضریبة على أرباح الشركات : لمطلب الثانيا

  .مفھوم وخصائص الضریبة على أرباح الشركات: الفرع الأول

  :أـ  مفھوم الضریبة على أرباح الشركات

ي   36- 90ریبة على أرباح الشركات في الجزائر، بموجب القانون لقد تم تأسیس الض المؤرخ ف

ة لسنة     1990- 12- 31 انون المالی ادة     1991المتضمن ق انون الضرائب     135حیث نصت الم ن ق م
                                                             

 .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة - 1
  . 1992قانون الضرائب المباشرة لسنة  - 2
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ي  :" المباشرة و الرسوم المماثلة على ما یلي تؤسس ضریبة سنویة على مجمل الأرباح أو المداخیل الت

ركات و غ  ا الش ادة        تحققھ ي الم یھم ف ار إل ویین المش خاص المعن ن الأش ا م ذه   136یرھ مى ھ و تس

ا الإصلاح    ) 1(الضریبة بالضریبة على الأرباح الشركات ، و من بین الأھداف  الأساسیة التي جاء بھ

  ): 2(الضریبي من خلال فرضھ للضریبة على أرباح الشركات ما یلي

ن خلال فصل ضرائب ا      ین ضرائب الأشخاص     ـ إعادة التنظیم الضریبي م لأشخاص الطبیعی

  .المعنویین

و            ق النم ن تحقی ا م ركات، و تمكینھ ھ الش اني من ت تع ذي كان ریبي ال بء الض یض الع ـ تخف

  .الاقتصادي

من خلال التعریف السابق بتضح أن الضریبة على أرباح الشركات ھي ضریبة مباشرة سنویة   

ي     ، تفرض على الأرباح التي یحققھا الأشخاص المعنویین ا للنظام الحقیق ، ھذه الأخیرة تخضع إجباری

  ). 3(دون الأخذ بعین الاعتبار حجم رقم الأعمال المحقق

  :ب ـخصائص الضریبة على أرباح الشركات

  :یمكن حصر خصائص الضریبة على أرباح الشركات فیما یلي

  .حیث أنھا تتعلق بضریبة واحدة تفرض على الأشخاص المعنویین: ـ ضریبة وحیدة

  .تفرض على مجمل الأرباح دون التمییز لطبیعتھا: یبة عامةـ ضر

  .یتضمن وعائھا الربح السنوي للمؤسسة: ـ ضریبة سنویة

  .حیث یخضع الربح الضریبي لمعدل ثابت و لیس لجدول تصاعدي: ـ ضریبة نسبیة

ریحیة    ریبة تص دى إدارة        : ـ ض ھ ل ع أرباح نوي لجمی ریح س دیم تص ف بتق وم المكل ث یق حی

  . و ذلك وكآخر أجل نھایة شھر مارس للسنة التي تلي سنة الاستغلال الضرائب ،

  

  

                                                             

  1991من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة  136و  135أنظر المادة  1
2  - ,Revue Mutation,La Chambre De Commerce D Algérie, N2 1994 P 07   
3 - Mohamad chérif émouche:.l èssentiel de la fiscalité algérienne,.Hiwarcom,Alger,1993,p 209. 
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  :مجال تطبیق الضریبة على أرباح الشركات  :الفرع الثانى

ا          د شركات تخضع اختیاری اح الشركات و توج ى أرب ھناك شركات تخضع وجوبا للضریبة عل

  .لھذا النوع من الضرائب

ى أ   اح الشركات  أـ الشركات التي تخضع وجوبا للضریبة عل اح     : رب ى أرب تحضع للضریبة عل

  ): 1(الشركات بصفة إجباریة الشركات التالیة

  : ـ شركات الموال و التي تضم ما یلي

  .شركات الأسھم* 

  .شركات ذات المسؤولیة المحدودة* 

  .شركات التوصیة بالأسھم* 

  .ـ المؤسسات و الھیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري

  .المدنیة المتكونة تحت شكل شركة الأسھم ـ الشركات

  :ب ـالشركات الخاضعة اختیاریا للضریبة على أرباح الشركات

توجد بعض الشركات التي تعتبر أصلا خاضعة للضریبة على الدخل الإجمالي، إلا أن المشرع  

ب عل      ة یترت ذه الحال ي ھ ك  سمح لھا الاختیار في الخضوع إلى الضریبة على أرباح الشركات و ف ى تل

م      ادة رق ي الم ھ ف وص علی ریح المنص ق بالتص ار مرف ب الإختی دیم طل ركات تق انون   151الش ن ق م

دى      ھ م ة فی ائي، أي لا رجع الضرائب المباشرة لدى مفتشیة الضرائب المعنیة و یكون ھذا الاختیار نھ

  :حیاة الشركة، ھذه الشركات تتمثل فیما یلي

  :كات التالیةو ھي تكون في شكل الشر: شركات الأشخاص* 

  .شركات التضامن و شركات التوصیة البسیطة و جمعیات المساھمة* 

  

  

                                                             

  . 72، مرحع سابق، ص  2003ـ 1992الإصلاحات الضریبیة في الجزائر الفبرة   : ناصر مراد - 1
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  لخاضع للضریبة على أرباح الشركاتتحدید الوعاء الضریبي ا : الفرع الثالث

دد   یتحدد الوعاء الضریبي  من خلال تحدید الربح الخاضع للضریبة ، وھو الربح الصافي المح

ة  حسب نتیجة مختلف العملیات من أی ة طبیعة كانت التي تنجزھا كل مؤسسة أو وحدة أو مستثمرة تابع

اء              ول ، أثن ن الأص ر م ن أي عنص ازلات ع وص التن ى الخص ك عل ي ذل ا ف دة ، بم ة واح لمؤسس

  )1.(الاستغلال أو في نھایتھ

ي یجب       رة الت اح الفت ام وافتت یتشكل الربح الصافي من الفرق في قیم الأصول الصافیة لدى اختت

لنتائج المحققة فیھا كقاعدة لحساب الضریبة على أرباح الشركات، بذلك یتحدد ھذا الربح من استخدام ا

  :خلال العلاقة التالیة

  .الأعباء التي تتحملھا المؤسسة -النواتج المحققة= الربح الضریبي 

  )2: (تتمثل النواتج المحققة في

  مبیعات خلال الدورة  -

 .النواتج الأخرى المختلفة -

 .تثنائیة كالتنازل عن الاستثماراتالنواتج الاس -

  : ومن أھم الأعباء التي تتحملھا المؤسسات والتي یجب خصمھا لتحدید الربح الضریبي ما یلي 

  .المصاریف المختلفة والمتمثلة في مختلف الاھتلاكات والمؤونات -

ر ، رسوم       - ن رسوم التطھی ة م الضرائب والرسوم التي تتحملھا المؤسسة خلال السنة المالی

 .عقاریة ، الرسوم على النشاط المھني والدفع الجزافي

 .الخ...المصاریف المتعلقة بالقروض والتأمینات: المصاریف المالیة المختلفة مثل -

ل - ة مث اریف العام ى  : المص افة إل ولات إض آت العم ركة ، مكاف ي الش تخدمین ف ات المس نفق

ن  % 1ندقة على أن لا تتعدى نسبتھا كراء العقارات ومصاریف الاحتفالات والاستقبال من إطعام وف م

 )3.(الربح الصافي للسنة السابقة 

مختلف الھدایا التي تقدمھا المؤسسة باستثناء المتعلقة بالإشھار والكفالة الریاضیة بالإضافة   -

ا         دى مبلغ م تتع ا ل ا ذات الطابع الإنساني م إلى الإعانات  والتبرعات الھبات عدا الممنوحة نقدا أو عین

 .دج سنویا 20.000قدره 
                                                             

  .من قانون الضرائب المباشرة 1الفقرة 140المادة : أنظر  - 1
  .من قانون الضرائب المباشرة 149 -140المواد : أنظر  - 2
 .1993قانون المالیة لسنة  19المادة  - 3
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  حساب الضریبة على أرباح الشركات  :الفرع الرابع

ى    150لقد صنفت المادة  من قانون الضرائب المباشرة مختلف المعدلات الخاصة بالضریبة عل

  : مختلف أرباح الشركات إلى ثلاثة أصناف

دل الضریبة      1992لقد أدى الإصلاح الضریبي لسنة  :  المعدل العادي/ أ یض مع ى تخف ى  إل عل

ة لسنة      16وفق المادة % 38ثم خفض إلى  IBSفي شكل % 50أرباح الشركات من  انون المالی ن ق م

ادة  % 30وأخیرا تم تخفیضھ إلى  1994 ة لسنة      14وفق الم انون المالی ن ق ذه     1999م ت كل ھ أجری

  .التخفیضات من أجل تخفیف العبء الضریبي على المؤسسة وتشجیعھا على الاستثمار

دل ب    : خفضالمعدل ال/ ب ذا المع دد ھ ن  % 25ویخص الأرباح التي یعاد استثمارھا حیث ح م

ى      ھ إل م تخفیض م ت ریبیة ث لاحات الض ل الإص نة % 5قب نة  1992س ي س دل   1995، وف ع المع ارتف

ى    ض إل ك          %33المخف ى ذل تثمارھا إل اد اس اح المع ص للأرب ریبة المخص دل الض اع مع ، إن ارتف

یشجع التھرب الضریبي ، إذ  % 5الضریبي بحیث المعدل السابق المستوى راجع إلى إشكالیة التھرب 

  )1.(یصعب على إدارة الضرائب مراقبة تلك العملیة

ى إعادة         % 33لكن المعدل المخفض السابق أي  لبا عل س س ا انعك ى المؤسسة مم ا عل شكل عبئ

  .1999ة لسنة من قانون المالی 14وفقا للمادة % 15استثمار أرباحھا ، لھذا السبب تم تخفیضھ إلى 

دول    : المعدلات الخاصة / ج اح الشركات ، والج تطبق في حالة الاقتطاع من المصدر على أرب

  : التالي یوضح ذلك

  

  

  

  

  

  

                                                             

1 - Rapport de Sid Ahmed Dib: le system fiscal algérien ; ministère de finances ; 1995, p.9 
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  .معدلات الاقتطاع من المصدر الخاصة بالضریبة على أرباح الشركات) :8(جدول 

  طبیعة الاقتطاع  معدل الاقتطاع   الدخل الخاضع للاقتطاع من المصدر

  یل رؤوس الأموال المنقولة مداخ

  الأرباح الموزعة على الأشخاص الطبیعیة

  مداخیل الدیون، الودائع والكفالات 

  مداخیل متأتیة من سندات مجھولة الاسم أو لحملھا 

  المبالغ التي تتقاضاھا المؤسسات في إطار عقد التسییر 

II –        ة ة مھن ا إقام ت لھ ي لیس ة الت ات الأجنبی داخیل المؤسس م

  بالجزائردائمة 

  المبالغ المدفوعة للمؤسسات الأجنبیة للأشغال العقاریة 

  .المبالغ المدفوعة للمؤسسات الأجنبیة في إطار تأدیة الخدمات

  

  المبالغ المدفوعة للمخترعین المقیمین بالخارج

  المبالغ المدفوعة لشركات النقل البحري الأجنبیة 

  

15%  

10%  

50  %  

20%  

  

  

8%  

18%  

  

18%  

10%  

  

  

  من الضریبة  محررة

  قرض ضریبي

  محررة من الضریبة

  محررة من الضریبة

  

  

  محررة من الضریبة 

  محررة من الضریبة

  

  محررة من الضریبة

  محررة من الضریبة

  

  تم إعداد الجدول بناءا على قوانین المالیة : المصدر 

  وأخیرا یتم حساب قیمة الضریبة على أرباح الشركات من خلال العلاقة التالیة

  .الضریبة معدل X الضریبي الربح = الشركات أرباح على ریبةالض
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ة    ك مقارن الملاحظ أن ھذه الضریبة عملت على تخفیف العبء الضریبي على المؤسسات ، وذل

ر     ) IBS(مع الضریبة السابقة  دفع عب ة ال ى أن طریق ، من خلال تخفیف المعدل الضریبي بالإضافة إل

  .التي خففت الضغط على خزینة المؤسسةأربعة أقساط تعتبر من إحدى العوامل 

  الرسم على القیمة المضافة: المطلب الثالث

ي     ق ف اق ، تطب یعتبر الرسم على القیمة المضافة صورة من صور الضرائب النوعیة على الإنف

ة     ا إمكانی ریبیة، منھ لإدارة الض ازات ل دة امتی ق ع ن تحقی ن م اج ، وتكم ل الإنت ن مراح ة م كل مرحل

ن ال  یض م ریبي  التخف رب الض رنة        . تھ ریبیة لعص افة أداة ض ة المض ى القیم م عل ر الرس ا یعتب كم

  )1.(الاقتصاد الوطني

   مفھوم وخصائص الرسم على القیمة المضافة :الفرع الأول

افة / أ ة المض ى القیم م عل وم الرس ة   : مفھ ریبة عام افة ض ة المض ى القیم م عل ر الرس یعتب

ابع ال ات ذات الط ص العملی تھلاك ، تخ ر للاس ي أو الح اري والحرف ناعي والتج ذه ) 2(ص ل ھ ، تحص

  )3(الضریبة بصفة منتظمة كلما تمت معاملة خاضعة للرسم

ة لسنة          انون المالی ر بموجب ق ي الجزائ ذه الضریبة ف ي جاءت لتعویض    1991أسست ھ ، والت

  : نظام الرسم على رقم الأعمال ، الذي كان سائدا من قبل ، والمتمثل في ضریبتین ھما

اج       ال-1 ى الإنت الي عل د الإجم م الوحی  TUGPS: Taxe unique globale sur la(رس

production.(  

دمات      -2 ة الخ ى تأدی الي عل د الإجم م الوحی  TUGPS: Taxe unique globale sur .(الرس

la présentation de service. (  

حات الاقتصادیة  وذلك  نتیجة للمشاكل التي تعرض لھا النظام، والذي كان لا یتلاءم مع الإصلا

  .التي شھدتھا الجزائر

ة المضافة      -ب ى القیم م عل أت      : خصائص الرس م ی ة المضاف ة ل ى القیم م عل ار الرس إن اختی

  : بصفة عشوائیة ، بل نتیجة الخصائص التي تتمتع بھا ومن أھمھا ما یلي 

                                                             

1 - Jean –Luc MATHIEU: La politique fiscal, paris économica, p.74 
 . 11، ص 2002بیقي للرسم على القیمة المضافة ، منشورات الساحل، الجزائر، الدلیل التط: وزارة المالیة - 2
 .نفس المرجع  - 3
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ق عصریة،  إعفاء دخول العائلات من تحملھا بصفة تثقل كاھلھا، وذلك من خلال تطبیقھا بطر-

  وفي بعض الأحیان الإعفاء من تسدیدھا عندما یتعلق الأمر ببعض 

  .، كالمواد الغذائیة والخدمات الطبیة) 1(المواد الأساسیة أو ذات الاستھلاك الواسع

اط          ي النش ر ف تحكم أكث ة ال مح للدول افة یس ة المض ى القیم م عل ق الرس ال تطبی یع مج إن توس

  ) 2.(على موارد إضافیة ھامة الاقتصادي ،بالإضافة إلى الحصول

ط عوض     دلین فق ائدا      18ـ یحتوي نظام الرسم على القیمة المضافة على مع ان س ا ك دل، كم مع

نة    ة لس انون المالی ب ق ذا حس ابق، و ھ ام الس ي النظ م   2001ف اس رق ى أس دلین عل ق المع تم تطبی وی

  .یبي، و ھذا ما یعمل على تخفیف العبء الضر HTالأعمال غیر متضمن للرسم 

ن      تفادة م دف الاس ـ تحفیز المكلفین بدفعھا على التقید بالفواتیر، و تقدیمھا للإدارة الضرائب، بھ

  .الخصم، و ھذا بما یسھل عملیة المراقبة و محاربة التھرب الضریبي

ة              ى تدنی ا خاصیتین تعملان عل ة و الشفافیة، وھم ة المضافة بالحیادی ى القیم م عل ز الرس ـ یتمی

  .ارات، و بالتالي إنعاش النمو الاقتصاديتكلفة الاستثم

ا دام أن      TVAـ من جانب المیزانیة، یظھر الامتیاز من اعتماد   وارد م في سرعة تحصیل الم

  ).3( جمع الرسم على القیمة المضافة موكلة لعدد من المكلفین مما یسھل مھمة إدارة الضرائب 

  مجال تطبیق الرسم على القیمة المضافة :الفرع الثاني

  .ھناك عملیات تخضع وجوبا للرسم على القیمة المضافة و أخرى تخضع اختیاریا لھذا الرسم 

افة    ة المض ى القیم م عل ا للرس عة وجوب ات الخاض ابع  : ـ العملی ات ذات الط ل العملی مل ك تش

  ): 4(الصناعي و التجاري و الحرفي، و تتمثل في 

                                                             

1 - Mohamed ACHOUR Introduction de la TVA en algérien ; actes de séminaire par la direction générale 
des impôts en collaboration avec la FMI de 20-22 octobre1990, koléa,IEDF, p02    
2 - Mohamed cherif AINOUCHE: La fiscalité instrument de développement économique Thèse de Doctorat 
d'état , université d' Alger,1991,p347.  

  .128مرجع سابق، ص : محمد عباس محرزي -  3

ل الم     : عبد القادر بوعزة - 4 ار مصادر تموی ى اختی ائي عل ر،          التأثیر الجب ذكرة ماجستیر، الجزائ ة مؤسسة صیدال ـ م ـ دراسة حال ؤسسة

  .167ـ166، ص 2004
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  .المبیعات و الإستلامات التي یقوم بھا المنتجون* 

  ...الأشغال العقاریة *

ریبة و        *  عة للض ائع خاض ات و بض ن منتوج لي، م ا الأص ى حالھ لیمات عل ات و التس المبیع

  .المستوردة و المنجزة وفقا لشروط البیع بالجملة من قبل التجار المستوردین

  .المبیعات التي یقوم بھا تجار الجملة* 

ى       لعملیات التثبیت للقیم المنقو( التسلیمات لأنفسھم *  ا الخاضعون، بالإضافة إل وم بھ ي یق لة الت

  ).الأملاك غیر تلك المثبتة لتلبیة احتیاجاتھم الخاصة أو استثماراتھم المختلفة

ر         *  ن غی ات م ع العملی ث و جمی ة و البح غال الخدم دمات و أش ار و أداء الخ ات الإیج عملی

  .المبیعات و الأشغال العقاریة

  .و عملیات الوساطة المتعلقة بھا بیوع العقارات و المحلات التجاریة* 

ین و        *  خاص الطبیعی ا الأش وم بھ ي تق رة الت ن الح ة المھ ار ممارس ي إط ة ف ات المحقق العملی

  .الشركات باستثناء العملیات ذات الطابع الطبي و البیطري

  .الحفلات و الألعاب و مختلف أنواع التسلیمات* 

  .ھا مصالح البرید و المواصلاتالخدمات المتعلقة بالھاتف و التلكس التي تؤدی* 

  .عملیات البیع التي تمارسھا المساحات الكبرى* 

  .العملیات المنجزة من قبل البنوك و شركات التأمین* 

افة   ة المض ى القیم م عل ا للرس عة اختیاری ات الخاض خاص : ـ العملی ار للأش نح الاختی یم

ال تطب  ارج مج اطھم خ ع نش ذین یق اریین ال ین أو الاعتب لیمات  الطبیعی امھم بتس ارا لقی م، اعتب ق الرس ی

  ):1( موجھة 

  .للتصدیر* 

  .للشركات البترولیة* 
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  .للخاضعین الآخرین بدفع ھذا الرسم* 

  .للمؤسسات التي تستفید من نظام المشتریات بالإعفاء* 

افة      : الفرع الثالث ة المض ى القیم ة المضافة       : حساب الرسم عل ى القیم م عل تم حساب الرس ی

  ):1( صلیا، و ذلك بإتباع الخطوات التالیة شھریا أو ف

     ارج ال خ م الأعم ي رق ب ف دل المناس رب المع ات، بض ى المبیع تحق عل م المس ب الرس نحس

 .الرسم

       ة د الزمنی رام المواعی ع احت ة، م تریات المحقق ف المش م لمختل ل للخص م القاب تخرج الرس نس

 .المحددة

      ك ھ، وذل افة الواجب دفع ة المض ى القیم م عل ى    حساب الرس م المستحق عل ین الرس الفرق ب ب

رق           ذلك الف لاث حالات ل د ث ذه الإطار توج ي ھ المبیعات و الرسم القابل للخصم على المشتریات، و ف

 :ھي

ى المؤسسة      : ـ قیمة الرسم المستحق أكبر من قیمة الرسم القابل للخصم ة یجب عل ذه الحال في ھ

  .الشھر الموالي دفع مبلغ الرسم الواجب دفعھ في أجل أقصاه العشرین من

م   ل للخص دفع المؤسسة أي      : ـ قیمة الرسم المستحق یساوي قیمة الرسم القاب ة لا ت ذه الحال ي ھ ف

  .مبلغ لأن الرسم المستحق على المبیعات یكون معدوم

اه   : ـ قیمة الرسم المستحق أصغر من قیمة الرسم القابل للخصم في ھذه الحالة للمؤسسة حق اتج

ي  ذلك فھ رائب ل م        إدارة الض ة للرس ق المقاص ن طری ق ع ك الح ویة ذل تم تس غ، و ی دفع أي مبل لا ت

  .المستحق على مبیعات الأشھر القادمة

  الضرائب الأخرى المختلفة: المطلب الرابع

ى           م عل اح الشركات و الرس ى أرب الي و الضریبة عل دخل الإجم ى ال بالإضافة إلى الضریبة عل

  : إلى ضرائب أخرى أھمھا ما یلي الجبائىوفق الإصلاح  القیمة المضافة، تخضع المؤسسة
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  . 2005و قد تم الاستغناء عنھ في قانون المالیة التكمیلي لسنة  الدفع الجزافي: الفرع الأول

انى رع الث ي : الف اط المھن ى النش م عل انون    الرس ب ق ي بموج اط المھن ى النش م عل أ الرس    أنش

من الرسم على النشاط الصناعي و التجاري  ، و ھذا لتعویض كل % 2.55بمعدل  1996المالیة لسنة 

TAIC   و الرسم على النشاط غیر التجاريTANC     

  ): 1(یستحق الرسم على النشاط المھني نتیجة لـ : ـ مجال تطبیق الرسم النشاط المھني1

ي       ا ف ا دائم ـ الإدارات الإجمالیة المحققة من طرف المكلفین بالضریبة الذین یملكون محلا مھنی

ر   الجزائ اح غی ر، و الذین یمارسون نشاطا تخضع أرباحھ للضریبة على الدخل الإجمالي من فئة الأرب

  .التجاریة

ـ رقم الأعمال المحقق في الجزائر من طرف المكلفین بالضریبة الذین یمارسون نشاطا تخضع  

ة أو الضریبة ع     اح الصناعیة و التجاری اح   أرباحھ للضریبة على الدخل الإجمالي من فئة الأرب ى أرب ل

  .الشركات

  :من أھم ما یتمیز بھ ھذا الرسم ما یلي: ـ خصائص الرسم على النشاط المھني 2

ـ ضریبة مباشرة تتحملھا المؤسسة، و تحسب على رقم الأعمال دون أخذ المبیعات الآجلة بعین 

  .الاعتبار

  .ـ رغم ضآلة معدلھ إلا أنھ یعتبر عبء ثقیل على المؤسسة

  .في سعر تكلفة المنتوجـ تعتبر ضریبة تدخل 

  .ـ لا یراعى نتیجة المؤسسة، سواء حققت ربح أو خسارة فھي مطالبة بدفع ھذا الرسم

  .ـ یعتبر تكلفة نھائیة تتحملھا المؤسسة، أي أنھ لا یمنح حق الخصم

  ـ الدفع الشھري أو الفصلي لھذا الرسم، یشكل عبئا على خزینة المؤسسة و درجة سیولتھا،

ى         : على النشاط المھني ـ معدل الرسم 3 ي إل ى النشاط المھن م عل دل الرس یض مع م تخف % 2ت

  .2001بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 

                                                             

  .شر ة و الرسوم المماثلةمن قانون الضرائب  المبا 217المادة  -  1
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  ): 1(و تتمثل التخفیضات المطبقة في 

  %:30ـ یستفید من تخفیض 

  .مبلغ عملیات البیع بالجملة* 

م بممارسة النشاطات   *  ادة    عملیات البیع التي یقوم بھا الوكلاء المرخص لھ ا للم ن   183طبق م

  .قانون النقد و القرض

ن               *  ر م ة أكث ا بالتجزئ غ بیعھ ي یتضمن مبل واد الت ي تشمل الم ة الت ع بالتجزئ ات البی غ عملی مبل

  .من الضرائب الغیر مباشرة" 50

ر       *  ي جیش التحری رقم الأعمال المحقق من طرف تجار التجزئة الذین یملكون صفة عضو ف

  .دنیة لجبھة التحریر الوطني و كذا أرامل الشھداءالوطني أو في المنظمة الم

ذا       *  ن ھ ي م ربح الحقیق ب ال ریبي حس ام الض عون للنظ ریبة الخاض ون بالض تفید المكلف یس

  .التخفیض المطبق خلال السنتین الأولیتین من مباشرة النشاط فقط

  %:50ـ یستفید من تخفیض 

ن        عملیات البیع بالجملة التي تشمل المواد التي یتضمن*  د ع ا یزی ة م ا بالتجزئ " 50سعر بیعھ

  .من الضرائب الغیر مباشرة

  :مبلغ عملیات البیع بالتجزئة الخاصة بالأدویة تبعا للشرطین* 

ذي            ھ المرسوم التنفی نص علی ا ی ذا حسب م واد الإستراتیجیة، و ھ ـ أن تكون مصنفة ضمن الم

  . 15/10/1996المؤرخ في  31ـ96رقم 

  %.30و  10یع بالتجزئة بین ـ أن یكون معدل الربح للب

  .أرقام الأعمال المحققة بین الشركات الأعضاء في نفس المجموعة* 

  ":75ـ یستفید من تخفیض 

    .ـ عملیات البیع بالتجزئة للبنزین الممتاز، البنزین العادي و المازوت

                                                             

  ..219الجزائر ، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، قانون الضرائب المباشرة و الرسوم  المماثلة، المادة  - 1
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ث    اري   :الفرع الثال ة         الرسم العق ارات المبنی ى العق اري عل م العق ق الرس ان تطبی د ك ذا   لق و ھ

ادة     حسب  ھ الم ا نصت علی ى           248م اري سنوي عل م عق س رس انون الضرائب المباشرة، یؤس ن ق م

  .الملكیات المبنیة الموجودة فوق التراب الوطني، باستثناء تلك المعفیة من ھذا الرسم صراحة

ن حلال     ك م لكن في إطار التعدیلات التي مست ھذا الرسم تم إدخال العقارات غیر المبنیة و ذل

من قانون الضرائب المباشرة، یؤسس رسم عقاري سنوي على الملكیات غیر المبنیة  261نص المادة 

  .بجمیع أنواعھا، باستثناء تلك المعفیة من الضریبة

  .یتحمل ھذه الضریبة كل مالك للعقار أو مستأجر لھ سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا

   الرسوم التالیة وتتكون من  الرسوم الإیكولوجیة: الرابع الفرع

 ـ    ـ1 ھ ب دد مبلغ رة و یح ة أو الخطی ناعیة الخاص ات الص زین النفای دم تخ ى ع ث عل م الح : رس

  .دح للطن الواحد المخزن؛ و یھدف إلى جعل التخزین أكثر تكلفة من المعالجة 10500

 ـ      ـ 2 ھ ب در مبلغ لاج ب و یق اطات الع ة بنش ات المرتبط زین النفای دم تخ ى ع ث عل م الح : رس

ى      د 24000 ى القضاء عل ج للطن الواحد المخزن، و یھدف إلى حث المستشفیات و المستوصفات عل

  .نفایاتھا

یم   ـ 3 اوزة للق ات المتج ى الكمی ناعي عل در الص اخ ذي المص وث المن ى تل افي عل م الإض الرس

انون            ام الق ددة بأحك ة السنویة المح ى النسبة القاعدی الرجوع إل دد ب الحدیة المنصوص علیھا، وھو مح

ي    1 ـ99 ة لسنة       23/11/1999المؤرخ ف انون المالی ي ق ابین     2000المتضمن ف راوح م و بمعامل یت

  .حسب نسبة تجاوز القیم الحدیة 5و1

ى النسبة          ـ 4 الرجوع إل دد ب در الصناعي، و ھو مح اه ذات المص ق بالمی الرسم الإضافي المتعل

انون    ام الق ددة بأحك نویة المح ة  الس ي  1ـ 99القاعدی ؤرخ ف انون   23/11/1999الم ي ق من ف المتض

  .حسب نسبة تجاوز القیم الحدیة 5و  1و بمعدل یتراوح ما بین  2000المالیة لسنة 

ة     ة و محارب وطني للبئ ندوق ال الح  الص ذكر لص ابقة ال وم الس داخیل الرس ب م ص أغل و تخص

 %)75(التلوث 
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 :خلاصة الفصل

ى    من خلال ھذا الفصل تناولنا أھم الجوانب  النظریة للضر اء الضوء عل یبة وذلك من خلال إلق

ا     ل تطورھ رورا بمراح ة م ة و الخاص اھیم العام ام    المف ا النظ ى عرفھ لاحات الت ى الإص ولا إل وص

ة   ى دراسة          ،الجبائى سواء التشریعیة أو الإداری انى إل ى الفصل الث ا ف ذا مت سیؤدى بن  ظاھرتین و ھ

  .كثیرا ما تأثران على النظام الجبائى 
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  تمھید

ذي   سنح     ب الإقتصاد وال ة    اول فى ھذا الفصل التطرق إلي جانب مھم من جوان اول الأزم یتن

ا    ي یومن زال إل ائي        المالیة التي لطالما عانت منھا الجزائر ولا ت ش والتھرب الجب ي تشمل الغ ذا والت ھ

ي       ذا الجزء إل ي ھ دین ف ل           ونحن نسعى جاھ د ك ي حصر وتحدی ا إل ي تجرن ا والت لیط الضوء علیھ تس

با  ة الأس ة أخرى سنحاول            ب المؤدی ن جھ ة و م ن جھ ذا م ى انتشارھا واستفحالھا وھ  والمساعدة عل

ف      ائي مختل رب الجب ش والتھ دثھا الغ ي یح دمرة الت ار الم ف الأث ي مختل رق إل عدة  التط الأص

م الطرق  ) مالیا،اقتصادیا،اجتماعیا(والمستویات الي      وكذا التعرض إلي أھ ف الم یم النزی المستعملة لتقی

الصعب جدا تعویضھ خاصة في ظل الظروف التي تتخبط  الذي تلحقھ ھذه الظاھرة والذي من المعتبر

  فیھا البلاد

ا الضریبة          فظاھرة ن أجلھ ي أنشأت م داف الت ق الأھ ائي تحول دون تحقی  الغش والتھرب الجب

   التنمیة وكذلك فھي تؤثر سلبا على الخزینة العامة للدولة وبالتالي على وتیرة

ا           ومن خلال ھذ ام بتعریفھم ب الإلم ا یتطل ذا م ا الفصل سوف نتعرض لدراسة الضاھرتین وھ

ة     ى ثلاث ل إل ذا الفص یم ھ م تقس ذا ت ا لھ ة عنھم ار المترتب یھما و الاث ى تفش ى أدت إل باب الت أیضا الأس

  مباحث 

  مفھوم الغش والتھرب الجبائي ومختلف أشكالھما -1

 أسباب تفشي ظاھرة الغش الجبائي - 2

  بة عن الغش الجبائيالأثار المترت - 3

  مفھوم الغش والتھرب الجبائي ومختلف أشكالھما: المبحث الأول

ذا    كل ممول للضریبة یبحث بطبیعة الحال وسیلة للتملص من دفع الواجب الضریبي  إن ن ھ وم

ا     أصبح الغش والتھرب الجبائي ظاھرة منتشرة بشكل واسع تمس كل الدول ت درجة تطورھ مھما كان

  السنویة ي إلي إختلالات وخسائر في المداخیلوتقدمھا فھي تؤد

ا        لال تعریفھ ن خ ائي م رب الجب ش والتھ اھرتي الغ ر ظ نحاول حص ذا س ا   ل ل بینھم والفص

دیر       یم تق ى طرق تقی م التعرف عل ن خلال       باعتبارھما ظاھرتین مختلفتین ث ك م ائي وذال التھرب الجب

  :المطالب الأربعة الأتیة
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  و الغش  الجبائيتعریف التھرب : المطلب الأول 

 التھرب الجبائي :الفرع الأول 

ائي    " عرفھ لوسیان مھال لقد انون الجب ى الق تخص    التھرب الجبائي ماھو إلا تحایل عل دف ال بھ

   1".من رفض الضریبة أو من أجل تخفیض الوعاء الضریبي الخاضع 

ا      " pavl-marie gaudemet یرى ل مجمل الأعم و یمث ي   لأن التھرب الجبائي شرعي فھ الت

  2" .یقوم بھا المكلف بالضریبة للتملص من الضریبة دون مخالفة القانون 

  : كمایلي la fraude iscalef فقد عرفھ في كتاب Martine أما

انون         " ة الق ي مجال جاذبی وع ف ب الوق ائي ھو تجن ا  التھرب الجب  Andre Margairaze بینم

ھ    رب بأن ر التھ ي ا   " اعتب ریبة ف ن الض تلص م ة ال انونمحاول  ." لق

ائي یسعي         من ي إطار التھرب الجب ف بالضریبة ف تخفض    خلال ھذه التعاریف نستنتج أن المكل ي ل إل

ذ    الكلي أو الجزئي لمبلغھا في حدود القانون والتالي لاتفرض علیھ ة ویتخ أي عقوبة أو ملاحظة قانونی

  :فیما یلي تتلخص: التھرب الجبائي عدة أشكال وصور 

  لإمتناعالتھرب عن طریق ا .1 

ن أداء أي   إن الإمتناع ھو أبسط أشكال التھرب من الواجب الجبائي فالمكلف من خلالھ یمتنع ع

الي    فعل وامتلاك ا     " أي شئ یترتب الخضوع للضرائب وبالت ي یتناولھ ة الت دم انشاء الواقع انون   ع الق

ك    " بالضریبة   ة ذل ن أمثل ض السلع      " وم اج بع ة إنت ال لطریق دم الإمتث ا للشك   ع ي   وفق ل والشروط الت

  . " تتناولھا ضریبة معینة

ن        إلا أ ن ھذا أبسط ا م ا حقیق د تھرب ة الأمر لایع ي الحقیق  أشكال التھرب من الواجب الجبائي ف

   3.الضریبة  الضریبة باعتبار أن المكلف لم یقم بأي عمل أو تملیك أي شئ یجبره على دفع

  

  

                                                             

1 - Margairaize (la fraude fiscale et cct succèdans-deuxième Edition 1977p27. 
2 - Gaudmet p.m et molinier j ( prècis des finances publiques ) parais 1992p34. 

 250. الجزائر ص 1991طبعة , مشورات دار الكتب " الضریبة والزكاة " غاري عنابة  - 3
  



 مفھوم التھرب و الغش الجبائى وأثره على الإقتصاد الوطنى: الفصل الثانى                             

   62  

   : ائيالتھرب عن طریق استقلال ثغرات التشریع الجب - 2 

ة           نظرا  ي صیاغة قوانین ذكاء ف ة وال اد الدق دم اعتم ائي وع د النظام الجب ار التشریع    لتعق وباعتب

ف یسعى    إن المكل تملص        الجبائي لا یخلوا من النقائص والثغرات ف ن أجل ال ي استقلالھا لصالحة م إل

القانونیة مادام لم علیھ دون أن یتعرض للعقاب أو المتابعة  من دفع الضرائب في إطار قانوني لا غبار

ك      یخالف القانونیة ى ذل ة عل ن أمثل ل        " وم ین العم انوني لشركتة ب ار الإطر الق ف باختی ام المكل ي   قی ف

تفادة   د الإس خاص قص ركة أش وال أو ش دودة ، أم ؤولیة المح ركة ذات المس ار ش ازات  إط ن الإمتی م

  1 ."الجبائیة والإجتماعیة الممنوحة لكل نوع من أنواع الشركات

  : التجنب الجبائي المنظم من طرف المشرع الجبائي .3 

ھذا  في. ھذه النوع من التجنب الجبائي یكون منظما وذلك لتحقیق أھداف اقتصادیة أو اجتماعیة

ذي   المجال یفرض المشرع الضرائب ویعمل على مراعاة ھذه الفئة في بعض النقاط تقدیرھا بالشكل ال

ي أو ا  ا   یمكن ھذه الفئات من التخلص الكل ن أدائھ ي م ة أو        لجزئ ات الدائم و الحال بالنسبة للإعف ا ھ كم

ل      المؤقتة الممنوحة وكذا نظام ددة أق ة الضرائب المح التقییم الجزافي أین وفي أكثر الأحیان تكون قیم

  . من قیمتھا الحقیقیة بكثیر

ائي لا   ومن ا   ھذا یتضح لنا التجنب الجبائي المنظم من طرف المشروع الجب ر تھرب ا جب یعتب   ائی

ین      و ن المكلف ة م ات معین رع لفئ رف المش ن ط ا م ازا ممنوح ا امتی  . أنم

ونقائصة  ففي حال لم تصغ قوانین التشریع الجبائي بدقة وإحكام فتتوسع دائرة إستفلال المكلف لثغراتھ

ذا       ا لھ ة تتحمل نتیجة منحھ لصالحة ویزید من شمولیة الظاھرة واستفحالھا مما یجعل الخزینة العمومی

  . متیاز وخسائر معتبرةالإ

   الغش الجبائي: الفرع الثانى

م         ذا ل م ھ ور الضریبة رغ دم ظھرت بظھ ي الق یتوصل   یعتبر الغش الضریبي ظاھرة ضاربة ف

ة   ذه الآف ائي لھ د ونھ امل وموح ف ش ع تعری ي وض راء إل ادیون والخب ي  ، الإقتص اھرة الت ذه الظ ھ

الم     ادیات الع ي اقتص تفحلت ف ة واس رعة مذھل رت بس ة انتش ھ أو    محدث عب تعویض ا یص ا مالی نزیف

اریف       د اختلفت وتنوعت التع ھ فق ات نظرا لمختصین       السیطرة علی اختلاف أراء ووجھ الموضوعة ب

  .والخبراء في علم الإقتصاد

                                                             

1  - Tixier .G.etGast.G. (le roit fiscale) èdition.L.D.J.parais 1981p54 2 
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ف  ارة         1التعری ال ھو عب یام مھ ائي حسب لوس ش الجب ة  " إن الغ ة عمدی ائي    مخالف انون الجب للق

ي ا      وع إل ن الخض لات م دف الإف ك بھ ا  وذل یص وعائھ ریبة وتقل  ." لض

ھ      MEHI أجاب لقد ائي بقول ش الجب ف الغ انون     " في تعری ام الق ة لأحك ة عمدی ھ مخالف ن    أن ائي م الجب

ریبة       ن الض ي م ي أو الكل تخلص الجزائ ي ال ھ إل عیا من ف س رف المكل  . ط

ة  " وعرفھ رفعت محجوب في كتابھ  2 التعریف ن     " الإجراءات العام ر وضحا م ان أكث د ك ابقھ   وق س

ائي ،   مخالفة نص من" في تعریفھ للغش الجبائي ، بحیث اعتبر ھذا الأخیر بأنھ  نصوص القانون الجب

ا         ا بمناسبة تحصیل الضریبة ، حینم ك إم تم ذل د ی ى الإدارة        وق وت عل ھ لیف اء أموال ول بإخف وم المم یق

  1". المالیة استیفاء حقھا منھ

ف  ب    3 التعری ائي حس ل      :  " Camille rosier :الغش الجب ادي ، ك ھو كل تصرف م

ا  العملیات ره    المحاسبیة وكل الإجراءات القانونیة والمحاولات والترتیبات التي یلجأ إلیھ ف أو غی المكل

  2".بھدف التخلص من الواجب الجبائي 

ھ أن             إن ن خلال ح م ث یتض ن التعریفین السابقین بحی م م ر اشمل وأع ف یعتب ذا التعری ش   ھ الغ

ن طر تم ع ن أن ی ائي یمك ادة الجب ة للم ر المكون ادي للعناص اء الم ق الإخف ریبة ، أو  ی عة للض الخاض

ن طرسق    ) تدنیھ المداخیل  كتضخیم التكالیف أو(التلاعب في العملیات المحاسبیة  تم ع كما یمكن أن ی

ذا سعیا للتھرب       استغلال الثغرات المتواجدة في ائي ، كل ھ القانون الجبائي أو بمعنى أصع التھر الجب

  . واجب الجبائيال من أداء

ل      تجدر الإشارة إلي أن القانون الجبائي الجزائري لم یعطي ائي ب ش الجب دد للغ ف مح  أي تعری

انون  303وذلك من خلال الفقرة الأولى من المادة  اكتفى بإعطاء مجموعة من الطرق التدلیسیة  من ق

ا  اط      الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من خلال ھذه التعریفات ورغم اختلافھ ى نق فھي تشتمل عل

   : مشتركة ھي

  . الغش الجبائي عبارة عن مخالفة صریحة نص من النصوص القانون الجبائي •

  . الغش الجبائي یتم إما بالخفاء المادى أو المحاسبي •

  .الھدف من الغش ھو تقلیص المبلغ الواجب دفعھ للمصالح الجبائیة جزئیا أو كلیا •

                                                             

 161ص , 1968روت بی, دار النھظة العربیة للطباعة " الإیرادات العامة " رفعت محجوب - 1
  

2  - Margairaize (la fraude fiscale et succèdonnès) èdition vaudoise Lausanne 1987p17  
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اء   ن إعط مار یمك ذا المض ي ھ ایلي وف ائي كم ش الجب ف الغ  : تعری

داخیل          الغش رادات أو م ات ، إی روات وممتلك د لنشاطات ، ث ن قص اء ع و إخف اء    الجبائي ھ ذا الإخف ھ

للإدارة الجبائیة مخالف بذلك أحكام  یسمح للقائم بھ بالتخفیض المبلغ الذي كان من المفروض أن یدفعھ

ا  یتبین لنا إ القانون الجبائي وبتمعن فبھذا التعریف ن الغش الجبائي یرتكز على عنصري أساسیین وھم

ة د والنی اس   القص تقلص أس ي ال ل ف ادي المتمث ر الم ذلك العنص ائي وك ش الجب راف الغ یئة لاقت  الس

  . الإقتطاع الجبائي كما ھو حقیقة

  : العنصر المادي

رة  ذه الفق وء ھ ى ض اس      عل یض أس ي تخف ل ف ادي المتمث ر الم وح إن العنص ا بوض ر لن یظھ

ائي الإقتطا  ائي أي أن         ع الجب ش الجب ات الغ وفیره لإثب ن ت د م ي لاب ة شرط أساس ر قانونی بصورة غی

  . التخفیض القانوني للمبلغ لا یعد تھربا

غ  ... المادي  العنصر Lucien-Mehl حسب أساسي للغش فلا وجود للغش الجبائي إذا كان مبل

ن    ل م ة       الضریبة أق ق إدارات قانونی ي ، بفعل تطبی غ الحقیق ة   المبل ع الإدارة الجبائی اق م یم  ) أو اتف تقی

ي  ف       ) جزاف رف المكل ن ط ة م حیحة مقدم ات ص اس معلوم ى أس  " عل

ى سبیل               یس عل ذكر ول ى سبیل ال ادي عل ا العنصر الم ن خلالھ ي م ض الصور الت نستطیع عرض بع

  : الحصر صورة كثیرة ومتعددة وكذلك ومتفاوتة الخطورة

  . قلالتقییم المبالغ فیھ لأعباء وتكالیف الإست•

  . إخفاء كلي أو جزئي للعملیات المحققة أو المداخیل الناتجة عنھا •

  . البیع بدون فواتیر •

  . استرجاع الرسم على القیمة المضافة للمشتریات على أساس مزورة •

   إلخ...عدم محاسبة منتظمة لعرقلة أي مراقبة جبائیة محتملة  •

  : عنصر القصد

ار  ة م    باعتب ائي مخالف ش الجب د       الغ ائي فعنصر القص انون الجب ام الق د وأحك دة لقواع ح   عتم یوض

و           ا ھ ھ وكم ة إلا أن اك لمخالف ف لارتب ن المكل ة م ن إدارة واعی الحال بالنسبة لأي عنصر     ویكشف ع

ة       معنوي فإظھار نیة الغش الجبائي صعبة ومعقدة للغایة ائي یفرض النی انون الجب إن الق ولھذا السبب ف
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ى     ف ویتوجب عل رائن           الحسنة للمكل ي الق ن خلال إسنادھا إل ك م س وذل ار العك ة إظھ الإدارة الجبائی

  . الممكنة والوسائل

اك  ظ أن ھن تمرار یلاح ب باس ي ترتك ش الت الات الغ ي الح تمعن ف ا  والمم اج فیھ الات لاتحت ح

ھ      ف لإدانت ة المكل ات سوء نی د         الإدارة الجبائیة إلي إثب ائق تعتم دفاتر ووث دلیس ل ال الت ي أعم ل ف وتتمث

  إلخ...المراقبة مثل تقیید فواتیر شراء وھمیة أو بیع بدون فواتیر یھا الإدارة في عملیةعل

ة         وحالات ج واھی ف لحج اختلاف المكل  أخرى تكون فیھا النیة السیئة واضحة كل الوضوح ك

ي           ال المتكرر للتصریحات والإستمرار ف ة الحسنة كالإھم ات النی ة لإثب ر مقنع دیمھا للمصالح    وغی تق

م     في مواعید المحددة ، عدم إقلاع المكلف عن العادات الجبائیة السیئة كإھمال التسجیل المحاسبي رغ

  .إلخ...الإندارات المستمرة 

ش      د الغ ات قص ن إثب ة        " كما یمك ق أھمی ن طری اء أو ع سواء بالطابع الإداري للسھو أو الإخف

   1".الإخفاء وتكرار

   : ب الجیائیینالفرق الجوھري بین الغش والتھر: المطلب الثاني 

د   كل ا نج نا   ممول یبحث بطبیعة الحال عن الوسیلة للتملص من دفع الواجب الضریبي وھن أنفس

ان متشابھتان         ا ضمنیا ظاھرت ائي ، فھم ش والتھرب الجب ا بسلوك     أمام ظاھرتي الغ ة لارتباطھم للغای

  . ھمافمن الصعب الفصل بین ، وأخلاق الأفراد وكذا درجة امتلاك الحس المدني لدیھم

ة    یس إلا حال ففي الحقیقة مفھوم التھرب أكثر شمولأ واتساعا من مفھوم الغش الجبائي ، إذ أنھ ل

  . خاصة منھ

ن    وقد م تك ة   استخدمت عدة مفاھیم وعبارات للتعبیر عن الغش الجبائي لكن المصطلحات ل دقیق

وم التھرب        ع مفھ ھ م داخل مفھوم ن غموضھ وت ائي فھ  فخلقت اختلافات زادت م دة    الجب ان ع ا یمتلك م

  : فكلاھما نقاط مشتركة تجعلھما متشابھین ومتداخین للغایة

رح    ن تص دا م ویین ماع ین أو معن انوا طببیع واء ك ریبة س ین بالض رف المكلف ن ط ان م یمارس

  . ضرائبھم من طرف الغیر كالأجراء مثلا

  . لھما ھدف مشترك وھو التخلص من دفع الضریبة إما بصفة جزئیة أو كلیة •

                                                             

1 -  Massonc.r (la nation l’èvasion fiscale en droit interne français) èdition L.G.D.J parais 1990p14 
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   .ببان في أثر سلبي على الخزینة العمومیة وھو حرمانھا من الإیرادات الجبائیةیتس 

د  ولمحاولة ي   Camille Rosier إزالة اللبس بینھما نتعرض لتعریف كل منھما على ح ا یل  كم

ات " ة وكل الطرق     إن الغش الجبائي یخص كل الأعمال المادیة والعملیات المحاسبیة والتنظیم القانونی

  ." تطبیق الضرائب التي یلجأ الممول أو أشخاص أخرون بھدف تجنبوالتلاعبات 

ائي    ا التھرب الجب ایلي   Lucien Mahal إم ى       إن:" كم ل عل اھو إلا تحای التھرب الضریبي م

   1."أجل تخفیض الوعاء الضریبي الخاضعالضریبة أو من  القانون الجبائي بھدف التخلص من فرض

ذه   ی    ومن خلال ھ ا یتب اریف وغیرھ ى         التع د صریح ومباشر عل ائي ھو تع ش الجب ا أن الغ ن إم

ذي یظھر بوضوح إخلال      النصوص ول   القانونیة وھو یتوفر على العنصرین المادي الملموس ال المم

ریبة   ن الض رب م د التھ و قص وي وھ ذلك المعن ة وك ھ القانونی ن   بواجبات یض م تطاع للتخف در المس ق

  . أعباءھا والتزاماتھا

و     ائي فھ ا التھرب الجب ازات         أم ة و لإمتی دروس للثغرات والفراغات القانونی استغلال ذكي وم

  .والتھرب یتوفر على الركن المعنوي لكن المادي غیر موجود النظام الجبائي

   : أشكال الغش الجبائي ومختلف صوره:المطلب الثالث 

 عدة صور وأشكال للغش الجبائي فھناك من یصنفھ حسب مشروعیتھ إلي تھرب مشروع ھناك

ي             وت ش مركب وصولا إل ش بسیط وغ ي غ ده إل ھ وتعقی ر مشروع أوحسب درجة خطورت  ھرب غی

  . الحدود الجغرافیة فیصنف إلي غش محلي وغش دولي

   التھرب المشروع والتھرب غیر المشروع: الفرع الأول

اص المستحقات           :  المشروع  التھرب  ى إنق ش عل ن الغ وع م ذا الن ن خلال ھ ف م د المكل  یعتم

ة  الحبائیة الواج ي أمره      بة علیھ دفعھا والإحتفاظ بالنتائج لشخصھ ، والإدارة الجبائی ر ف ا أن ت لا یمكنھ

لال   ن خ انون م تنادا للق ذلك اس وم ب اره یق ریع    بإعتب ي التش ودة ف ة الموج ات القانونی تغلالھ للفرغ اس

ل ال      الجبائي ویتبین أن المكلف ھ ب ھ أویدین ت فعلت ادي یثب ھ   بالضریبة لم یترك أثر أو دلیل م س فعمل عك

  . یكسبھ الطابع القانوني یحمیھ من أي شكل العقاب ھذا

                                                             

1 Margairaize -  27مرجع سبق ذكره ص 
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ن      : التھرب غیر المشروع تخلص م ف لل د المكل من خلال ھذا النوع من التھرب المشروع یعم

انون   أداء الواجب ام الق ن    الجبائي بصفة كلیة أوجزئیة من خلال تعدیھ وخرقھ لقواعد وأحك ائي ع الجب

  1.قصد 

  : بل التي ینتھجھا المكلف في إطار التھرب غیر المشروعمن بین الطرق والس 

  . التلاعب في المحاسبة •

  .الإمتناع عن تقدیم أي تصریح •

  . تقدیم تصریحات نلقصة أوغیر صحیحة •

  . إخفاء المادة الخاضعة للضریبة •

  . العمل في الخفاء •

   )الموصوف( الغش البسیط والغش المركب : الفرع الثانى

تقلص  : ط البسی الغش ة لل ة    ھو إغفال مركب بسوء نیة من أجل مخادعة الإدارة الجبائی ن قیم م

معلومات خاطئة أو ناقصة  الضرائب الواجب دفعھا ویظھر ذلك من خلال تقدیم تصاریح تحتوي على

  . للتقلیل من الضریبة على أساسھا

ا  نفصل بین الغش البسیط والخطأ ، فالغش البسیط یقوم بھ ال لكن علینا أن د ، أم  مكلف عن قص

ب   ا یج ش وھن ودة للغ ة مقص ادر دون نی ھو ص ال أو الس ة الإھم ون نتیج د یك أ فق ى الإدارة  الخط عل

  . الضریبیة أن تثبت تعمد المكلف أو لامن خلال عملھ ھذا

اد :  )الموصوف ( المركب  الغش ف   یتمثل الغش الجبائي الموصوف أو المركب في اعتم المكل

ادة   التدلیسیة المذكورة في انون الضرائب المباشرة    ) 3.2.1(الم ن ق ح      م ي توض ة الت والرسوم المماثل

ي      وتجسد نیة المكلف السیئة بالتھرب من دفع ة الت ار المادی الضریبة وعملھ على إخفاء ومسح كل الأث

  . من شأنھا أن تكشفھ

                                                             

  18ص1972,دار النھضة العربیة لبنان , " المالیة العامة والسیاسات المالیة " فوزي  عبد المنعم - 1
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ن       كما دفع الضربیة ع زام ب دم الإلت ى ع ق  طر یشمل ھذا النوع من الغش الموصوف العمل عل ی

لإدارة   ریح ل دیم أي تص ن تق اع ع اري والإمتن اطھ التج ف لنش اء المكل ة إخف ذه . الجبائی اب ھ وارتك

  . المخالفات تعرض المكلف إلي العقوبات التي وضعھا المشرع لردع مرتكبي الغش الجبائي

   الغش الجبائي المحلي والدولي:الفرع الثالث

ي    الغش ائي المحل ھ : الجب ایلي  Margairaize عرف دث    :"  كم ي یح ائي المحل ش الجب داخل   الغ

   1". والمكلف یجد نفسھ دائما أمام السلطات الجبائیة لبلده ... الحدود 

ع      من ن دف تملص م ھ ال ي أن ن    خلال ھذا التعریف یمكن تعریف الغش الجبائي المحل الضریبة م

  . تمي إلیھللبلد الذي ین طرف المكلف بھا بطریقة غیر قانونیة وذلك داخل الحدود الجغرافیة

ھ             ذا معاقبت ھ وك ھ ومتابعت وم بمراقبت ي تق ده ، ھي الت ة لبل لإدارة الجبائی فھو تابع بطبیعة الحال ل

  . عند ارتكابھ للغش الجبائي

ع الضرائب  : الجبائي الدولي  الغش د    یعرف الغش الجبائي الدولي بأنھ التھرب من دف داخل البل

ى شكل   وذلك بتحویل المداخیل التي حصلت و البالغ ال ا عل د       مقتطعة منھ ذا البل ن نصیب ھ ضرائب م

تخلص   . إلي بلد أخر یتمیز بجبایة جذابة ومن ھنا فإن المكلفین یعتمدون على مختلف الطرق والسبل لل

  . من الواجب الضریبي للتخفیف من حدتھ وإلغائھ تماما

  : ي كمایليومن بین المنافذ غیر القانونیة التي یستغلھا المكلفون في إطار الغش الجبائ

د سعر       • ة السلع المستوردة لتحدی تضخم أسعار المشتریات عند الإستراد وذلك برفع سعر تكلف

   . شراء عال جدا لھا

اء    • یم الأعب ي تقی ة ف ة أو المبالغ ي الحقیق ھ ف ي علی دیرعما ھ د التص ع عن عار البی یض أس تخف

  . والتكالیف

خفض من أجل تجنب نتائج الإقامة الجبائیة تحویل المقر الجبائي إلي دولة ضغطھا الجبائي من •

  . في بلد یتمیز بجبایة عادیة...

   . ھروب الإستثمارات نحو الجنات الجبائیة •

                                                             

1  - Margairaiz e  مرجع سبق ذكره . 
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   طرق تقدیر الغش الجبائي: المطلب الرابع 

تخلص    ھناك ون بالضریبة لل ن العبء    الكثیر من الطرق الملتویة والمعقدة التي ینتھجھ المكلف م

ا أو جزئ ریبي كلی دیر  الض وء تق ي س عى إل ي تس فھا فھ عب كش ي یص ا و الت ادة  ی ة للم الإدارة الجبائی

ة وواضحة شبھ مستحیل خاصة       بكیفیة  الخاضعة للضریبة مما یجعل مھمة تقدیر الغش الجبائي دقیق

   من نقص فعالیة الوسائل

ف الم     ذا النزی دیر ھ الي المستعملة لذلك ، لكن وفي المقابل ھناك عدة طرق ومناھج وضعت لتق

  . المعتبر، وفیما یلي سنعرض بعض النتائج والطرق

  التقدیر عن طریق قدرة الأداة الجبائیة:الفرع الأول 

ى       إن ر عل ي الجزائ ائي ف ش الجب یم الغ درة الأداء    الإدارة الجبائیة الجزائریة تعتمد لتقی ة ق طریق

ام  الشخص المعنوي ال الجبائیة و التي تتمثل في مجمل الثروات التي یمتلكھا ة ،  ( تابع للقانون الع الدول

  : قدرة الأداء الجبائیة إلي نوعین ھما وتنقسم) الولایة ، البلدیة 

ع     :قدرة الأداء الجبائیة النظریة - ھي عبارة عن مجمل الإیرادات التي یفترض تحصیلھا إذا دف

ولین كل    ع المم اءات الجبائ        جمی ع إعادة التخفیضات والإعف یھم م ة الضرائب المستحقة عل ة   ی المقدم

دل     ي المع المتوسط للضرائب لسنة     ونحصل علیھا من خلال ضرب قیمة المادة الخاضعة للضریبة ف

  . ما

ة     - ة النظری درة الأداء الجبائی ارة  : ق ن         ھي عب ة وم ي تحصلھا الدول رادات الت ن مجمل الإی ع

ر  یتم تقدیره من خلال الضرائب التي لم یتم دفعھ خلال ذلك نلاحظ أن الغش الجبائي ا فعلا ، وذلك عب

   . قدرة الأداء الجبائیة النظریة وقدرة الأداء الجبائیة الحقیقة الفرق بین

  1: ویمكن توضیح ذلك من خلال العلاقة الآتیة 

   قدرة الأداء الجبائیة الفعلیة -قدرة الأداء الجبائیة النظریة = الضرائب غیر المدفوعة 

  : ویعاب على ھذه الطریقة مایلي

دى       ھ باعتبار ى م ا ترتكز عل إن نتائجھ ة ف داقیة   ذه الطریقة تعتمد على الإحصائیات المقدم مص

 یوفرھا ودقة ھذه الإحصائیات إلي جانب مدى فعالیة وكفاءة النظام الذي

                                                             

  .65، ص 2002عبد العزیز عثمان سعید، نظم الضریبیة،الدار الجامعیة، مصر، - 1
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ذه     ة ھ ن طریق ة   ( إن التقدیر ع درة الأداء الجبائی ى  ) ق د عل ین     تعتم ات وتصریحات للمكل معطی

  . بھا لإیرادات المصرحالمسجلین ولا تأخذ بعین الإعتبار ا

دون          ر المدفوعة ب ة الضرائب غی د قیم دیر وتحدی ة بتق ذه الطریق ت نتیجة     تھتم ھ مرعاة إن كان

   . الجبائیة للغش الجبائي أو لعوامل أخرى كنقص فعالیة الإدارة

   التقدیر عن طریق التحقیات الجبائیة: الفرع الثانى

الحقیقي  حات المكلف وكذلك مقارنة بین دخلھالتحقیقات الجبائیة إلي مراقبة صحة تصری تسعى

   إلخ... وذلك الذي صرح بھ اعتمادا على مختلف الوثائق الثبوتیة والمحاسبة

بي    -  1 ق المحاس لال التحقی ن خ دیر م ن صحة   :التق د م د   التأكی بیة یعم التسجیلات المحاس

ات   ف والمعلوم ا تصریح    المحققون إلي التحقق من محایبة المكل ي تحویھ دم صحة     الت ة ع ي حال اتھ فف

  1:بتحدید قیمة الضرائب الواجب دفعھا عن طریق التقیم  ھذه المعلومات یقوم أعوان المحققون

  المبلغ الجبائي المصرح بھ –المبلغ المقوم = مبلغ الغش  

ة  2 ق :  التقدیر انطلاقا من التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائی ھ    إن التحقی دى كون یتع

ھ      التسجیلات المحاسبیة فقط ، إنما یشمل مقارنة ثروةتحقیقا یمس  غ دخل ع مبل المكلف ونمط معیشتھ م

وفرة     الذي صرح بھ أي العمل على تقدیر ومقارنة وارد المت المتاحات المتوفرة التي تشمل مجموع الم

  . المستعملة والتي تمثل مجموع النفقات التي یتحملھا خلال فترة التحقیق لدى المكلف المتاحات

رق            ا وبوضوح أن الف ر لن ا یظھ ا فھن ن المتاحات المصرح بھ ر م إذا المتاحات المستعملة وأكث

  2. بینھما ھو مبلغ الغش الجبائي

   المتاحات المصرح بھا الجبائي –المتاحات المستعملة =مبلغ الغش 

  : ومن عیوب ھذه الطریقة مایلي

ات   نقص الوسائل البشریة والمادیة الازمة والني تعمتدة  • علیھا الإدارة الجبائیة لإجراء التحقیق

  . على أكمل وجھ

                                                             

   43ص،2000لنشر و التوزیع، الأردن، كراجة عبد الحلیم، العبادي ھیثم، المحاسبة الضریبیة، دار الصفاء ل  - 1
  45ص1998رسالة الماجیستیر معھد الإقتصاد الجمركي القلیعة " الغش الجبائي وتأثیره في التنمیة الإقتصادیة "فلاح محمد   - 2
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ى          • ة دون المرور عل ي إطار السوق الموازن املات ف ي المع دي ف المنشأت   استعمال الدفع النق

  .مستحیل المالیة یعیق التحقیق ویجعلھ صعبا ومعقدا للغایة إذا لویكن

إلا  1994استعمال ھذه الطریقة سنة   تجدر الإشارة إلي أن الإدارة الجبائیة الجزائریة حاولت •

   . كانت بعیدة كل البعد عن حقیقة الوضع أنھا فشلت كون النتائج المتوصل إلیھا

ة خاصةفي     :التقدیر انطلاقا من التحقیقات الخاصة   3  ذه الطریق دة    تستعمل ھ ات المتح الولای

  . الأمریكیة وتدعى في برنامج قیاس تكیف الطریقة

ث         تعتمد ھذه الطریقة  اءي عشوائیا حی ع الجب ن المجتم ة م ى عین على تحقیقات دقیقة تجري عل

  . مكلف 50000تمس كل أنحاء البلاد وتمثل عادة 

ي إطار      ومن ا ف ف دفعھ ى المكل زام   ھنا تتم تحدید مبلغ الضرائب التي كان من الواجب عل الالت

  . الحس المدنيدرجة  بالقانون دون أخطاء أو تلاعب ، ھذا من جھة ومن جھة أخرى تحدید

مداخیلھم ، على الممولین الذین یصرحون  فھي تمثل عدد الممولین الذین لا یصرحون بدقة من

   1.بدقة عن ماخیلھم

   عدد الممولین الذین لایصرحون بدقة عن مداخیلھم

  10× ـــــــــــــــــــــــــــ = درجة الحس المدني 

  عدد الممولین الذین یصرحون بدقة من مداخیلھم

   2.درجة الحس المدني × مبلغ الضرائب الواجب دفعھا = مبلغ الغش الجبائي 

دى مصلحة            أھم ین المعروفین ل ى المكلف د عل ا تعتم ة ھو كونھ ذه الطریق اب ھ الضرائب   ما یع

  . الإدارة الجبائیة وتمھل الذین یعملون في الخفاء أي لا یملكون ملفات جبائیة لدى

   ق تطبیق العفو الجبائيالتقدیر عن طری: الفرع الثالث

ع   الحكومة سیاسة فیھا نوع من الترغیب والحث فھي تلجأ إلي إعفاءات ضریبیة تنتھج ھدفھا دف

دني وروح        الحس الم عور ب رائب والش ع الض ى دف جیعھم عل ولین وتش لال    المم ن خ ؤولیة م المس

                                                             

  59ص, " التھرب والغش الجبائي " یحیاوي نصیرة رسالة ماجستیر  - 1
 .50ص , مرجع سبق ذكره , الضریبیة كراجة عبد الحلیم، العبادي ھیثم، المحاسبة - 2
 



 مفھوم التھرب و الغش الجبائى وأثره على الإقتصاد الوطنى: الفصل الثانى                             

   72  

ن         ائھم م ل إعف ي مقاب الھم الحقیق م أعم دخولھم ورق ات والع   التصریح ب ض الغرام ة ،   بع ات الجبائی قوب

دد       فالمكلف بالضریبة یحصى عادة بإعفاء من الضریبة وإجازة من التعامل مع مصلحة الضرائب لع

  . من السنوات

ن  ي          لك وع ف ولین لایفضلون الوق اءات إلا أن المم ازات والإعف ذه الامتی ن ھ الرغم م ل   وب الحق

ة وبت     ا مرتفع ة دائم ة وظالم ریبة مجحف رون الض م یعتب اءات فھ ریحھمالإعف ة   ص داخلیھم الحقیقی لم

كل     ع الضریبة بش یھم دف ب عل لحة الضرائب یتوج تملص أو   بإستمرار لمص یھم ال ذر عل تظم ویتع من

لیط        التھرب من الإدارة الجبائیة فدخلھم یصبح ذا تس ن ھ دى مصلحة الضرائب وم مكشوفا ومعروفا ل

   حالة التأخر أو التھرب علیھم الرقابة الجبائیة في

ق  ذه الط وتطب ل  ھ ة قب ة المقارن تم عملی ة وت ریحات المقدم ن التص ا م ة انطلاق اءات  ریق الإعف

   . بھا والتصریحات الحقیقیة بعدھا والفرق المحصل علیھ عن الدول المتھرب

  : 1ویظھر ذلك من خلال العلاقة التالیة 

  تصریحات مقدمة بعد الإعفاء - تصریحات مقدمة قبل الإعفاء= التھرب الضریبي 

  التقدیر عن طریق النسبة الثابتة    :بع الفرع الرا

د  غ            تعتم د مبل ى تحدی ائي عل ش الجب غ الغ دیرھا لمبل ي التق ة ف ة النسبة الثابت الإقتطاعات   طریق

ن خلال إحصائیات         ا م ن الحصول علیھ ي یم ة الت غ      الإجباریة الفعلی ب مبل ى جان الإدارة الضرائب إل

ر      ي یعب درة والت ة المق ا   الإقتطاعات الإجباری ي         عنھ ي الخام ف دخل المحل ن خلال حاصل ضرب ال م

  : الإجباریة الذي یمكن حسابھ من خلال المراحل الأتیة المعدل العام للإقتطاعات

ى   - ة الأول ة          : المرحل ي نسبة الإقتطاعات الإجباری ة ف دلات الإقتطاع المتمثل تم حساب مع  ت

ة ( رادات الجبائی ل ا       ) الإی رة مح نوات الفت ل س ي لك دخل المحل ي ال ة إل  . لدراس

ى       : المرحلة الثانیة - ة إل ھ نسبة الإقتطاعات الجبائی تحدید جزء من الفترة محل الدراسة الذي تكون فی

  . الدخل المحلي الخام تقریبا ثابتة

                                                             

 46ص , مرجع سبق ذكره , فلاح محمد  - 1
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ة   - ة الثالث ل     : المرحل ذي یمث ات وال م بالثب رة المتس دلات الفت ط مع ام   حساب متوس دل الع المع

ي الخام    للإقتطاعات الإجباریة الذي نضربھ في  دخل المحل ة ال ة الإقتطاعات      ، قیم ى قیم لنتحصل عل

   . الإجباریة المقدرة

ة         ن خلال العلاق ائي م ش الجب غ الغ دیر مبل وبإیجاد قیمة الإقتطاعات الإجباریة المقدرة یمكن تق

  : الأتیة

   لیةمبلغ الإقتطاعات الإجباریة الفع -مبلغ الإقتطاعات الإجباریة المقدرة = مبلغ الغس الجبائي 

   أسباب تفشي ظاھرة الغش الجبائي: المبحث الثاني 

ن      كل ة م أتي نتیجة لجمل ا ی دوافع    الظواھر مھما اختلفت أنواعھا وتأثیرھا فوجودھ الأسباب وال

ى انتشارھا          ي جانب عوامل ساعدت عل ا إل ي ظھورھ ي أدت إل و الحال بنسبة       الت ا ھ واستفحالھا كم

را      الصدفةلظاھرة الغش الجبائي فھي لیست ولیدة  یس أم ائي ل إلا أن تحدید أسباب الغش وتھرب الجب

 یلفھ من غموض ولبس زیادة على عدد المكلفین واختلافھم وتباین نشاطاتھم  ھینا أو بسیطا ،نظرا لما

م      ي تفھ ض الأسباب الت اك بع ا     ومقراتھم مما جعل الأمر أكثر صعوبة ، رغم ذلك ھن ا م بوضوح منھ

ائي و     ق بالنظام الجب ا    ھو متعل ده ومنھ ھ المستمر وتعقی ث        تذبذب ن حی ة م الإدارة الجیائی اھو مرتبط ب م

ر    ة والبشریة غی ع الوضعیة          إمكانیات المادی ي واق ة وصولا إل دة والمتراكم ات المتزای ة لمھام الملائم

ز الباعث    والأحوال المادیة التي یتخبط بھا المكلف لھذه الأسباب وغریھا عملت على الإقتصادیة تعزی

  . لغش لدى الأفرادالنفسي ل

   : الأسباب المتعلقة بالوضعیة النفسیة والإجتماعیة والإقتصادیة للمكلف:  المطلب الأول

د  ائي تظھر وبوضوح             عن ش الجب روز وانتشار الغ ي ب ي ساھمت ف م الأسباب الت  عرض أھ

یة   رالمقاومة النفس ا عناص ي مجملھ ل ف ي تمث ة الت یة والإجتماعی باب النفس ف ات الأس دى المكل ا ل جاھ

راد واصطدام     د الأف ائي عن ق       الضریبة نتیجة ضعف الوعي الجب اة بضریبة نضرا لتطببی وم الزك مفھ

  1.جانب الضغط الجبائي النفسي  نظام إقتصادي وضعي على مجتمع مسلم إلي

ائي   1  وعي   : ضعف الوعي الجب ر ضعف ال د         یعتب ي یعتم دوافع النفسیة الت م ال ن اھ ائي م الجب

وعي       ھاجھ لسبلعلیھا المكلف في انت ھ ، وال لام علی ب فعل ی الغش الجبائي وذلك باقتناع منھ أنھ لایرت

اه    الجبائي ھ تج زام ب ذي ینتمي     یتبلور في اقتناع المكلف بأن دفع الضریبة واجب علیھ الإلت ع ال المجتم
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ن أداء والمساھمة في تحمل أعباء الدولة وأن تفاعسھ ع إلیھ ویتمتع بخیراتھ لتحقیق التكافل الإجتماعي

  . المجتمع مما یدفعھ إلي تحملھ بكل ردى وزاھة ھذا الواجب خصم حقوق

ر أن   ك یظھ لال ذل ن خ رورة أداء      وم اس بض یة الإحس زة الأساس و الركی ائي ھ وعي الجب ال

ائي   ب           الواجب الجب ائي دون الشعور بالخطأ أو تأنی ش الجب ي ممارسة الغ ف إل دفع المكل  وضعفھ ی

ي    ، فبوجود الوعي الحبائي یكون عامل النفسي عليالضمیر عند الإحساس بالذنب  التھرب ضعیف ف

  . حین یكون عكس ذلك في غیاب الوعي الجبائي

ھ   إن المكلف بالضریبة یشعر بضغط جبائي خانق: الضغط الجبائي البسیكولوجي  2  نتیجة دفع

رر      ر المب ة الإقتطاع غی ن زاوی ن    للضریبة خصوصا عندما ینظر إلیھا م ى م ذي یتخل ى    وال ھ عل خلال

ي         ي السوق وتساھم ف ھ ف د تعزز مكانت ة ق ي         أموال طائل د إل ذلك یسعى وبكل جھ ھ الخاصة ، ل مملكت

ریبي  ب الض ن أداء الواج تملص م اء أو     ل ائي لإلغ ش الجب ان الغ ي أحض اء ف ھ بالإرتم مح لنفس ویس

   1.یثقل كاھلھ ویزداد باستمرار  تخفیف العبء الذي

  القیام بالغش الجبائي ؟فھل الإحساس بالضغط یبرز فعلا 

ن خلال    الجواب ف م الضرائب   ھنا یعتمد على الإحساس بثقل العبء الجبائي الذي یدفعھ المكل

إن       المباشرة في حین أن العبء الجبائي الذي تحدثھ الضرائب غیر المباشرة ر ف ي عادة یكون أكب والت

  .ویجھلھ من یعانون من جرائھلیسوا بضحایاه  المكلف لایكاد یشعربھ فالضغط الجبائي یشعر بھ من

م أسباب لجوء          فالوضعیة الإقتصادیة للمكلف ا أھ تتحكم في سلوكھ تجاه الضرائب فھي عموم

ا      الفرد إلي استعمال ر كلم ش أكب ث أن محاولات الغ  الطرق الإحتیاجیة وامتھان الغش والتھرب ، حی

رد ی         ذه المحاولات إلا أن الف ن خطورة ھ الرغم م دخل أضعف ، ب ي   كان ال د نفسھ ف ظل الظروف    ج

  .المادیة الصعبة والمتدھورة فھو یجدھا جائرة وقاسیة وغیر عادلة

لواجب الضریبة   بالمقابل ھناك أشخاص أحوالھم المادیة ممتازة إلا أنھم یحلون دون أدائھم لكن

ذه       دفعھا ھ ي ت ن الضرائب الت اء إلا     بدافع الجشع رغم المبالغ الضخمة م ین الأغنی ن المكلف ة م  أن الفئ

ك         نادرا ما تقع في شباك الإدارة الجبائیة ة وذل ن مستحقاتھم الجبائی ة للتھرب م لانتھاجھم طرق ملتوی

ة   خبراء في تقنیات الجبائیة للإستفادة من الثغرات القانونیة ولكن تبقى وسائل  للجوء إلي استثمار الدول

  . محدودة في التحكم في ھذه الثغرات
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  1: تعلقة بتعقید النظام الجبائي الأسباب الم: المطلب الثاني 

دان       إن ة للبل ة الحالی ة الجبائی م الأنظم ارب معظ ائم     النظام الجبائي الجزائري یق و ق ة وھ المتقدم

ي   وفق القواعد العالمیة إلا أنھ یعاني من نقص في الفعالیة نتیجة الفجوة بین ھذا النظام وماھو مطبق ف

ك   من خلال ا ارض الواقع ویظھر ذلك بكل وضوح ا وتل لفرق بین نتائج والأھداف التي بإمكانھ بلوغھ

ھ   Prtianoالمستوى فالنظام الجبائي الجزائري الذي قال عنھ التي تبقى دون ي كتاب  Le Maghreb ف

entre les Mythes  ورق  النظام الجبائي الجزائري یشبھ القصر" بقولھ تمعن   2"المصنوع من ال الم

اني     ذا الشللجیدا في ھذا النظام یلاحظ أن سبب ھ ي تع ة الت یعود إلي أساب انطلاقا من الإدارة الجبائی

ي       من عدة نقائص التي ر مرجوة إل ائص تكون غی ذه النق  تحد من فعالیتھا وكفاءتھا فالنتائج في ظل ھ

وطني  اد ال ى الإقتص وة عل تمرار وبق رب بإس ي تض ادیة الت ات الإقتص ب الأزم اع  جان والأوض

ى    العوامل ساھمت في تعجیز النظام الإجتماعیة المتدھورة كل ھذه الجبائي وكذا اعتماد ھذا النظام عل

  .تصریحات المكلفین كقاعدة لفرض الضرائب

ة ھو سمة     من أھم ما یتسم بھ النظام الجزائري على غرار :تعقد النظام الجبائي    الدول النامی

ام  التعقید وعدم الثبات التي زادت من صعوبة الوضع وجعلت را     تطبیق الأحك ة ام والنصوص الجبائی

المكلفین إلي انتھاج سبل الغش وطرق الإحتیال لتضلیل الإدارة   غایة في الصعوبة بالموازاة فقد دفعت

د أو        ومراوغة لتضلیل ى ح ى أدن ن العبء الضریبي إل یص م الإستغناء   الإدارة الجبائیة لمحاولة التقل

ة     سوق الموازنةعن تقدیم التصریح لنشاطھم مما ساھم في توسیع نطاق ال اب أجھزة الرقاب في ظل غی

  . والردع الجبائیة

ي الضرائب والرسوم        لكن ھذه الأوضاع لم تأتي وع ف دد وتن من العدم ، لكنھا جاءت نتیجة لتع

ي مجال           مع اختلاف ة ضریبیة ف ب تقنی ا یتطل وع منھ ث إن كل ن ھ   معدلاتھا وطرق حسابھا حی تطبیق

م مجموعة     ا ومثال ذلك الضریبة على الدخلبلإضافة إلي صعوبة تسیر العدید منھ ي تض الإجمالي الت

  . إلخ... والضریبة على النشاط المھني  من الضرائب النوعیة من بینھا الدفع الجزافي

بلإضافة إلي ذلك تخصیص لكل نوع من الضرائب قانون خاصا بھا والتي تشكل في مجموعھا 

  : خمس قوانین منفصلة وھي

  

  . باشرة والرسوم المماثلةقانون الضرائب الم •
                                                             

1- Thèorie fiscale M l'expèrienne.èdition E.N.A.G.Alger1970p135. Citè par Kendil A 
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  .قانون الضرائب غیر المباشرة •

  . قانون التسجیل

  . قانون الطابع •

  . قانون الرسوم على رقم الأعمال •

ائي   ام الجب ام       :  عدم ثبات النظ ل الع ذي یشمل الھیك د ال ى التقی و     بالإضافة إل ائي فھ للنظام الجب

  .إلخ...عدة تغیرات وإضافات وتعدیلات  قلالیتمیز بعدم الثبات والإستقرار ولقد عرف منذ الاست

ار احتیاجات الإقتصاد      فمنذ استرجاع السیادة الوطنیة وبدل ین الإعتب إقامة نظام جبائي یأخذ بع

ائي     الوطني من موارد ام المشرع الجب  مالیة من جھة والقدرات التكلیفیة للمواطن من جھة أخرى ، ق

ائي ودرج    ت    الجزائري بلإحتفاظ بالنظام الجب وطني توال و الإقتصادي ال اءات    ة النم دیلات والإلغ التع

  . في الإحكام الجبائیة

ة لسنة         انون المالی ي ق ا استحدث ف دیثات     2007ومن خلال ھذا نستعرض م دیلات وتح ن تع م

   1.لمواد القانون الجبائیة

  .إلغاء 08تحدیث و 03تعدیل و16 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ضم •

  .إضافة01تعدیلات و 01ون الضرائب غیر المباشرة ضمقان •

  .إلغاء12تعدیلات و 07قانون الرسم على رقم الأعمال  •

   .تعدیل 01قانون التسجیل  •

   .تعدیل 20تحدیث و 01قانون الإجراءات الجبائیة  •

ة       ومن وانین الجبائی س باستمرار الق ي مست وتم ا   خلال ھذه التعدیلات والتحدیثات الت ر لن  یظھ

ى مستوى       رات عل ل التغی ي ك ات ، ف ائي تجعل استجاب      وبوضوح انعدام الإستقرار والثب النظام الجب

د        مضمون والتأقلم مع قواعده ونظمھ مستتحیلة على ى ح ة عل ي الإدارة الجبائی ین والموظفین ف المكلف

ائي باستمرار   سواء فمن الصعب جدا مسایرة م  كل ھذه التغیرات التي تطرأ على النظام الجب  إذ أن فھ

زمن  دل     میكانیزماتھ وتتبع تطورات والتوعد على مستجداتھ تتطلب فترة من ال فالضرائب توضع وتع
                                                             

 2007لیة لسنة قانون الما - 1
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و        نوع وتلغي ، وظل كل ھذه الناقضات تتولد لدى المكلفین ا ھ ض كل م ي رف دفعھم إل من الحساسیة ت

م      الي فھ دیل وبالت ر أو إصلاح أو تع ن الواجب الضری      تغیی تملص م دین لل عون جاھ لال  یس ن خ بي م

   . الجبائي الذي یناسبھم كثیرا في الرقابة الجبائیة الارتماء في أحضان الغش

ام التصریحات    ن         :نظ ره م ا تصریحیا كغی ري نظام ائي الجزائ ر النظام الجب ي    یعتب ة ف الأنظم

ین     رف المكلف ن ط ة م ریحات المقدم ى التص ا عل د أساس و یعتم الم وھ ریبي   الع اء الض د الوع لتحدی

وم       وحساب قی  الوجود یق ن خلال التصریح ب ة الضرائب فم ون بتوضیح شخصیتھم والنشاط      م المكلف

وة  أول خط ة ك الح الجبای ونھ لمص ذي یمارس ة   ال ریحاتھم الدوری دیم تص ا وتق ل معھ ة التعام ل بدای قب

ا ، أوسنویا    ة            ، شھریا ، ثلاثی اب الرقاب ي غی ائص خصوصا ف رات والنق ن التغی و م ن النظام لایخل لك

  . الإدارة الجبائیة فقد یحید عن ھدفھ المنشود لیكون میدانا خصبا من محاولات الغش ومراوغة الفعالة

م   ن أھ ذه النظام صعوبة       وم ق ھ ي تعترض طری ات الت ریبة     العقب اد الخاضعة للض د الم تحدی

ھ یصعب         ثلا لأن اء م ن الحرة كأطب د المھ دد        خصوصا عن ة ع داخیلھم نظرا لصعوبة معرف حصر م

الج   ى المع عب المرض الي یص دیھم وبالت ي      ون ل واردة ف ات ال داقیة المعلوم دى مص ن م د م التأك

ة       التصریحات ھذا من جھة ومن جھة دیم التصریحات خاطئ ین الفرصة لتق أخرى انتھاز بعض المكلف

دھم   أو غیر كاملة أو ھ الإدارة     الإمتناع عن تقدیم التصریحات لتأك أ إلی ذي تلج ي    إن الحل ال ة ف الجبائی

ائي      مثل ھده الح ث إن الوعاء الجب ائي حی و التأسیس التلق ة       الات ھ ذه التقنی دیریا بمقتضى ھ دد تق المح

  . سوف یكون أقل مما ھو علیھ في الحقیقة

ا           كل  ي تتخبط بھ دى المشاكل والصعوبات الت م لم ین وإدراكھ م المكلف ك لعل ة   ذل الإدارة الجبائی

  . ضریبيال بالتالي یسعون ویستغلون ھذه الظروف للتقلص من العبء

   : ومن خلال ذلك نستنتج إن نجاح النظام التصریحي یقوم على ركیزتین ألا وھما

ف       اط المكل ول نش حیحة وح ة والص ات الكافی ى المعلوم ریحات عل واء التص راض احت افت

  . ومداخلیھ من جھة

ى  اد النظام             وعل ث أن إعتم ة أخرى حی ن جھ ع م ع الواق ا م ا بمطابقتھ ة صحة محتواھ  مراقب

ة    الجبائي  ة الرقاب ى نوعی ة عل ا الإدارة     على التصریحات یجعل حصیلة الإیرادات متوقع وم بھ ي تق الت

  . الجبائیة

ائیین          یعتبر الضغط  :الضغط الجبائي  ش والتھرب الجب م العوامل المشجعة للغ ن أھ ائي م الجب

  !  على مستوى الدولة كذا على مستوى المكلف ویتشكل ھذا الأخیر
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الضغط   إن الضغط على مستوى الدولة یختلف معناه عن: ائي على مستوى الدولة الجب الضغط

اد      دى اعتم ا م ح لن د یوض توى البل ي مس ف ، فعل توى المكل ى مس ائي عل رادات  الجب ى الإی ة عل الدول

ھ        الجبائیة وھو عبارة عن مقارنة بین مجموع الاقتطاعات  ر عن ام ویعب وطني الع اتج ال ة والن الإجباری

   1:لتالیة ا بالعلاقة

  مجموع الإیرادات الجبائیة                              

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الضغط الجبائي

   الناتج الداخلي الخام                              

دان        ي المی ة ف دخل الدول دى ت ح م ن   ومن خلال ھذه النسبة المتحصل علیھا یتوض الإقتصادي م

  . خلال الإقتطاعات الإلزامیة

ن     أنھ یعبر عن: الجبائي على مستوى المكلف  الضغط ھ فرض الضرئب م أثیر   جملة ما یحدث ت

   2.عنھ بالعلاقة التالیة  على سلوك ھذا الأخیر في مجالات الاستھلاك ، الادخار والاستثمار یعبر

   اعات المفروضة على المكلفمجموع الإقتط                                 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = للمكلف الضغط الجبائي

  الاقتطاع المادة الخاضعة للضریبة موضوع                                  

   .ي المطبق على المكلفتجدر الإشارة ھنا إلي أنھ لا یمكن حساب النسبة الحقیقیة للضغط الجبائ

ة         إن ن یستطیع معرف ھ ل ى شكل ضرائب مباشر فإن ة   استطاع تحدید ما یدفعھ من مبتلغ عل قیم

  . الضرائب التي یدفعھا بصفة غیر مباشرة إن لم یكن یجھل وجودھا تماما

  : أسباب متعلقة بالإدارة الجبائیة: المطلب الثالث 

الوسط في  ى الوسط الذي یوجد بھ وعلى قدرة ھذاتطور حجم الغش الجبائي یعتمد أساسا عل إن

تحكم  م        التحكم بھ ومن ھذا تظھر الإدارة الجبائیة باعتبارھا أداة ال ا للأسف ل ي تحمي الوسط ولكنھ الت

ة  و السریع           تعرف أي تطور أو تقدم لا من الناحی ن النم رغم م ى ال ة البشریة عل ن الناحی ة ولام المادی

  3للسكان 

                                                             

بریش عبد القادر، دراسة اثر الضریبة حالة تسییر المالي للمؤسسة، ماجستیر في الإقتصاد، كلیة العلوم الإقتصادیة و التسییر، جامعة  - 1
  .75،ص 1999ر، ئالجزا

 .84ص  نفس المرجع السابق،  - 2
   284 ص, 1986,بیروت , الدار الجامعیة , " النظم الجبائیة " عبد الكریم صادق بركات  -  3
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ث     عند التطرق إلي ما تعانیھ الإدارة الجبائیة في: ت المادیة والإمكانیا الوسائل ن حی ر م الجزائ

ا      رفھا فإنن ت تص وعة تح ة الموض ات المادی ائل والإمكانی ائص      الوس ام النق ع أم ال واس تح المج نف

ك     والإختلالات التي تعاني منھا ھذه الأخیرة ا وذل ا وفعالیتھ والتي تشل من حركتھا وتنقص من كفاءتھ

ل ا   ى ك د           لمستویات عل ي دون الح ي تبق ة للضرائب الت ة العام ي المدیری ا قباضة الضرائب إل  إنطلاق

  . الإدارة الجبائیة الأدنى الضروري والمطلوب وتشمل العناصر المادیة كل من المباني التي تشغلھا

ات الإدارة  ن مخلف ا م ظ أن معظمھ ا نلاح تقلال    فإنن ل الإس ا قب أت م ث أنش تعماریة ، حی الإس

ال ة ولابالت ر ملائم ي غی احة    ي فھ ة المس ن ناحی ال فم ریح والفع ل الم روط العم ى ش ى أدن وفر عل تت

ین         أصبحت ھذه تقبال المكلف ن الموظفین ولا لاس وب م دد المطل ي لاستجاب الع الي   المباني لاتكف وبالت

  . لاتكفل إحترام المكلفین للإدارة الجبائیة

د بن     أم من ناحیة سلامة ات تع م لبنی اء فمعظ ل خطرا        البن الي فھي تمث ددة بالسقوط وبالت ات مھ ی

ھ إنتھى    على ھ أغلب عمره اّلإفتراضي    حباة المكلفین والعاملین على حد سواء حتي الأثاث الذي تحتوی

زات         ص التجھی ا یخ ي م ا ف ب أم ي أو مكات ان خزائن ، كراس ائل    سواء ك المستعملة فلاحظ إن الوس

غائبة وكذا نقص ملحوظ في وسائل النقل التي یحتاجھا  الحدیثة لمعالجة المعلومات والإحصائیات شبھ

ذین یقمون   ة المستمرة         الأعوان ال م تقتضى الحرك ة عملھ ة ، فطبیع  بنشاطاتھم خارج الإدارة الجبائی

ادة الخاضعة        ن الم ي مصلحة ع املین ف ا یضطر     والتنقل الدائم كما ھو الشأن بالنسبة للع للضرئبة مم

ذلك تتعدد النقائص التي تعاني منھا الإدارة  الخاصة للتنقل ، ومن خلالالأعوان إلي إستعمال وسائلھم 

ي   الجبائیة على على مختلف ول إل  مستویاتھا مما یؤدي إلي تأخر إنجاز العمل واختلالھ مما یدفع المم

  . لسبل الغش والتھرب الجبائیین التملص من واجباتھ الجبائیة وانتھاجھ

اح ا : البشریة   الوسائل  د        إن الإنفت رة ق ي السنوات الأخی بلاد ف ھ ال ذي عرفت ساھم   لإقتصادي ال

ة والإستثمارات     ادرات الفردی ام المب ا      بشكل فعال في فتح المجال أم ف أشكالھا وابعادھ ة بمختل الحیوی

الجبائیة وجعل مھامھا الصعبةو الضخمة وكذا المتزید أكثر  في شتي المیادین مما قید تحركات الإدارة

ا        اتعقیدا وخطورة نظر ذه الإختلالات خصوصا أم تحكم بھ د   لقلة الإمكانیات البشریة المناسبة ل التزای

ا      ذا توسع نشاطاتھم وتنوعھ ى متواضع      ، المستمر لعدد المكلفین سنة بعد سنة وك دد الموظفین یبق مع

   1.الجبائیة  أمام المھام الھائلة التي تتحملھا الإدارة

                                                             

نجار فرید، الإصلاح الجبائي و أثره على الاسثمار المؤسسة الإنتاجیة، ماجستیر، معھد العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر، جامعة 1 -   
 .105سطیف، ص 
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ي ظل نظام یع       فالسیطرة  ش الجائي ف ى الغ ة      عل ین یقتضي مراقب ى تصریحات المكلف د عل  تم

ي الظل      ذین ینشطون ف ن     المكلفین مراقبة مستمرة فعالة ودائمة ، لردع الأشخاص ال ع الغطاء ع ورف

تغفال الإدارة   ا إس ن خلالھ اولون م ي یح بوھة الت م المش ة أو   أفعلھ ریحات ناقص دیم تص ة وتق الجبائی

  : ملین المتمثلین فيالمتك خاطئة ، وتعتمد ھذه المراقبة على شقیھا

المراقبة على المیزانیة المتمثلة في جمع المعلومات الجبائیة حول المكلفین والبحث عن المادة  •

  . الخاضعة للضریبة

ائق  • ریحات ولوث وى التص ة محت ل ودراس ي تحلی ة ف ائق المتمثل ى الوث ة عل رى  المراقب الأخ

  . والحقیقة الملموة تحویھ من الواقع المرافقة لھا والمقدمة للمصالح الجبائیة ومطابقة ما

وغ     ي سبیل بل وھنا یطرح لنا مشكل النقص الفادح في الموظفین بحیث یشكل ذلك حجر عثرة ف

  . أھداف المستطرة

ن   ویسبب ات   ذلك تباعد الفترات لإجراء حمالات المراقبة وكذا زیادة نصیب كل مراقب م الملف

ن  الوجب دراستھا وبالتالي صعوبة مطالعتھ برو ق م ذلك      یة وإتقان والتحق ا ، ف ي تجریھ ات الت المعلوم

   ... معمقة للملف لیس بأمرالسھل خاصة إذا تطلب الأمر دراسة

إختلاف النشاط   ي مشكل       تتختلف المدة الضروریة للقیام بھا ب ب بالإضافة إل الإقتصادي المراق

ذي یطرح نفسھ بوضوح      اءة ال و إدارة       الكف ا موظف ع بھ ي یتمت اءة الت ى غرار الإدارة    فالكف ة عل الجبای

ة   الأخرى تیقى غیر كافیة ومحدودة خصوصا في ظل الممارسات المشبوھة والطرق العمومیة الملتوی

  . والمعقدة التي ینتھجھا المكلف لتقلیل من العبء الضریبي

ح   ، بالنظر المعمق في ھذا النقص الملحوض للإطارات والكفاءات لدى مصلحة الضرائب یتض

ي شتى       كل ضارب في القدم ولیس ولید اللحظة فالإطارات الفرنسیة  لنا أن المش بلاد ف ي غادرت ال الت

ا استخدمت عناصر      ، المجالات غداة الإستقلال سبب شلل تام للإدارات ة كغیرھ ككل والإدارة الجبائی

 قابة وكذاالمھام الصعبة المتمثلة في تحدید المادة الخاضعة للضریبة والر وأمام.قلیلة الخبرة والتأھیل 

ع   ن الوض یطرة ع ن الس ا ع اجزة تمام ا ع ف جعلھ رف المكل ن ط ش م ات والغ درات  ، التلاعب فالق

ال    داخل الضروري الفع ائع      الإداریة غیر متسمة بالكفاءة تضع حد لنطاق الت ذه الوق ام ھ لإدارة ، وأم ل

ى سیاسة      ة عل دت الإدارة الجبائی د اعتم د       فق ارة وق ة والمھ ى الكفائ ر ال ة تفتق ك     جبائی ى ذل ساعدھا عل

  : مایلي
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من الإلمام  دورات التكوین والبرامج المسطرة من طرف الإدارة الجبائیة لموظفیھا لتمكینھم قلة

ي النظام     رات المستمرة ف ادة       بمختلف أنواع الضرائب خاصة مع التغی ي م دة ف ة الجدی ائي والثقاف الجب

  . لا استعاب محتواھایستطیعوا لا ھضمھا و الجبایة في ظل اقتصاد السوق التي لو

د     ي المعاھ ر ف نقص الكبی ى        ال ة سواء عل دان الضرائب والجبای ي می دارس المتخصصة ف والم

ي   یم العل توى التعل ي        مس وین المھن توى التك ى مس رى عل ة أخ ن جھ ة وم ن جھ  . م

 للتطورات التي تحدث في مستوى المعیشي للموظفین والتي لاتبررھا أجورھم للحد عدم وجود مراقبة

اتیین الظاھرتین   من ظ ي أوساط      اھرة الرشوة والتواطؤ لموظفي الإدارة مع متھربین ھ تا ف ان تفش اللت

  . المصالح الجبائیة بشكل واضح

ة ھیكلا ضعیفا لا      فمن خلال ھذه ي تجعل الإدارة الجبائی ا   ، النقائص التي تطرقنا إلیھا والت ھش

وة وضعف       اط ق ن استغلال نق ف م ق      الإدارة وملیئا بالثغرات یتمكن المكل ا لتحقی أقلم معھ ة ویت الجبائی

  . الجبائي بدون أدني خوف أو تردد أھدافھ المتمثلة في التھرب من أداء الواجب

   أسباب متعلقة بالتشریع الجبائي والفراغات القانونیة: المطلب الرابع 

ا  رائب ، مم ن الض ة م واع مختلف ى أن مل عل ریبیة تش ریعات الض ف التش ي  إن مختل ا ف یجعلھ

ا أو     م ي لحساب قیمتھ اءات      عضم الحالات معقدة نتیجة لاختلاف الطرق التقن ذا إعف ا وك دیر وعاءھ تق

ة         وتخفیضات یكون الھدف من تطبیقھا ، توزیع العبء ب الأنظم إن أغل ذا ف ي ھ الضریبي ، إضافة إل

رائب لوب الض ق أس ة تطب ددة ، الجبائی ا یش  1المتع ریعات مم اختلاف التش لوب ب ذا الأس ز ھ ع ویتمی

ى   ف عل ر       المكل ي تعتب ا واستغلالھ لصالحھ والت ة الموجود فیھ ن الثغرات القانونی ث ع بة  البح بالنس

ة        ات الجبائی ن الإلتزام ن الطرق المسھلة للتھرب م ر      للمكلفین من أحس ة وغی الطرق الملتوی ة ب مقارن

ة أو     المشروعة فھي تسمح لھم بالتملص من دفع الضریبة  ا دون أي مخالف ا أو كلی ن   جزائی مخاطرة م

  . لنشاطاتھم شأنھا أن تلغي الإطار القانوني

ة     وعلى الرغم من إجتھاد المشرع الجبائي في مجال وضع النصوص ن امكانی ل م الجبائیة لتقلی

م      التھرب الجبائي فالملاحظ أنھا تبقى غیر كافیة ي دع وغیر منیعة فھناك جملة من المسببات تساھم ف

  : یة منھا على سبیل الذكرالسلب ھذه النقائص وتعمیق آثارھا

ة             • ف لخدم ي یشغلھا المكل ة الت ض النصوص القانونی ف بع ذي یل دم الوضوح ال الغموض وع

  . مصلحتھ الخاصة
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ة            • رات الخارجی ف المتغی ي مختل ض الحالات ف ي بع ائي ف ام المشروع الجب دم إلم ھ   ع وإھمال

الغ   انیةلتأثریراتھا عند تقنینھ للقواعد الجبائیة مما یخلق لمكلفین إمك التھرب الجبائي والتقلیص من المب

  . الضریبیة الواجب دفعھا

  1. نسیان أوسھو قد یحدث للمشرع الجبائي عند رفعھ للقوانین •

المكلفین على  أنواع الضرائب واختلاف معدلاتھا المطبقة من بین أھم العوامل التي تساعد تعدد

  . ینمراوغة الإدارة الجبائیة دون الإعتداء على القوان

ن أن             إلي ي یمك ة الت م العقوب ع حج ة مباشرة للتھرب الضریبي م اك علاق ك ھن ب ذل تسلط   جان

یس معامل المخاطرة     على المكلف ، حیث إكتشاف المخالفات الجبائیة الممكنة ومن ھنا فان المكلف یق

ي   ة الت ع الغرام ریبة وم م الض ع حج ھ م م ھ  ویحاول قیاس ان حج الي إذاك ھ وبالت ن أن تلحق ب ذه یمك

ھ لا مجال        الغرامة التي یمكن أن تلحق بھ ن الضریبة فإن ھ م ر تھرب أكبر من المبلغ الذي یعود علیة إث

ھ   وبالتالي یستبعد إمكانیة التھرب والعكس صحیح فإذا كان حجم الغرامات التي أمامھ یمكن أن تلحق ب

   2.أصغر مما یعود علیھ إثر تھربھ فإن ھذا یشجعھ على التھرب 

ى   أي د عل ل          نج انوني یشرع التھرب الضریبي ویتمث راغ ق ي   مستوى التشریع الضریبي ف ف

انقضت ھذه المدة فالقانون لا  ومنھ یحدد مدة المراجعة بأربع سنوات فإن) 211المادة (القانون المدني 

ل    دورھا         یسمح بالمتابعة ، بالإضافة إلي عامل أخر یتمث ر ب ي تعتب ة والت اءات المتبع ي سیاسة الإعف ف

ائي          ا خصبا للتھربمیدان ین استغلالھا ، التشریع الجب ن المكلف ن تثغرات یحس ا تتضمنھ م  الجبائي لم

ن        ة الأغراض متنوعة م ازات الجبائی اءات والإمتی ن الإعف راد     یبسط مجالا واسعا م ا تشجیع الأف بینھ

اءھم  البطالین على خلق مناصب عمل وإع على إقامة مشاریع استثماریة حیویة وكذا مساعدة الشباب ف

ة    رة معین ا لفت دف الأساسي بفرض           دفع الضرائب جزئیا أوكلی ع الھ افى م ك یتن ن أن ذل رغم م ى ال عل

  . الھدف المالي الضریبة والمتمثل في

ازات     اءات والإمتی ذه الكف ل ھ ة جع در الإدارة الجبائی دفع     تص ین ب رب المكلف دانا خصبا للتھ می

ریبة ي  " الض ارة ف بحت الخس ث أص رادات الجب بحی ا     الإی ل نزیف ة تمث ذه السیاس راء ھ ن ج ة م ائی

ة   ة العمومی ن             كبیرللخزین ا ، لك د منحھ ان المشروع بقص ي ك ك الخسارة الت ر تل ا بكثی ك لتجاوزھ وذل

                                                             

  الأغواط 2005لسنة" محاضرات الجبائیة " بساس أحمد  - 1

سثمار المؤسسة الإنتاجیة، ماجستیر، معھد العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر، جامعة نجار فرید، الإصلاح الجبائي و أثره على الا - 2
  .115سطیف، ص 
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در  ع          تج ل تتقاسمھ م ة ب ى الإدارة الجبائی ھ عل ع بكامل وم لا یق ائي بسبب     الإشارة أن الل التشریع الجب

   ." للقوانین والمواد التي تحكم ھذه السیاسة ند وضعھالثغرات التي ینتبھ إلیھا المشرع الجبائي ع

ة الحرفیین إذ     وھناك مثل واضح على لذلك ي فئئ ویتمثل في الإعفاء عند بدایة مزاولة النشاط ف

ق نحو      أن المشرع م الطری د لھ ك یمھ التھرب   فاتھ أن ھناك حرفیین یتقنون أكثر من حرفة واحدة وذل

  . الجبائي في ظل القانون

ز ث ی م    بحی ائي ث دة الإعف اوي م ل أو تس رة تق ة لفت ة معین ریبة حرف ف بالض ي المكل اول الحرف

  .تغیرھا بأخرى ویستفید من جدید بإعفاء متجدد

ات   فالثغرة تبدو في ھذه الحالة من خلال عدم اقتران الإعفاء بقید أو من تغیرھا مع فرض عقوب

  . رادعة لذلك

ن  ة  وم م سیاس ي تتض واد الت وانین والم ا الق رھن ادة النظ ي إع اج إل اءات تحت ص  الإعف والفح

  . لمحاولة شد الثغرات وغلق المنافذ في المتھربین من الواجب الضریبي

   الأثار المترتبة عن الغش الجبائي:المبحث الثالث 

ن   من خلال البحث نحاول تسلیط الضوء على الأثار المدمرة وحصر النتائج الوخیمة الناجمة ع

الي الحاد ا    ف الم ذه     النزی ائي ھ ش الجب ذي یسببھ الغ د         ل ي الجس ي تنخر وبعمق ف لبیة الت الظاھرة الس

داخیل   الإقتصاد الوطني وتحول دون تحقیق الأساسیة للضریبة والمتمثلة في تزوید الخزینة العامة بالم

لبیة   التي تسمح لدولة من خلالھا بتغطیة نفقاتھا المتزایدة وباعتبار الغش والإیرادات  الجبائي ظاھرة س

   . لتشمل الجانب الإقتصادي و الإجتماعي وخطیرة فھي لا تتوقف عن الجانب المادي فقط بل تمتد

   الأثار المترتبة على المستوى المالي: المطلب الأول

تملص    إن الأثر البارزة والمباشرة المترتبة عن التھرب الجبائي من طرف المكلف سواء ان ال ك

دیرات       حاد یحرم الخزینة العمومیةكلیا أو جزئیا فیتمثل في نزیف مالي  ث تشیر تق ة حی ة ھام من مالی

  .ملیار دج في السنة 100و 50مابین غیر رسمیة إلى أن الغش الجبائي یتراوح

ي الإقتصاد     ا ف ة         كما أنھ یلحق ضررا بالغ ي تشھدھا الآون ع التحولات الت وطني خصوصا م ال

لب   الأخیرة وتطلب إمكانیات جبارة ر الس ي       وھنا یظھر الأث ث یتسبب ف ائیین حی ش الجب ي للتھرب والغ

الي         شلل الخزینة ا وبالت ة العجز المزمن بھ ة بتغطی ات ضخمة كفیل ذا    العامة وخسارتھا لإمكانی إن ھ ف

ة         اج طرق بدیل ى إنتھ ة عل ر الدول ل یجب ا      العجز الرھیب في وسائل التموی ل مم ى التموی للحصول عل
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التضخم النقدي أو إلى اللجِوء إلى بعض الحلول غیر  و یؤدي إلى الوقوع بین فكي الإستدانة الخارجیة

   :المجدیة

ة       - ة النقدی ذه الكتل ل لھ ود مقاب دم وج ة ع دي نتیج خم نق ن تض ھ م ا یرافق دي وم دار النق الإص

  . الصادرة وانخفاض القدرة الشرائیة للمواطن

یص    إنتھاج سیاسة التقشف بتقلیص الإنفاق العام وذلك بتأجیل إنجاز المشاریع ا - ع تقل ة م لتنموی

   الإعانات

ن      رفع - د م ین ویزی ى المكلف ظاھرتي   معدلات الضرائب مما یزید من حدة وطأة الضرائب عل

  .صعوبة الوضع الغش والتھرب الضریبیین وبھذا تدخل الدولة في حلقة مفرغة وتزید من

  :الأثار المترتبة على المستوى الإقتصادي: المطلب الثاني

ق       وفقا للتفكیر المالي ى تحقی ة ترمي إل ن أن تكون ھادف داف الإقتصادیة    فإن الضریبة یمك الأھ

   .التأثیر على الدخل والإدخار والإنتاج في تخفیض والتوزیع والإستقرار والنمو وذلك من خلال

  :إعاقة المنافسة

ة       ى إعاق ائیین یعمل عل ش والتھرب الجب ق منافسة    إن النزیف المالي الحاد الذي یسببھ الغ تحقی

ا   نز یس دوم ش،        یھة و عادلة بحیث الرابح في اللعبة الإقتصادیة ل ي الغ ارع ف ن الب د و لك المسیر الجی

تم إسقاطھا   ازات         فالضریبة المرتفعة التي ی نح إمتی ا أن تم ة یمكنھ ى النشاطات الصناعیة والتجاری عل

ا            معتبرة للمؤسسات ؤدي واجبھ ي ت ك المؤسسات الت ع تل ة م ا مقارن ن دفعھ تملص م  الضریبي التي ت

ة      تقل المنافسة ویفتح المجال واسعا  بنزاھة و من خلال ھذه الممارسات اب الرقاب ي غی ار، و ف للإحتك

اظ  ات الإحتف ن للمؤسس ة یمك ارمة و الفعال ریبیة و   الص ات الض ن الإقتطاع دا ع خمة بعی أموال ض ب

ى حساب المؤسسات ا         بالتالي إستعمالھا لضرب  ي السوق عل ا ف زم   المنافسة و فرض وجودھ ي تلت لت

   :الضریبي ویظھر ذلك جلیا من خلال عدة ممارسات مثل بدفع واجبھا

   . بیع منتجات بأسعار منخفضة مقارنة مع منافسیھا في السوق دون خسارة

  .إستقطاب الزبائن نظرا لمنح معدلات خصم أو زیادة في الكمیة او تحسین في النوعیة

  .لي توسیع نشاطھازیادة عمالھا وكذا شراء آلات جدیدة ، وبالتا
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ن أي منافسة شریفة و          ومن د ع ا فھي تحی دوة لغیرھ ة   ھنا تصبح المؤسسات المشبوھة ق نزیھ

ا        رق والوسائل سعیا منھ ة الط ش بكاف اج الغ اء و    غامضة المصیر و تسعى لإنتھ دعیم فرص البق لت

   .محكم تحقیق الأرباح خاصة إذا تمتعت المؤسسة بطاقم تسییري

اج وتحسین    فتعیق بذلك التقدم ا لإقتصادي من خلال إحجامھا عن محاولة التطویر لأسباب الإنت

  .النوعیة

  :التوجیھ الوھمي للنشاط الإقتصادي

افة ي   بالإض ا وھم ادیة توجیھ اطات الإقتص ان النش ائیین یوجھ رب الجب ش والتھ ى أن الغ  إل

ھداف التي ترمي  والأ ویعرقل التقدم الإقتصادي من خلال سیطرتھ على مسار غیر طبیعي لا یتماشى

دفع الأعوان    إلى تحقیق التنمیة والتقدم الإقتصادیین لخلق مصادر للثروة وتكوین القیمة المضافة مما ی

ن أي           الإقتصادیین إلى التوجھ نحو دا ع ن التھرب الضریبي بعی نھم م ا ثغرات تمك ي بھ القطاعات الت

ار  نظم الإقتص        إعتب دثر دور الضریبة فھي ت الي ین ات  اقتصادي وبالت وفرة نحو    اد و توجھ الطاق المت

  .القطاعات الحیویة  و  الأكثر إنتاجیة

دفع العون الإقتصادي لتفضیل         فالغش والتھرب ي ت دوافع و الحوافز الت الجبائیین یطمس كل ال

ى أنشطة        قطاع ون إل ثلا نلاحظ أن الأعوان الإقتصادیین یلجئ ي    عن آخر ففي الجزائر م إقتصادیة ف

ة      اسیة للتھرب والغش ولا یأخذون بعین الإعتبارالقطاعات الأكثر حس ي التنمی ي تساعد ف الأنشطة الت

ي     الإقتصادیة وتزید القیمة المضافة والدخل الوطني، أي أنھم لایتوجھون إلى الأنشطة الإقتصادیة الت

  .وبذلك فالتھرب والغش الضریبیین أصبح سببا في الركود الإقتصادي والتخلف تخنق ثروات إضافیة

ي            إن ھ الفعل رقم أعمال ف ل اء المكل ھ بإخف ر عادة عن ش والتھرب الضریبیین یعب أو أرباحھ   الغ

إكتشاف الإدارة الجبائیة لھذا التجاوز   الحقیقیة فھو یسعى إلى عدم إنفاق ھذه الأموال خوفا من احتمال

ة الإقتصادیة       في حق الإقتصاد وحرمانھ من موارد ة التنمی ي عجل ت تساعد ف الي   مالیة ھامة كان وبالت

  :ما یلي فإن الكلف إلى

   .اكتناز ھذه الأموال على شكل نقدي أو على شكل معادن نفیسة

ي              ة ف ازات المتمثل وك إمتی نح البن ن تم ي سویسرا أی ي الخارج ولا سیما ف ة ف فتح حسابات بنكی

   سریة الرصید البنكي
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ن    أو استثمار الأموال في السوق الموازیة التي تعتبر أفضل ستار لمثل ھ  دا ع ذه التجاوزات بعی

   .ید الرقابة والمتابعة الجبائیة

  .استثمارھا في البلدان التي تتمتع بتسھیلات جبائیة

  : الأثار المترتبة على المستوى النفسي و الإجتماعي: المطلب الثالث

دخل  یمكن روة بشكل    الإعتماد على الضریبة لتحقیق أھداف غایة في النبل كإعادة توزیع ال والث

ن         عادل ة م ي أقلی روة ف ل الث ة دون تكت ك سعیا للحیلول دعیم مشاریع      ومنتصف وذل ع وت راد المجتم أف

  .إلخ...السكن والصحة والتعلیم

وارق          إلا أن الغش ت الف ى تثبی ائي یعمل عل الغش الجب ك ف ائیین یحولان دون ذل  والتھرب الجب

ی       ل المكلف و یحم ادیة فھ ة و الإقتص ة المالی ق الأزم ة وتعمی اءالإجتماعی اقتھم    ن النزھ ن ط ر م أكث

  . ویستنزف أموالھم

ائي   كما أنھ یسحب عامل الصدق والثقة والأمانة بین المتعاملین ویساعد على تدھور الحس الجب

   . لدیھم

  :ـ تعمیق الفوارق الإجتماعیة1

وبالتالي فھي تعمل  إن ظاھرة الغش والتھرب الجبائیین تشھد إنتشارا واسعا في أوساط المجتمع

ى   ین       عل ة وشحن الجو السائد ب وارق الإجتماعی ق الف ة      تعمی ة والعدوانی املین بالكراھی راد و المتع الأف

ا و      ي غن د الغن الي فھي تزی ن مرة ،             وبالت ر م ة أكث ذه الفئ م ھ و یظل ا وسخطا، فھ را وحرمان ر فق الفقی

دمات المجانی   یظلمھا من د    ة،خلال إجبار الدولة على الحد من المرافق العامة و تقدیم الخ ا عن ویظلمھ

ذا        رفع الدولة من معدلات الضرائب غیر المباشرة لتعویض النقص ار ھ ا باعتب دا خیلھ ي م المسجل ف

ؤثر         ھ ی راد لكن س كل الأف ن الضرائب یم وع م رة،       الن ة المتوسطة والفقی ى الطبق ى عل بالدرجة الأول

د     ا مرة أخرى عن ومي          ویظلمھ دخل الق اض ال ى انخف رد نسبة إل اض دخل الف ف    انخف ن جراء النزی م

الي  ة       الم رائیة والمستوى المعیشي للفئ درة الش اض الق الي إنخف ذي یسببھ، وبالت ا   الحاد ال ي یمثلھ الت

  .ضغیفوا ومتوسطوا الدخل

دم المساواة     إلى جانب كل ذلك فإن الغش ي ع والتھرب الجبائیین یتسببان في ظلم كبیر متمثل ف

ین   ین المكلف ت بسھ      ب ام الضرائب فبعضھم یفل ع الواجب الضریبي كالتجار وأصحاب      أم ن دف  ولة م

ة وبعضھم          ا الإدارة الجبائی ي تتخبط فیھ ائص الت ي ظل النق ن الضغط     المھن الحرة خاصة ف اني م یع
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ھم الخاضعین للضرائب بشكل خارج عن  الجبائي الكبیر إما لكونھم شرفاء أو لكونھم أجراء فالأجراء

م   ا    (إرادتھ دخل تلقائی ن ال ال  (الإقتطاع م ادل        ف ع الع ى إختلال التوزی ان إل ائیین یؤدی غش والتھرب الجب

ام الضرائب           للأعباء ین أم ین المكلف دأ المساواة ب ى مب أثیر السلبي عل ة و الت ى     العمومی دف إل ذي یھ ال

  .تبعا لمقدرتھم التكلیفیة التحدید العادل لمساھمة كل فرد في الأعباء العامة للدولة

  :تـ تدھور عامل الصدق في المعاملا2

ع التعامل    إن ة لواق ي ظل     تدھور الثقة وحتى انعدامھا بین المتعاملین ھو مرآة حقیقی التجاري ف

ن طرف     الغش والتھرب الجبائیین فھما یتمان في ظروف تسودھا الیقظة والحذر لتجنب أي تلاعب م

  .ما یدفع ثمنھ الطر الآخر

ھ كمیزا     ة إلی ة المقدم ي المیزانی ق ف ن للمصرفي أن یث ف یمك ان   كی ي مك د تكون ف ة ق ة حقیقی نی

   1.المیزانیة الرسمیة لأغراض جبائیة

ا  ت     كیف یمكن منح قرض لزبون بكل أمان إذا كانت الإدارة الجبائیة بإمكانھ ي أي وق دخل ف الت

   .الجبائي وتلقي على عاتقھ دیون ثقیلة نتیجة لتھربھ من واجبھ

  :ـ تدھور الحس المدني 3 

ة      دني بصفة عام س الم ر الح س  یعتب ح لظاھرة         والح ن انعكاس واض ائي بصفة خاصة ع الجب

ا     الغش والتھرب الجبائیین في المجتمع، فالفئات الشریفة التي تؤدي واجبھا بنزاھة وشرف سینتھي بھ

ن    المطاف در إستغلال م طرف   إلى سلوك طریق الغش والتھرب الجبائیین نظرا لشعورھم بأنھم مص

الین إذ أن  النظام الجنائي خصوصا في غیاب طرق ال ردع الفع ش والتھرب     الحث "مكافحة وال ن الغ ع

  ."یكون أكبر كلما كانت الضرائب معدلاتھا

ا        فالغش س كل ھیاكلھ ة وتم ي تصیب الدول ات الت ا   والتھرب الجبائیین من أخطر الأف ومجالاتھ

رامج    ف م      لذلك یجب الإحتیاط لھما و محاولة معالجتھما من خلال وضع ب ن شأنھا التخفی ة م ن وقائی

  .حدة الظاھرتین

  

  

                                                             

   .86حضاوي عبد القادر، تسییر الخطر الجبائي في المؤسسة، حالة شركات الأموال، ماجستیر علوم فقتصادیة، جامعة الأغواط، ص  - 1
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  :خلاصة الفصل

رق    في ھذا الفصل إلى التعریف لقد تطرقنا ائیین وأوضحنا الف  بمصطلحي الغش والتھرب الجب

صورھما وأشكالھما   الجوھري بینھما باعتبارھما ظاھرتان منفصلتان وذلك من خلال عرض لمختلف

  .وطرق التقدیر والتقییم لظاھرة الغش الجبائي

ى    على الأسباب التي أدت إلى وجود الغش والتھرب وانتشارھما  سلطنا الضوء  كما ر، غل الكبی

ف   ى مختل ود عل تارھا الأس دل س ي تس ة الت ائج الوخیم ب النت تویات جان ادي، (المس الي، والإقتص الم

  .والإجتماعي

ك     ن جلال ذلل ف           محاولین م راز مختل ري وإب ائي الجزائ ي النظام الجب ل ف واطن الخل ة م معرف

  . میز التشریع الجبائي و التي ساھمت في تأزم الوضع بشكل واضحت الثغرات التي

ة   خلال الفصل الثالث إلى وسائل المكافحة و الردع التي تبرز من خلال الرقابة وسننتقل الجبائی

ة      المكلف وبالأدل رة ب ا مرتبطة مباش ة لكوكونھ ة وفعال یلة ناجع م وس ررة   وأھ ة الملموسة والمب المادی

  .التفتیش والرقابة بائیة في إطار عملیةالمقدمة للإدارة الج
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  :تمھید   

ن           ى تسعى م م الإجراءات الت د أھ د أح ى تع ة و الت فى ھذا الفصل سوف نتطرق للرقابة الجبائی

ة       وق الخزین ى حق ى المحافظة عل ة التھرب الضریبى أو      ‘ورائھا الإدارة الجبائیة إل ن خلال محارب م

  .التخفیف على الأقل من حدتھ 

ى تصریحات             ا ف دلى بھ ات الم ن صحة المعلوم د م ة للتأك لإدارة الجبائی یلة ل فالرقابة تعتبر وس

ین  ات‘المكلف ى للإقتطاع دأ أساس اء مب مح بإرس دم  ‘وتس ى ق ولین غل ع المم وف جمی ى وق ل ف و المتمث

  .المساوات أمام الضریبة 

رق      ة الط الیب لمواجھ رق الأس ع الط ن أنج ة م ة الجبائی ر الرقاب ا تعتب ش  و   كم ة للغ الإحتیالی

  التھرب الضریبیان وھذا ما سوف نتظرق إلیھ من خلال دراستنا لھذا الفصل 

  من خلال ھذا   

 .ماھیة الرقابة الجبائیة :المبحث الأول

   :إن الرقابة أو التحقیق الجبائي قدمت لھ عدة تعاریف منھا 

دق  أن الرقابة تعد وسیلة الإدارة التي منحھا القانون حقوق و صلا حیات تسمح لھا التأكد من ص

لإدارة           ة ل ات المقدم ل المعلوم ى ك الاطلاع عل ة ب اء المرتكب حیح الأخط ویم و تص ریحات لتق التص

  .الجبائیة

التحقق مما إذا كان كل شيء یسیر وفقا للخطة المرسومة و    « :بأنھا "فایول " و قد عرفھا    

واحي ا    ان ن و تبی وعھا فھ ا موض ادرة، أم ات الص ع    التعلیم ا و من ل تقویمھ ن أج أ م عف أو الخط لض

  .»تكرارھا 

ن صحة و      ق م د التحق فالرقابة الجبائیة ھي مجموع العملیات التي تقوم بھا الإدارة الجبائیة قص

ى    مصداقیة التصریحات المكتبیة من طرف المكلفین لغرض اكتشاف العملیات التدلیسیة التي ترمي إل

  .الترھب من دفع الضریبة
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  .أھداف و أشكال الرقابة الجبائیة :ولالأالمطلب 

  أھداف الرقابة الجبائیة : الفرع الأول   

لقد تعرضنا إلى ما یشیر إلیھ مصطلح الرقابة من ناحیة الجبایة لكن ھل لھذه العملیة عرض      

  .ترمي إلیھ؟ سنتعرض إلى أھداف الرقابة الجبائیة، فما ھي یا ترى؟

   :من بین الأھداف التي تسعى لتحقیقھا الرقابة ھي إن لكل عملیة نقوم بھا غرض و   

   :الھدف المالي و الاقتصادي  - أ

تھدف الرقابة الجبائیة إلى المحافظة على الأموال العامة من الضیاع بمختلف أشكالھ بغرض    

ة            ى الرفاھی ؤدي إل ا ی اق مم ة للإنف وال المتاح ادة الأم الي زی ة بالت ة العمومی رادات الخزین ادة إی زی

  .تصادیة للمجتمعالاق

     :الھدف الإداري  - ب

ي          ات الت ن خلال المعلوم ا م تلعب الرقابة الجبائیة دورا ھاما للإدارة الضریبیة بزیادة فعالیتھ

   :تقدمھا و یمكن أن نجمل ھذا الدور في النقاط التالیة

بابھا و          - ام بأس ة و الإلم ي المعرف ات و كشف الأخطاء یساعد الإدارة ف الي  تحدید الانحراف بالت

  .اتخاذ القرارات المناسبة لمواجھة المشاكل التي تنجم عن ذلك

  .تساعد الرقابة بإعداد الإحصائیات كنسب التھرب الضریبي -

ول    - إمكانیة كشف الثغرات القانونیة التي تساعد على التملص من الضریبة و محاولة إیجاد حل

  .لھا

  .أشكال الرقابة الجبائیة :الفرع الثانى

   :الرقابة  الجبائیة عدة أشكال متتابعة و متكاملة و تتمثل في تأخذ   

   :الرقابة الشكلیة  - أ

دخلات            ل الت ص مجم ة، تخ ب الرقاب ى مكت ة إل تعد أول عملیة تخضع لھا التصریحات المقدم

راقبین        ن طرف الم ي التصریحات و الملاحظة م التي لھا علاقة بتصحیح الأخطاء المادیة الظاھرة ف

تم      الجبائیین،  ل تھ ا التصریحات ب ي تحملھ فھذا النوع لا یأخذ بعین الاعتبار مدى صحة المعلومات الت

  .بالشكل الذي قدمت بھ ھذه المعلومات و تعتبر مرحلة تحضیریة للرقابة على الوثائق
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  :الرقابة على الوثائق  - ب

ة بمقا           ة المكتتب ریحات الجبائی امل للتص ص ش إجراء فح تم ب ائق تھ ى الوث ة عل ا الرقاب رنتھ

ي         ات الت ل المعلوم ذا مجم ھ الإدارة، و ك ذي بحوزت ف ال بالمعلومات المتوفرة في الملف الجبائي للمكل

  .یتم الحصول علیھا من بعض الإدارات و المتعلقة بالبیانات التي أبرمھا معھا المكلف

ع        ة م ریح مقارن نة التص ي س ة ف ام المقدم رابط الأرق دى ت ة م ل و دراس وم بتحلی ب یق فالمراق

ھ    وض بإمكان ض الغم ود بع ة وج ي حال ة، و ف اء المرتكب اف الأخط ول لاكتش ابقة للوص نوات الس الس

ض        ة رف ي حال ات، و ف ص المعلوم ا یخ ة فیم فویة أو كتابی یغة ش ف بص ن المكل یحات م ب توض طل

ى            ي یراھا ضروریة للحصول عل اط الت ھ النق ح فی ب آخر یوض المكلف للطلب یعید المحقق كتابة طل

رات و ت اء و    تبری ر الأمن ین غی اف المكلف و اكتش ائق ھ ى الوث ة عل ن الرقاب دف م یحات إذ أن الھ وض

وعا        كل موض ي تش ات الت ي اختیارالملف اعد ف ا تس ریحات، كم ي التص ة ف اء المرتكب حیح الأخط تص

ة و    ن الرقاب للرقابة المعمقة، لكن إذا وجد المحقق أن ھذه الإجراءات غیر كافیة سیلجأ إلى نوع آخر م

  .قابة الخارجیةھي الر

   :الرقابة في عین المكان -ج  

ون          زاول المكلف ي ی ة الت دخلا مباشرا للأمكن تعد الرقابة الخارجیة أو الرقابة في عین المكان ت

دفاتر و            داني لل ص المی ق الفح ن طری ات ع ن المعلوم ھ م أنشطتھم بھدف التأكد من صحة المصرح ب

ذا         الوثائق المحاسبیة، و ھذا بغرض المقارنة ب ع و یشمل ھ ي الواق ا ھو موجود ف ھ و م ین ما صرح ب

   :النوع من الرقابة نوعین من التحقیقات

  .التحقیق المحاسبي و یخص المؤسسات -

ة       - ي مجمل الوضعیة القانونی ق المعمق ف ص الأشخاص    »  « VASFEالتحقی و یخ

 .الطبیعیین، و سنتطرق إلى ھاتین النقطتین لاحقا بتفصیل

  .راجعة الجبائیة الداخلیةالم :المطلب الثانى 

  .المراجعة الجبائیة :الفرع الأول

ا    د عرفھ أن    "  M. colin"لق ن         « :ب ق م ص المحاسبي المطب ة ھي الفح ة الجبائی المراجع

  .»طرف الإدارة الجبائیة و ھي عبارة عن مراقبة احترام القوانین الجبائیة
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« ATIC » ي    « :ستشارة عرفتھا بالجمعیة التقنیة لتنظیم مكاتب المراجعة و الا ل ف أنھا تتمث

ة            د المراجع الي نج ا، و بالت ة توظیفھ ة للمؤسسة و طریق ل الجبائی ن الھیاك إبداء رأي على مجموعة م

  .»بكل أنواعھا موضوع المراجعة داخل المؤسسة

و علیھ نقول بأن المراجعة الجبائیة ھي عملیة فحص انتقادي للوضعیة الجبائیة لإعطاء رأي     

ن خلال       عن الو ذا م ائي داخل المؤسسة، و ھ ضع الجبائي للمؤسسة و جعلھ أداة لتحسین التسییر الجب

  .مراقبة درجة احترام القوانین الجبائیة للمؤسسة

ائي          ن الجب ق الأم ي تحقی من خلال تعریف المراجعة الجبائیة تدفعنا لمعرفة مدى مساھمتھا ف

  .بائي داخلھاللمؤسسة و تحسین للمؤسسة و تحسین التسییر الج

عیة        ر للوض روري و مؤش د ض ذي یع ائي ال ر الجب یم الخط مح بتقی ا تس ك أنھ ى ذل افة إل إض

  .المالیة للمؤسسة و اكتشاف نقاط القوة و الضعف للمؤسسة

ة           تراتیجیة الجبائی ة للإس وط عریض ع خط ى وض اعد عل ة تس ة الجبائی ا أن المراجع كم

  .للمؤسسة

  .ة الجبائیةمھام المراجع :الفرع الثانى  

   :مھام المراجعة الجبائیة تأخذ عدة أشكال تختلف من حیث تطبیقھا أو مجالھا و تتمثل في   

  .مھام المراجعة الجبائیة بالنسبة لشمولیة دراسة الضرائب :*

ا             وم بدراسة وضعیة المؤسسة اتجاه الضرائب الخاضعة لھ ة أن تق ة الجبائی ام المراجع من مھ

ى      لتسویة معاملاتھا مع ا ن الضرائب أو عل د م وع واح لمصالح الضریبیة، و تكون ھذه الرقابة على ن

دة لمجال        اط الضعف العائ د نق عدة أنواع من الضرائب بھدف تقییم وضعیتھا من أجل إعطاء أو تحدی

الح         اه المص ا اتج اطھا و أعبائھ ن لنش یر الحس مان الس ة لض ذه الرقاب اج لھ ة تحت ة، و المؤسس الجبای

  .الجبائیة
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  .مھام المراجعة الجبائیة بالنسبة لتحقیق الأھداف :*

إن المراجعة الجبائیة تبحث عن إمكانیة تخفیف عبء التكلفة الجبائیة و إمكانیة تخفیض الخطر  

ة إعادة          ى إمكانی داف المؤسسة، إضافة إل ع أھ ف م الجبائي، و ھذا بمحاولة جعل النظام الجبائي متكی

  .ل تعدیلات علیھاالنظر في القوائم المالیة بإدخا

  تعد الرقابة الجبائیة من أھم الإجراءات التي خولت للإدارة الجبائیة  

  التأكد من صحة التصریحات المقدمة، كما تعتبر أداة قانونیة في ید الإدارة  

  تسعى من خلالھا إلى مراقبة المكلفین في تأدیة واجباتھم الضریبیة، و العمل  

 فات المسجلة بھدف تصحیحھا و تقویمھاعلى اكتشاف كل الأخطاء و المخال.  

و لتحقیق الأھداف المرجوة من عملیة الرقابة الجبائیة، عمل المشرع على تنظیم سیرھا و 

  . عملھا بإسناد مھمة القیام بھا إلى أجھزة مختصة في ذلك سنتطرق إلیھا لاحقا

  .الإطار القانوني لمباشرة عملیة الرقابة الجبائیة: المطلب الثالث

مح وق و        س ي حق ل ف ة تتمث ي الحقیق ة ف ائل قانونی تخدام وس ة باس لإدارة الجبائی انون ل الق

ذا           ا و ھ داقیتھا و قانونیتھ دى مص ن صحة التصریحات و م ق م ا التحق صلاحیات، تمارس من خلالھ

  .عن طریق مراقبة العناصر الخاضعة للضریبة و بالتالي تحدید دیون الضریبة مع ضمان تحصیلھا

  .حق الاطلاع و الرقابة للإدارة الجبائیة :ولالفرع الأ   

  .حق الاطلاع :أ

ذا               ة بواسطة ھ ائي لأعوان الإدارة الجبائی رع الجب ا المش ة منحھ یلة قانونی حق الاطلاع وس

و          ذي ھ المكلف بالضریبة، ال ات الخاصة ب ائق و المستندات و الملف الحق یمكن لھم الاطلاع على الوث

ر    ث تعتب ق، بحی دد التحقی وان الإدارة        بص ین أع ي تمك اعد ف ي و المس ع الرئیس ائق المرج ذه الوث ھ

ا           ذا الحق، كم ق ھ ین مجال تطبی ائي ب الجبائیة القیام بمھمة التحقیق، و من جھة أخرى فالمشرع الجب

یسمح حق الاطلاع لأعوان الإدارة الجبائیة قصد تأسیس وعاء    « :جاء في قانون الإجراءات الجبائیة

  .)1(تھا بتصفح الوثائق و المعلوماتالضریبة و مراقب

  

                                                             

  .25، المادة 22/12/2002، الصادر بالجريدة الرسمية في 2002 المتضمن لقانون المالية :01/21القانون رقم  -  1
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   :حق الاطلاع لدى المؤسسات العمومیة -

لا یمكن بأي حال من الأحوال إدارات الدولة و الولایات و البلدیات، و المؤسسات الخاصة و  «

ات   ان   . كذا المؤسسات الخاضعة لمراقبة الدولة و الولایات و البلدیات، و كذا المؤسسات أو الھیئ ا ك أی

ذین     نوعھ ة ال ام أعوان الإدارة المالی ا و الخاضعة لمراقبة السلطة الإداریة ، أن تحتج بالسر المھني أم

  .)1(»یطلبون منھا الاطلاع على وثائق المصلحة التي تــوجد في حوزتھا 

ى       فمثلا تمارس الإدارة الجبائیة حق الاطلاع التلقائي اتجاه الضمان الاجتماعي، و یتعین عل

ین   ھذه الأخی ب تب رة موافاة مصالح الإدارة الجبائیة سنویا، بكشف فردي عن كل طبیب أو مساعد طبی

ا           اب، كم ذه الأتع ة لھ الغ الإجمالی اب و المب ھ الأتع ذي دفعت فی فیھ رقم تسجیل المؤمن لھم و الشھر ال

  .ھي واردة في أوراق العلاج

ة    دیسمبر من كل سنة إل   31و یجب أن تصل الكشوف المعدة قبل      دیر الضرائب بالولای ى م

  .)2(أفریل من السنة الموالیة 01قبل 

ة،        ة و الجزائی أما بالنسبة للسلطة القضائیة یجب علیھا تقدیم معلومات تتعلق بالدعاوي المدنی

انون    ا الق ص علیھ ا ن ل      « :كم ى ك ة عل ى الإدارة المالی ع عل ائیة أن تطل لطات القض ى الس ب عل یج

ي        المعلومات التي یمكن أ ش مرتكب ف افتراض وجود غ ن تحصل علیھا و التي من شأنھا أن تسمح ب

  .)3(»المجال أو في أي مناورة كانت نتائجھا الغش و التملص من الضریبة

   :حق الاطلاع لدى المؤسسات الخاصة -

ھ  و . یمارس حق الاطلاع على المؤسسات الخاصة، و ذلك مھما كان نظام الضریبة الخاضعة ل

  .)4(قانون الإجراءات الجبائیة ھذا ما یبینھ 

د       ات الواجب مسكھا عن رادات و النفق و لھذا یتعین تقدیم كل الدفاتر و الوثائق و المستندات للإی

انون التجاري       ھ الق ص ب ا ن انون التجاري     « :كل طلب من طرف أعوان التحقیق و ھكذا كم ر الق یجب

  .)5(»سنوات  10كل المؤسسات أن تحـتفظ بكل وثائقـھا لحق الاطلاع مدة 

  
                                                             

  .86، المادة22/12/2002، الصادر بالجريدة الرسمية في 2002المتضمن لقانون المالية  : 01/21القانون رقم  -  1
  .86ة، الماد22/12/2002، الصادر بالجريدة الرسمية في 2002المتضمن لقانون المالية  : 01/21القانون رقم  -  2
  .87، المادة22/12/2002، الصادر بالجريدة الرسمية في 2002المتضمن لقانون المالية  : 01/21القانون رقم  -  3
  .04، ص 1984ديوان المطبوعات الجامعية سنة  12المادة  :القانون التجاري -  4
  .93، المادة 01/21القانون رقم  -  5
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   :حق الاطلاع لدى البنوك –

ذه           ة، فھ ة المماثل ات المالی ع الھیئ وك و جمی دى البن لاع ل ق الاط ة ح ارس الإدارة الجبائی تم

ة      ابات البنكی وفات الحس ول الكش ة ح وان الإدارة الجبائی ات لأع ع المعلوم دیم جمی ة بتق رة ملزم الأخی

  .)1(في حد ما سطره القانون للمكلف، حركة الإیرادات و النفقات و ھذا 

ذا           ق بالسر المصرفي و ھ ي تتعل ات الت ض الملف دیم بع فلا یحق لأعوان المصالح المصرفیة تق

  .من طرف المدیریة العامة للضرائب 12/04/1992حسب التعلیمة المؤرخة في 

  .ب حق الرقابة -

د     ة للتأك ات    إن من أھم الصلاحیات الممنوحة للإدارة الجبائیة ھو حق الرقاب دق المعلوم ن ص م

د     «المقدمة ضمن التصریحات المكتبیة، فالرقابة تسمح للإدارة الجبائیة بأن  ین ق ع المكلف تتأكد أن جمی

ام      ة أحك ن جراء مخالف سددوا ما علیھم، و ھذا من أجل تصلیح الضرر الذي قد یلحق بخزینة الدولة م

  )2(»القانون الجبائي

وع العمل  ن مجم ارة ع و عب ة ھ ق الرقاب وان   فح رف أع ن ط زة م ة المنج كلیة و المادی ات الش ی

ویین و        ن طرف الأشخاص المعن ة م ات المقدم الإدارة الجبائیة و المتضمن صحة العملیات و المعلوم

  .)3(الطبیعیین الخاضعین للضرائب من خلال مقارنتھا بعناصر و معطیات خارجیة 

  : تتم الرقابة عبر ثلاث مراحل متتابعة و متكاملة ھي

   :الرقابة الشكلیة –* 

ى           ھ إل دف تدخلات ة، و تھ ریحات المكتبی ط للتص كلي فق ص ش ریبة بفح ف بالض وم المكل یق

ین      ة المكلف د كتاب ان عن ب الأحی ي غال ة ف ائص المرتكب اء والنق ة للأخط حیحات مادی داث تص إح

ي تحد     دخل ف ي ت ر الت ف العناص ذا مختل ف، و ك وان المكل ة و عن ن ھوی ق م ریحات و التحق د للتص ی

  .)4(الوعاء الضریبي 

   :ما یمكن ملاحظتھ من خلال ھذا الشكل من الرقابة ھو

                                                             

1  - Jean Pierre casimir، Contrôle fiscale et contentieux de l’impôt، éditions la  )3(  villeguerin، 4eme édition، 
octobre 1990، paris، p 29.                                          
2  - Colin Philippe : « La verification Fiscal، edition economica، Paris، 1979 p17،89.                                                                                                                   

3 - Colin Philippe. Op . cit.، p 02 
4 - Colin Philippe. Op . cit، p 07- 09 
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  .الرقابة الشكلیة للتصریحات ھي أول عملیة تنفذ -1

  .الرقابة الشكلیة تكون سنویة -2

دف          -3 ذه التصریحات، لا تھ ھ ھ ذي جاءت ب ة ال إن الإدارة الجبائیة تنظر إلى الشكل أو الكیفی

  .ذا الأخیرإلى التأكد من صحة ھ

   : )المكتبیة (الرقابة على الوثائق  – *

وم                 ث تق ى مستوى المكتب حی تم عل ي ت ال الت ي مجموع الأعم ل ف الرقابة على الوثائق تتمث

ق  لحة التحقی ا    «مص لال مقارنتھ ن خ ة م ة المكتبی ریحات الجبائی امل للتص دي و ش ص نق إجراء فح ب

ف      بمختلف المعلومات و الوثائق التي ھي بحوزة    ة لكل مكل ن الوضعیة الحقیقی ة ع و . الإدارة الجبائی

ارھم         ة لمس ر المكون ة و العناص م المالی ور ذممھ ة لتط ة المبین اتھم الخاص ن ملف ا م ك انطلاق ذل

  .)1(»المعیشي

دى    فالمحقق یقوم بالتحلیل و التدقیق و المقارنة في التصریحات المقدمة من المكلف و دراسة م

ذي بحوزة الإدارة    ترابطھا و انسجامھا من سن ف ال ة إلى أخرى مستعینا في ذلك بالملف الجبائي للمكل

ل ة مث ادر خارجی ة، و مص ة و   :الجبائی ة و الخاص ات العام ات و المؤسس رادات و الھیئ وك و الإی البن

ذا       ل ھ ى ك افة إل ض الكشوفات،إض ف و بع ع المكل ت م ي أبرم فقات الت املات أو الص ة بالمع المتعلق

ین أو توضیحات حول      فبإمكان المحقق طل م مع ب معلومات و تبریرات أخرى من المكلف حول خص

الغ الرسوم المخصومة        ن صحة مب د م ة، و      T.V.Aنقطة معینة كالتأك دلات المطبق ي المع ق ف التحقی

  .)2(كما إذا كانت فعلا تلك الخاصة بالعملیات المحققة أو أن ھذه الأخیرة قد تم إعفائھا 

   :طلب المعلومات -1  

ن             ب م ھ الطل ق، أمكن ائي للمحق انون الجب ل الق ن قب ة م ازات المخول ام و الامتی بموجب المھ

ي یشوبھا الغموض و الشك      ب     .  المكلف بإمداده بمعلومات حول نقاط معیشتھ الت ذا الطل ذ ھ د یتخ و ق

  .الصفة الشفویة أو الكتابیة و ھذا الإجراء یساھم في إرساء نوع من الحوار بین الطرفین

ة         و في  وم الإدارة الجبائی ل تق ة، ب ھ لا یتعرض لأي عقوب ب فان ف للطل حالة عدم استجابة المكل

  .بإرسال طلب كتابي أخر تطلب فیھ توضیحات أخرى

                                                             

  .57، ص 1998، شهادة الدراسات العليا في المالية، قليعة، "التهرب الضريبي " نهدية محمد، فريح رمضان،  -  1
2 - Jean Pierre casimir، Contrôle fiscale et contentieux de l’impot، p 33 



 ماھیة الرقابة الجبائیة و محاربة الغش و التھرب الضریبى : الفصل الثالث                    

 

   97  

   :طلب توضیحات و تبریرات -2  

رد            « تش أن ال رى المف دما ی ب الشفوي أو عن ى الطل رد عل عندما یرفض المكلف بالضریبة ال

ان           على ھذا الطلب یعتبر رفض  ا ف ة توضیحھا، أن جزء منھ ع المسائل المطلوب ى جمی رد عل ى ال ا عل

رى      ـي ی المفتش ملزم بتحدید طلبا كتابیا، غیر أن الطلبات المكتوبة یجب أن تبین بوضوح المسائل الت

 .)1(»المفتش أنھ من الضـروري الحصول على توضیـحات أو تبریرا بشأنھا 

دة دون        30و ھذا الطلب لا یجب أن یتعدى       ة انقضاء الم ي حال رد، ف دیم ال یوما من أجل تق

  .أي رد فان المفتش یحدد أساس فرض الضریبة و بالتالي تفرض على المكلف ضریبة تلقائیة 

ا      زاول فیھ ي ی ة الت ون للأمكن وان المحقق رة لأع دخلات المباش ي الت ل ف ة تتمث ة الخارجی الرقاب

ذه ال   دف ھ اطاتھم، إذ تھ ریبة نش ون بالض رارات     المكلف ة الإق حة و نزاھ ن ص د م ى التأك دخلات إل ت

ة و        ائق الملحق ع الوث ذا جمی ائق المحاسبیة، و ك المصرح بھا من خلال الفحص المیداني للدفاتر و الوث

ات             ة العناصر و المعطی دف مقارن ذا بھ الات التھرب، و ھ ة كشف احتم ي محاول ة ف تبریراتھا اللازم

   :ة الواقع و ھذا الشكل من التحقیق یتمیز بصورتینالمصرح بھا مع تلك الموجودة على أرضی

  .التحقیق المحاسبي -

  .التحقیق في مجمل الوضعیة الجبائیة العامة -

  .التزامات المكلف بالضریبة :الفرع الثانى

ة             ا عملی ن خلالھ ارس م ات تم وق و واجب دد حق ائي ح رع الجب ابقا أن المش رنا س ا أش كم

ادي ال   ة لتف ة الجبائی اتھم        الرقاب زام بواجب رام و الالت ریبة الاحت ین بالض ى المكلف ب عل ات، فیج عقوب

  .الجبائیة سواءا ذات الطابع المحاسبي أو الجبائي

  ).أو تجاري (التزامات ذات طابع محاسبي   -أ

  :حدد القانون التجاري ھذه الالتزامات في العناصر التالیة    

                                                                                                                                »تسمح بالتحقیق في ھذه العملیات یوم بیوم 

  .دفتر الیومیة -

                                                             

  .59، مرجع سبق ذكره، المادة 01/21 :القانون رقم -  1



 ماھیة الرقابة الجبائیة و محاربة الغش و التھرب الضریبى : الفصل الثالث                    

 

   98  

  .دفتر الجرد -

  .حفظ الدفاتر المحاسبیة و سندات المراسلة -

   :دفتر الیومیة -1

وي    « :) 09( أجبر القانون التجاري مسك دفتر الیومیة في المادة     كل شخص طبیعي أو معن

ظ          رط أن یحف ة، ش ات المقام وم العملی ا بی ھ یوم د فی ة، یع ر الیومی زم بمسك دفت اجر مل فة ت ھ ص ذا  ل ھ

  .)1( »و كل المستندات التي تسمح بالتحقیق في ھذه العملیات یوم بیوم . الدفتر

ص        ا یخ ة فیم دى المحكم اري ل ي التج رف القاض ن ط رقم م ع و م ر موق ة دفت دفتر الیومی ف

الأشخاص الذین یقومون بأرباح غیر تجاریة فدفتر یومیتھم موقع من طرف رئیس مصلحة الضرائب 

  .نشاطھمالموجودة في مقر 

ببا           د یشكل س دفتر ق ذا ال اب ھ ا أن غی ة، كم فھذا الدفتر یقدم عند كل طلب من المصلحة الجبائی

دفتر             ذا ال ا، ھ ول بھ ة المعم انون و الأنظم ا للق كافیا لإلغاء  المحاسبة، فیجب أن تمسك المحاسبة طبق

د          ا بع ة یوم واریخ متتابع ة للمؤسسة بت ات المادی ائج     یكون مبني على تسجیل العملی الي نت ع إجم وم م ی

تند أو            ا بمس ت قیمتھ ا كان ا و مھم ان نوعھ ا ك ة مھم د كل عملی العملیات شھریا على الأقل، و یعزز قی

  .بعدة مستندات اتباثیة

   : دفتر الجرد -2

إجراء    : كدفتر الیومیة یجبر كذلك القانون التجاري بإلزامیة مسك دفتر الجرد    نص ب و الذي ی

ع عناصر    ى جمی ع           الجرد عل د جمی ة، و الجرد یسمح برص الأصول و الخصوم السنویة بصفة مدقق

  ).ربح أو خسارة ( الحسابات من أجل انجاز المیزانیة الختامیة و كذا معرفة وضعیة المؤسسة 

   :الصیغة القانونیة یجب) دفتر الیومیة و دفتر الجرد ( و حتى تحمل ھذه الدفاتر    

  .كمةأن تكون مؤشرة من طرف قاضي المح -

  .تخلوا من كل فراغ أو بیاض -

  .یمنع الكتابة في الھوامش، و كذلك الشطب -

                                                             

  .04، ص1984ديوان المطبوعات الجامعية، ) 09(المادة  : القانون التجاري -  1
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  : حفظ دفاتر المحاسبة و سندات المراسلة -3  

لة و الصور             دفاتر المحاسبیة و سندات المراس اظ بال طبقا للقانون التجاري فانھ یجب الاحتف

  .)1(سنوات  10المطابقة للرسائل لمدة 

   : دم إلى الإدارة الجبائیة یجب أن تتوفر فیھا ثلاث قواعد أساسیة ھيلذا كل محاسبة تق

  .صحة التصریح -

 .قانونیة -

  ).مطابقة للكتابات ( مصادقة  -

  .التزامات ذات طابع جبائي :ب

ة               ین الدول ة ب ى تنظیم العلاق دف إل وانین تھ ي شرعتھا الق ة الت ( إن مجمل الالتزامات الجبائی

  ).المكلفین بالضریبة ( فراد و الأ) الإدارة الجبائیة 

   :تقدیم التصریحات -1

   : یلزم المشرع الجبائي المكلفین بملأ عدد من التصریحات المتمثلة في    

   : التصریح بالوجود*/ 

ي         - دموا ف ركات أن یق ى الش ریبة و عل عین للض ین الخاض ى المكلف ائي عل انون الجب زم الق یل

ھ        الثلاثین یوم من بدایة نشاطھا إلى مف ذي تقدم وذج ال ا للنم ھ، تصریحا مطابق ابعین ل تش الضرائب الت

  : یتضمن مایلي

ذوي      - بة ل ر بالنس ارج الجزائ ر أو خ ي الجزائ وان ف اعي، العن اط الاجتم ب، النش م و اللق الاس

 .)2(الجنسیة الأجنبیة، طبیعة النشاط، رقم التعریف الإحصائي 

لإدارة  دة        ھذا التصریح لھ أھمیة كبیرة لأنھ یعطي ل یلاد ضریبة جدی ن م ات ع ة المعلوم   الجبائی

ا مراسلة و حساب      )ممول جدید (  ى یتسنى لھ ، حیث تعرف الإدارة مكان مزاولة النشاط و بدایتھ حت

  .الضرائب و تحصیلھا

  

                                                             

  .04، ص 1984ات الجامعية، ديوان المطبوع : ) 12 -11 -10( القانون التجاري، المواد  -  1
  .138، ص 1992، الطبعة 183قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، المادة  -  2
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  :التصریح السنوي* / 

اب تصریح         ھ اكتت على كل شخص خاضع للضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، وجب علی

ى  بمداخیل ھ و ذلك كل سنة، من خلال نموذج موضوع تحت تصرفھ من المصالح الجبائیة، و أمثلة عل

  :ذلك

لأ    « I B S »  الأشخاص المعنویین أي الخاضعین للضریبة على أرباح الشركات  ملزمون بم

    :أفریل من كل سنة مالیة، تحتوي على  01و إیداع التصریحات قبل 

  ).الوعاء الضریبي ( ع قیمة الأرباح الخاضعة للاقتطا *

  .وثائق الإثبات الجبائي المتعلقة بعملیات النشاط للسنة الفارطة *

الي       * دخل الإجم ى ال  « I R G »الأشخاص الطبیعیین أي المكلفون الخاضعون للضریبة عل

  .أفریل من كل سنة مالیة 01ملزمون أیضا بملأ تصریح قبل 

   :ائیة، تتضمن التصاریحنموذج التصریح مقدم من قبل الإدارة الجب *

  .إجمالي الأرباح و المداخیل المحصلة  خلال السنة المالیة -   

مح      -    ریح یس ذا التص ف، ھ ات المكل ت ممتلك ي تثب ائق الت ف الوث ق بمختل ب أن یرف ا یج كم

دم ممارسة نشاطھ             ي ع ف بالضریبة و حث ف ة لكل مكل ة الوضعیة الجبائی لأعوان الإدارة من معرف

  .فراغ بالنسبة لھ، فان الإدارة لا تعفیھ من ھذا الالتزام كوجود فترة

   :  « T V A »التصریح الشھري للرسم على القیمة المضافة */ 

على كل خاضع للضریبة أن یقدم شھریا و قبل العشرین یوم الأولى من كل شھر إلى قابض     

غ ال    ة مبل ن جھ ات المنجزة خلال السابق، و     الضرائب المختلفة المختص إقلیمیا، كشفا یبین فیھ م عملی

س      ي نف من جھة أخرى تفصیل بالعملیات الخاصة بالرسم و تسدید الرسم على القیمة المضافة یكون ف

ة   الوقت مع دفع أو تقدیم ھذا الكشف، و في حالة التوقف على النشاط نھائیا أو مؤقتا فان الشركة ملزم

  .)1(إلى مكتب المفتش الذي یتلقى التصریح  بتقدیم تصریحا في العشر الأیام التي تلي التوقف

  

                                                             

  .55، ص1991، الطبعة 57قانون الرسم على القيمة المضافة، المادة  -  1
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   :التصریح بالتنازل أو توقف المؤسسة*/ 

ى           في حالة التنازل أو التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة الخاضعة للضریبة المفروض عل

ذلك         اب تصریح ب ي خلال شھر اكتت ا ف الربح الحقیقي لنشاطھا التجاري أو غیر التجاري، وجب علیھ

  .)1(یھ عن تاریخ تنازلھا أو توقفھا، و كذا أسماء و ألقاب و عناوین المتنازلین تعلم ف

   :وضع رقم التعریف الإحصائي -2

ر        2000نص قانون المالیة لسنة      ى إجراء أكث دابیر ترمي إل بمجموعة من الإجراءات و الت

   :انسجاما منھا

ف الإحصائي   - ري بالنسبة ل     :وضع رقم التعری ر إجراء جب ین بالضریبة   یعتب م    «لمكلف ث ت حی

ف      م التعری ارة رق ائي بعب ف الجب ة التعری م بطاق ائي و رق ف الجب م التعری ان رق تبدال العبارت اس

 .)2( »الإحصائي 

  

على كل الأشخاص الطبیعیین و المعنویین المزاولین نشاطا صناعیا أو تجاریا أو حرا   «فیجب 

  .)3( »على كل الوثائق المتعلقة بنشاطھم أو تقلیدیا، أن یشیر إلى رقم التعریف الإحصائي

   .)4(في حالة عدم تقدیم رقم التعریف الإحصائي أو التصریح بمعلومات خاطئة یؤدي إلى تعلیق

  .تسلیم مختلف شھادات الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة -

 .تسلیم المستخرجات من جدول الضرائب -

ادتین   - ي الم ا ف وص علیھ ات المنص ن  219و  01-219التخفیض رر م                      مك

 ).ق ض م و ر م( 

 .منح تأجیلات قانونیة عن دفع الحقوق و الرسوم -

 ط.اكتتاب استحقاقات للدفع -

  
                                                             

  .104، ص 1992، الطبعة 159قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، المادة  -1

  ).04(ن،  مرجع سبق ذكره، المادة  01/21رقم  القانون -  2
  ).34(ن، مرجع سبق ذكره، المادة  01/21القانون رقم  -  3
  ).35(ن، مرجع سبق ذكره، المادة  01/21القانون رقم  -  4
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  .الضمانات الممنوحة للمكلف بالضریبة :الفرع الثالث

ة         ا بتأدی ة حین قیامھ ن تعسف الإدارة الجبائی ھ م منح المشرع الجبائي بالضریبة ضمانات تحمی

  .قھا، و ھذا لخلق جو من التفاھم و التراضي بین المكلف و المراقب الجبائيح

  .ضمانات متعلقة بسیر التحقیق :أ

ریبة و          ف بالض مانات المكل رام ض ین احت وان المحقق ى الأع توجب عل ق یس یر التحقی د س عن

  .الإخلال بھا یؤدي إلى بطلان إجراءات التحقیق

   :الإعلام المسبق -1

ق    لا یمكن أن      ن طری تجري عملیة الرقابة دون أن یكون المكلف على درایة و علم مسبقا ع

  . )1(إرسال أو تسلیم إشعار مقابل إشعار بالوصول 

   :الحق في الاستعانة بوكیل أو بمستشار -2

یعلم كل مكلف بالضریبة بإمكانیة الاستعانة بمستشار من اختیاره، قصد متابعة سیر عملیات     

د            المراقبة و منا ق عن ات التحقی ة عملی ع بدای ذا م ا إدارة الضرائب، و ھ ي تطرحھ قشة الاقتراحات الت

  .)2(إرسال الإشعار بالتقویم 

   :عدم تجدید التحقیق -3

إذا انتھى التحقیق في المحاسبة المتعلق بفترة معینة خاص بضریبة أو مجموعة ضرائب أو       

ستعمل فیھا المكلف بالضریبة طرقا تدلیسیة أو قدم رسم أو مجموعة رسوم، و فیما عدا الحالات التي أ

ي             د ف ق جدی ام بتحقی ان الإدارة لا تستطیع القی ق، ف اء التحقی ة أثن ر كامل معلومات غیر صحیحة أو غی

  .نفس الدفاتر، بخصوص نفس الضرائب و الرسوم المتعلقة بنفس المادة

دول       و تعتبر المراجعة منتھیة تماما إذا تم تحدید مبالغ التقوی * دار ج ع إص ة م ات بصفة نھائی م

 40(التسویة، مثلا لو عبر المكلف صراحة عن قبولھ نتائج التحقیق أو امتنع عن الرد في أجل أقصاه   

  .في حالة انعدام التقویمات ینتھي التحقیق اثر إبلاغ المكلف بوضعیتھ). یوما 

                                                             

  .3الفقرة  60،  و المادة 4الفقرة  60ن، مرجع سبق ذكره، المادة / 01/21القانون رقم  -  1
  18، ص 2004ريبة الخاضعين للرقابة، وزارة المالية المديرية العامة للضرائب، ميثاق المكلفين بالض -  2
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ت   إذا ما مس التحقیق بعض العملیات دون الأخرى، فان ھذه الأخیرة ی * ي وق مكن مراجعتھا ف

  .آخر شریطة احترام مدة التقادم المنصوص علیھا قانونا

   :تحدید مدة التحقیق بعین المكان -4

ي التصریحات        لا یمكن تحت طائلة بطلان الإجراءات أن تتعدى مدة التحقیق بعین المكان ف

رقم الأع          ا ل ددة طبق رة مح ذه الأخی ددة، فھ ائق المحاسبیة أجالا مح ة     و الوث ق سنویا و طبیع ال المحق م

  .نشاط المؤسسة

دة          ان م ا سبق ذكره ف تثناء لم و في جمیع الحالات الأخرى مدة التحقیق لا تتعدى السنة، و اس

   :التحقیق المبینة أعلاه لا تطبق في الحالات الآتیة

ت       - دم اس ة، أو ع ر كامل ة و غی ات خاطئ جابة استعمال طرق تدلیسیة مثبتة قانونا أو تقدیم معلوم

  .المكلف لطلبات التوضیح و التبریر

ن           - داءا م ق ابت دة التحقی د م تم تحدی ق، ی اء التحقی د انتھ ف بع ات المكل ص ملاحظات و طلب فح

  .)1(تاریخ التدخل الأول للمراقبین الوارد على الإشعار بالتحقیق 

  .ضمانات متعلقة بإجراءات التقویم :ب

مانات متعل        ریبة بض ف بالض تفید المكل ل      یس تیفاء الكام رط الاس ن بش ات، و لك ة بالتقویم ق

ة   لمختلف الالتزامات، بحیث أن ھذه الضمانات كفیلة بحمایة حقوق المكلف أثناء إجراء الإدارة الجبائی

   :للتحقیق الجبائي، یمكن ذكرھا فیما یلي

  .الإشعار بالتقویم -

 .حق الرد -

   :الإشعار بالتقویم -أولا    

م الإدارة الجبائی       ال      تعل ذا بإرس ویم، و ھ اب إعادة التق ي غی ى ف ك حت ائج و ذل ف بالنت ة المكل

ة تسمح          إشعار بالتقویم في رسالة مسجلة مع وصل الاستلام، و یشترط شرحھ و تفصیلھ بصفة كافی
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مح       ا تس ة، كم ویم المتبع رق التق باب و ط ھ أس ا فی د، مبین ن جدی ریبة م س الض كیل أس ن تش ف م للمكل

  .)1(ھ، مع الحق في أن ترسل الإدارة الملاحظات المقدمة من طرف المكلف للمكلف بإدلاء بملاحظات

  :حق الرد -ج

یوما للرد على اقتراحات  40یقصد بھ إمكانیة الطعن في نتائج المراقبة بحیث یمنح القانون      

ن بع   ض الإدارة الجبائیة، و خلال ھذه المدة للمكلف حق في طلب من الإدارة الاستفسارات اللازمة ع

ى          ة عل ذا الأجل علام دود ھ ي ح رد ف دم ال الأمور الغامضة التي یحتویھا الإشعار بالتقویم، و یعتبر ع

  .)2(قبول ضمني 

ل          ر تحوی ذا الأخی أما في حالة وجود منازعة في ھذا الشأن بین المحقق و المكلف، یجوز لھ

ي       ة ف ة المتمثل ا الإداری ى السلطات العلی ن المحل   :قضیتھ إل ى     لجان الطع ة أو عل ة، المركزی ة، الولائی ی

د تحصیل           ذا الحق إلا بع ع ھ ة أن تتراجع أو ترف لإدارة الجبائی ن ل مستوى السلطة القضائیة، و لا یمك

  .)3(مبلغ الضریبة الجدیدة، إضافة إلى إظھار الدلیل الكافي 

  التحقیق المحاسبي  :المبحث الثانى

رارات    تأخذ الرقابة الجبائیة شكل جملة من الإجراء     ن صحة الإق ات التي تھدف إلى التأكد م

ذ       ائیین لتنفی وان الجب ا الأع د علیھ ائل یعتم راءات أو الوس ذه الإج ین، ھ ل المكلف ن قب ا م رح بھ المص

  .الرقابة و نمیز بین وسیلتین ھما التحقیق المحاسبي و التحقیق المعمق

ة   التحقیق في المحاسبة ھو مجموعة العملیات التي یستھدف منھا     مراقبة التصریحات الجبائی

ات      ع المعطی ا م دى تطابقھ ن م د م بتھ و التأك ص محاس ریبة و فح ف بالض رف المكل ن ط ة م المكتتب

  .)4(المادیة و غیرھا حتى یتسنى معرفة مدى مصداقیتھا 

  .التحضیر للتحقیق المحاسبى :المطلب الأول

ي تباشر      خلال ھذه المرحلة یتم اختیار الملفات المراد البحث و التحق ة الت ین الھیئ ا، و تع یق فیھ

ن        ذ صورة مستوفیة ع ق بأخ ون المحق عملیة التحقیق المحاسبي، إضافة إلى أعمال تمھیدیة تسمح للع

  .المكلف المعني بحملة المراقبة

                                                             

  .6الفقرة  60ن، مرجع سبق ذكره، المادة /01/21القانون رقم  -  1
  .5الفقرة  61بق ذكره، المادة ن، مرجع س/01/21القانون رقم  -  2
  .1الفقرة  329قانون الضرائب المباشرة، المادة  -  3
  .13، ص 2004ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة، وزارة المالية المديرية العامة للضرائب،  -  4
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  إعداد برامج التحقیق المحاسبى : الفرع الأول

را      ة للض ة الولائی ل المدیری ن قب ات م داد التحقیق ة و إع تم برمج یات ی ن مفتش اقتراح م ئب ب

طة        ا بواس ة إقلیمی ة المختص ة الجبائی ة للرقاب ة الفرعی ف المدیری ن تكلی و م ذه فھ ا تنفی رائب، أم الض

  .الأعوان المحققین و حسب الحالة قید التحقیق

  :إن الملف الجبائي یحتوي على بیانات تختلف حسب طبیعة المكلف بالضریبة

  

  طبیعة الملفات  مقاییس برمجة المكلفین الخاضعین للمحاسبة و: الفرع الثانى

   :یتم اختیار ملفات التحقیق وفق معاییر ھي میكانیزمات نص علیھا القانون مثل    

  .أھمیة رقم الأعمال المصرح بھ خلال السنتین الآخر تین/ 1

  .تكرار الخسارة و الربح الضعیف مقارنة مع النشاط المزاول/ 2

  .ضعف القیمة المضافة مقارنة بأھمیة النشاط المزاول/ 3

  .ضعف الھامش الإجمالي مقارنة بالھامش العادي المطبق في النشاط/ 4

  .سنوات) 04(تغیرات جد مھمة في رقم الأعمال و النتائج المصرح بھا لمدة / 5

  .ملاحظة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي أو محاولة اللجوء للغش الضریبي/ 6

ا    / 7 ة دون تط ي بالرقاب ریع للمعن ن المعیشي الس ة    التحس دم معرف ریحاتھ، و ع ع تص ك م بق ذل

  .مصدر العائد

  كةبالنسبة للشر  بالنسبة للشخص الطبیعي

  الحالة الشخصیة -

 طبیعة النشاط الخاضع للفحص -

 الوضعیة العائلیة -

 مقر السكن -

  منبع العائدات و التصریحات -

  .طبیعة نشاطھا -

 رأس مالھا الاجتماعي -

 عنوان مقرھا الرئیسي -

 ).فروعھا( وحدتھا -

  اسم المسیر و حقھ في رأس المال -
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  :سیر التحقیقات الأولیة:أ 

  :سحب الملف -1

ن مفتشیة        خول التشریع للعون المحقق أخذ ملف المكلفین المعنیین بالرقابة للاطلاع علیھا م

د             ق و إمضاء تعھ ة التحقی ة الأمر بمھم ار وثیق د إظھ ا بع ف، طبع ذا المل ا ھ بالسر   الضرائب التابع لھ

  .المھني و إعادة الملف بعد انتھاء المدة المحددة

   :استمارات التحقیق -2

ي         ائق أو الاستمارات الت بعد الاطلاع على الملف یقوم العون المحقق بملأ مجموعة من الوث

   :تساعده للإلمام أكثر بجوانب المھنة الموكلة لھ، و تتمثل في

 :  ( Relevie de comptabilité )ـ كشف للمحاسبة*

ائج الموجود ضمن التصریح السنوي ل             دول حسابات النت ق ج ) 04(تملأ ھذه الاستمارة وف

ل          ربح الصافي لك ذا ال اء و ك ال و الأعب م الأعم سنوات ما فیھ محل المراقبة، و علیھ یظھر تطور رق

  .سنة

   )E 31»  )ETAT comptabilité de Bilan »بیان مقارنة الحسابات الخامة -*

ة ل         رات الحادث ي أصول و خصوم المؤسسة،      ) 04(یملأ ھذا البیان لدراسة التغی سنوات ف

  .الاھتلاكات، المؤونات، و كذلك فوائد القیمة المحققة :مثلا

  .التحقیقات الخارجیة المساعدة :3    

ى                ق خارجي عل ى إجراء تحقی ق إل د المحق المكلف، یعم ة المحیطة ب لمعرفة جوانب المراقب

  : وىمست

   :الممولین*/ 

ق و        د التحقی یجیز القانون للمحقق اللجوء إلى الممولین لجلب المعلومات الخاصة بالشركة قی

  .على الممول إفادتھ بكل الكشوف و الحسابات الخاصة بالمكلف المعني
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   :الزبائن*/ 

ات            ن المعلوم ر م ق الكثی ائن الشركة للمحق دمون زب واد     :قد یق ض الم ثمن بع ات   ك ع الكمی م

  .المشتراة من ھذه الشركة، مما یساعد المحقق على تحدید سعر البیع و الكمیات المقدمة إلى الزبائن

   :المحافظات التجاریة أو مدیریة التجارة و المصالح الأخرى*/ 

ابیة             وف الحس ة الكش لات لمعرف د و المواص إدارة البری ال ب ق الاتص رع للمحق از المش أج

ا ی ة، كم تعملھا    للمؤسس ي تس واد الت راء للم ع و الش ن البی د ثم ارة لتحدی ة التج ى مدیری ق إل أ المحق لج

  .الشركة

   :مصالح الجمارك*/ 

ون        ق یك في حالة شركة تقوم بنشاط الاستیراد و التصدیر فجمع المعلومات من طرف المحق

  .بالاتصال مع إدارة الجمارك

  .سیر التحقیق وبدایة التحقیق :الفرع الثالث

ف بالضریبة          تفید المكل لا یمكن إجراء تحقیق دون إرسال أو تسلیم إشعار بالتحقیق، لكي یس

ض      ) 10(من مدة للتحضیر قدرھا  اره بمح ل یخت أیام، كما یستطیع المكلف بالضریبة أن یستعین بوكی

  .)1(إرادتھ أثناء عملیة المراقبة للاستشارة بھ أو الإنابة عنھ 

   :ملاحظة

ي     :بالتحقیق یحمل الإشعار * التحقیق، الضرائب الت اسم و عنوان المرسل إلیھ، الفترة المعنیة ب

  .سوف تراقب

المرور    * رك إشعارا ب ى    « Avis de passage »في حالة غیاب المكلف فان المحقق یت ، إل

  .أن یكون المكلف بمقره لیستلم الإشعار بالتحقیق مرفوقا بمیثاق المكلفین

  .اء رقابة مفاجئة للمعاینة المادیة فقطیمكن للعون المحقق إجر *

ة   * أخیرا یقوم المكلف بتحریر محضر للمعاینة و یسجل فیھ المعلومات التي أسفرت عنھا عملی

  .الجرد المادي، كما یوقع المكلف على ھذا المحضر، و إن رفض یتم تبیان ذلك في المحضر

                                                             

  .14ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة، مرجع سبق ذكره، ص  -  1
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  .الفحص المحاسبي :المطلب الثاني

ب       ق أن یطل ن للمحق رادات و      یمك تندات الإی ات، مس خ، البرقی بیة، نس ائق المحاس ل الوث ك

  .، و علیھ یمكن أن یكون الفحص بدراسة شكل أو مضمون المحاسبة)1(الخ ...المصاریف

   :دراسة المحاسبة من حیث الشكل: الفرع الأول

ل            روریة مث ائق ض ك وث رورة مس ى ض اري عل انون التج ص الق ر   ( ن ة، دفت ر الیومی دفت

ر ذه         ...)دالج ى ھ رى عل ي الأخ د ھ ي تعتم ة الت ة المادی ى المعاین د عل كلیة تعتم ة الش ، إذن فالمراقب

بة           ون محاس ب أن تك ة یج عیة المؤسس ادقة لوض ة ص بة ترجم ون المحاس ي تك ھ لك ائق، و علی الوث

   :إضافة إلى كونھا. منتظمة، محاسبة مقنعة، و محاسبة صادقة

  .سمح بتسجیل و رقابة العملیات المنجزةیجب أن تكون المحاسبة مفصلة بشكل ی *

  ).دج(احترام مبدأ المحاسبة  و تمسك الحسابات بالنقود الوطنیة  *

ي   * تلتزم المؤسسة بتسجیل مجموع القیم المتواجدة داخل الوطن و تلك المتواجدة في الخارج ف

  .حسابات خاصة تضاف إلى تلك العملیات المنجزة مع الخارج

  .  عنایة و دون تحریفیجب مسك الدفاتر ب *

  .دراسة المحاسبة من حیث المضمون: الفرع الثانى

ة و              ة العام ة للحسابات الرئیسیة للمیزانی ة و الدقیق ى الدراسة المعمق یعمد العون المحقق عل

  .حسابات التسییر و النتائج

   :فحص حسابات المیزانیة العامة -1

الي        اني للوضع الم ة كشف بی ر المیزانی ى     تعتب ان عل ذا البی ادیة، و یشتمل ھ دة الاقتص للوح

   :جانبین

  .جانب لأصول المؤسسة و جانب لخصومھا

  

                                                             

  .15لفین بالضریبة الخاضعین للرقابة، مرجع سبق ذكره، ص میثاق المك -  1



 ماھیة الرقابة الجبائیة و محاربة الغش و التھرب الضریبى : الفصل الثالث                    

 

   109 

   :أصول المیزانیة -أ

ھ إن          ا للمؤسسة و علی ا أو مؤقت ھي مجموع الاستخدامات أو الممتلكات التي تعتبر ملكا دائم

ف الن    ول، و أن مختل ع الأص ود جمی ن وج ق م ي التحق ن ف ق یكم ل المحق تعملت  عم ي اس اطات الت ش

   :المؤسسة أموالھا فیھا تتمثل في 

  .الحقوق -3.              المخزونات -2.                   الاستثمارات -1

   :الاستثمارات -1 -أ

ي               خمة، الت الغ الض ة ذات المب ر المادی یم غی ة و الق ائل المادی ك الوس ي تل تثمارات ھ الاس

ة  اشترتھا أو أنشأتھا المؤسسة لا دة طویل ق   .  من أجل بیعھا بل لاستخدامھا في نشاطھا لم ى المحق و عل

   :التأكد من

ذه   - یم ھ ات تقی ص بطاق ق فح ن طری ة ع ك للمؤسس تثمارات مل ادي للاس ي و الم ود الفعل الوج

  .الاستثمارات

اب            - ة لاكتس ائق الاثباتی ص الوث ق فح ن طری ة ع ك للمؤسس تثمارات مل ذه الاس د أن ھ          التأك

  .أو إنشاء العقارات) شراء ( 

  .صحة و دقة العملیات الحسابیة و القیم الحقیقیة للاستثمارات -

ن طرف    - مراقبة معدلات الاھتلاك و مدى قانونیتھا، أي مدى تطابقھا مع المعدلات المحددة م

  .القانون الجبائي

   :المخزونات -2 -أ

ن طرف   المخزونات تعتبر حسابات الصنف الثالث و ھي حاجات      عینیة مشتراة أو منجزة م

   :المؤسسة بغیة بیعھا أو استعمالھا في الإنتاج، أھمھا

   :البضائع -

اع              ا، فھي تب ر فیھ داث تغی ا دون إح تمثل المواد التي اشترتھا المؤسسة من أجل إعادة بیعھ

   :على حالتھا التي اشترتھا بھا

ق  ل المحق ي ال     :عم جلة ف الغ المس ن أن المب د م و التأك الغ   ھ ى المب ق عل بة تنطب دفاتر المحاس

  .المسجلة في الفواتیر
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   :مواد و لوازم -

یس بغرض              ة و ل ى منتجات مختلف ا إل ھي قیم المواد المشتراة من أجل استھلاكھا و تحویلھ

  .إعادة بیعھا

ي   :عمل المحقق ھو التأكد من المبالغ المبینة في الدفاتر مقیدة بتكلفة الشراء، كما ھو موضوع ف

  .اتر الشراءدف

   :مخزون خارجي أو لدى الغیر -

  .تمثل مخزونات المواد التي ھي في الأصل ملك للمؤسسة و لم تدخل مخازنھا بعد   

   :دور المحقق ھو

  .الاتصال بالموردین لمراقبة صحة ما ھو موجود في كشف الفواتیر *

تتطابق و التسجیلات  فحص ما إذا كانت التسجیلات المحاسبیة الموجودة في دفاتر الموردین  *

  .المحاسبة الموجودة في دفاتر المؤسسة

  :مشتریات البضائع  -

  .)1(محاسبیا ھي حساب وسیط و لا یظھر بالمیزانیة أي یرصد في الأخیر   

  .الفواتیر، وصل الاستلام، وصل الاستقبال، وصل الطلبات: و یتم تبریر المشتریات في كل من

ل     ھو المقارنة بین ھذه :دور المحقق ى إجراء تحلی الوثائق و ماھو مسجل في الدفاتر، إضافة إل

   :معمق لتحركات المخزون انطلاقا من دفتر الجرد، مثل

  ).عملیة الجرد ( مقارنة المخزونات المحاسبیة مع المخزونات الحقیقیة  *

  .دراسة البضائع و تسجیل كمیة المشتریات *

  .ملحقة بقیمة البضائعدراسة حركة البضائع و تسجیل كل المصاریف ال *

  

  

                                                             

  76 .  1999.المدرسة العلياللتجارة.رسالة ماجستير .بريش يونس مبادئ المحاسبة العامة والتسيير المالى للمؤسسة  -  1
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   :الحقوق -3 -أ

الغیر،       ة ب تمثیل الذمم مجموع الحقوق التي اكتسبتھا المؤسسة نتیجة علاقتھا التجاریة و المالی

راء،      ع و ش وال و بی ھ الأم ادل فی ط تتب ي وس ل ف ي تعم یط، فھ ن المح زأ م ر لا یتج ة عنص فالمؤسس

  . تقرض و تقترض

ة      ھو أن التأكد من أ :دور المحقق وق فعلی ة و ھي حق ع الحقیق ن الأرقام المصرح بھا متطابقة م

   :عند الآخرین، و لم تسدد أو تقبض من طرف المؤسسة، مثال

   : الحقوق على الزبائن *   

  :یتأكد المحقق من    

  .مبالغ المؤونات بدون ھدف قد أعید إدماجھا في حساب النواتج -

د إذا كان      - ة للتحصیل یجب التأك ة و إذا      الحقوق القابل اء حقیقی ى الوف درة عل دم الق ت ع

 .كانت المؤونة المخصصة غیر مفرطة

ة       - ائن الخاص ة الزب وف میزانی ع كش ائن م ام للزب اب الع ارب رصید الحس رابط و تق             ت

 ).الفردیة( 

   :حساب الصندوق *    

ذا الحساب         دي لھ دفق النق ة الت و مراقب ق ھ وال ( دور المحق ول و خروج الأم ى   دخ ن و إل م

ادة   )الصندوق  اك زی ، خلالھا یتأكد من أنھ لم یكن ھناك تخفیض على مستوى الإیرادات و لا توجد ھن

  .على مستوى النفقات

ات خروج السلع     ( و تتم عملیة مراقبة الإیرادات بواسطة عملیات البیع المسجلة     ل بطاق تحلی

الاتباثیة المكتوبة سابقا في حساب الصندوق،   ، و مراقبة النفقات تكون بواسطة الوثائق )من المخازن 

   :حیث یسمح ذلك بالتأكد من

  .وجود الوثائق التبریریة للمعارف -

تقبل أو        - یة للمس اء شخص ة بأعب ت متعلق ة و لیس تغلال المؤسس اط اس ة بنش اء متعلق أن الأعب

  .الشریك
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   :حساب البنك و حساب الصكوك البریدیة *    

ق ال    ق بعم ص المحق ف أو  یفح م الكل ة باس ة المفتوح ابات البریدی ة و الحس ابات البنكی حس

ن   الشركات، فھو یجري مقارنة الرصید المستخرج من ھذا الحساب لدى المؤسسة مع نظیره المعلن م

  .طرف البنك أو البرید

   : أوراق القبض * 

  .التأكد من أن كل السندات محسوبة بصفة دقیقة :دور المحقق

   : اب تسبیقات على الحس* 

ن أن             ق م د المحق ث یتأك ة، و الرسوم المستخرجة حی یم المنقول ھي ضرائب على عائدات الق

الغ   العائدات على القیم المنقولة قد صرح بھا، أما بالنسبة للرسوم المستخرجة فانھ یتحقق إذا كانت المب

  . المحسوبة مطابقة للمبالغ المستخرجة

   :خصوم المیزانیة -ب 

ادر الأموال المستحضرة و الموضوعة تحت تصرف المؤسسة بصفة دائمة ھي مجموع مص   

   :أو مؤقتة، تستخدم من أجل تمویل نشاط المؤسسة، یوجد صنفین ھما

  .الأموال الخاصة -1

  .الدیون -2

   :الأموال الخاصة -1-ب

ل الموضوعة تحت     النظام المحاسبى المعمول بھحسب     تعتبر الأموال الخاصة وسائل التموی

  .تصرف المؤسسة بصفة دائمة

   : رأس المال* 

انون   ب الق یس حس د التأس ركاء عن رھا الش ي أحض ص الت ة الحص اب مجموع ذا الحس مل ھ یش

  ( Capitale social ) :التأسیسي و ھو مایسمى 

   :دور المحقق ھو التأكد من



 ماھیة الرقابة الجبائیة و محاربة الغش و التھرب الضریبى : الفصل الثالث                    

 

   113 

  .الزیادات و التخفیضات الطارئة على رأس المال محققة بصفة قانونیة -

ات   تلك الزیادا - ود العملی ت قد خضعت لحقوق التسجیل مع تقدیم المكلف بالضریبة عق

 .المنجزة

 .حالة التنازل یجب التأكد من وجود أو عدم وجود فائض القیمة الخاصة بالتنازل -

   : الاحتیاطات *  

ى                 م تضف إل ي ل ي تركت تحت تصرف المؤسسة و الت اح الت یسجل في ھذا الحساب الأرب

  .)1(الأموال الجماعیة

   :دور المحقق ھو

  .الكشف عن صحة الأرباح الخاضعة للرسم المخفض -

  .الاحتیاطات و المؤونات التي أصبحت بدون ھدف أعید إدماجھا في الربح الخاضع للضریبة -

   : نتائج قید التخصیص *    

ا دو       ا، أم ل توزیعھ ن أج رار م ذ أي ق م یتخ ي ل ابق الت اط الس ائج النش دم نت اب یق ذا الحس ر ھ

لاث سنوات                ي آجال ث وزع ف ي ت ذا الحساب، و الت ي ھ اح المشكلة ف ة الأرب ي مراقب یكمن ف المحقق ف

  .)1(تحتسب من تاریخ غلق النشاط المحقق أو المدمج في الأموال الاجتماعیة 

   : مؤونة الخسائر و الأعباء *   

ا           مل مؤون تقبلیة و تش اطر مس ن مخ دث م د یح ا ق ة م ا مواجھ الغ غایتھ ي مب ائر ھ ت الخس

  .المحتملة

دة سنوات    ھذه المؤونة  التي تحددھا الشركة، و كذلك مؤونات الأعباء الواجب توزیعھا على ع

  .النظام المحاسبىمالیة حسب ما حدده 

  

                               

                                                             

  .73ص .2008عة، عبد القادر زغلول، تسيير المحاسبي المؤسسة، دراسة نهاية تخرج، المدرسة الوطنية للضرائب، القلي -  1
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   : دور المحقق ھو

ي  التأكد من أن وضع ھذه المؤونات للأخطار المحتملة تم وفق القواعد و الشرو  - ط الت

  .المؤسسة و التي یجب اتباثھا ( CID )ألزم بھا قانون الضرائب المباشرة 

 .العمل على كشف المؤونات غیر المبررة و التي تستغلھا المؤسسة لتضخیم التكالیف -

ي       - ا ف ادة إدماجھ م إع ھ ت دف أن دون ھ الیف ب ائر و التك ات الخس ن أن مؤون د م التأك

 .ةحساب الأرباح لتخضع فیما بعد للضریب

   : الدیون -2-ب    

  .مجمل التزامات المؤسسة الناجمة من علاقتھا مع الغیر »الدیون «یتضمن الصنف الخامس    

ة و             :دور المحقق ة للحقیق ذا الحساب مطابق ي ھ دة ف الغ المقی ذه المب ن ھ د م ى التأك ھو العمل عل

   :یتكون من حسابات فرعیة مثل

   :دیون الاستثمارات *    

قروض أخرى   ،قروض الاستثمار  ،ن تتمثل في القروض المصرفیة من الدیوھي مجموعة    

ص الحسابین      ا یخ ق فیم انى  ، حیث أن التحقی ة أو      الأول و الث ات المالی یكون بواسطة الاتصال بالھیئ

  ).كل قرض لھ عقد مبین فیھ مبلغھ و مدتھ ( غیر المالیة التي منحت القرض 

  .أن القروض الممنوحة للمؤسسة لیست وھمیة فان المحقق یتأكد من قروض أخرىأما 

   :دیون الموردین * 

یقارب ھذا الحساب بحساب المشتریات و في حالة وجود رصید غیر عادي یمكن للمحقق أن    

  .یجري تحقیق عن الموردین یتأكد ما إذا كانت عملیة الشراء حقیقیة أو وھمیة

  :مبالغ مالیة محتفظ بھا * 

الغ      ذه المب ذا الحساب الضرائب           تتكون ھ ر و یشمل ھ ن مجموع الاقتطاعات لحساب الغی م

  .رسوم مستحقة على المبیعات ، اشتراكات جماعیة ، الرواتب و الأجور على

ق ھ    :دور المحق ي وقت م ف د ت رائب ق دید الض ن أن تس د م ابقة، و یتأك ابات الس ة الحس و مراقب ھ

  .المحدد

   :دیون مالیة *   
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   :دیون المؤسسة ذات الطابع المالي، و یشملیسجل في ھذا الحساب    

   : أوراق الدفع  -

  .ھي وسیلة دفع، حیث یلتزم الزبون أمام البائع بدفع مبلغ الورقة التجاریة في تاریخ لاحق  

  .ھو فحص ھذا الحساب مع كل حسابات الموردین و حسابات المشتریات : دور المحقق

  : تسبیقات مصرفیة  -

  .كون بسحوبات مكشوفة تتم بین البنك و صاحب الحسابھي تسبیقات بنكیة ت   

  .ھو التأكد من صحة ھذه التسبیقات بواسطة كشوفات البنك : دور المحقق

   : فحص حسابات التسییر و النتائج -2 

ات       ة نفق دفع المؤسس رادات ( Charges )ت بض إی ن   ( produits )و تق اتج ع ذا ن ، و ھ

  .ا الثانویة في بعض الأحیانمزاولة نشاطھا العادي أو أنشطتھ

تغلال             ات الاس ادي بنفق تغلال الع ن الاس نجم ع ي ت ات الت مى النفق                                          تس

Charges d’exploitation ) (          ات خارج ة بالنفق ن الأنشطة الثانوی ات الناتجة ع ، و تسمى النفق

ادي        ( Charges hors exploitation )الاستغلال    ن الاستغلال الع رادات الناتجة ع ذلك للإی ، ك

ر   ( produit d’exploitation )بإیرادات الاستغلال  ، و تسمى الإیرادات الناتجة عن الاستغلال غی

  .)1( ( produits hors exploitation )العادي بإیرادات خارج الاستغلال 

ن صحة حسابات        د م ق و       و على المحقق الآن أن یراقب و یتأك ى التحق ل إل م ینتق ة ث المیزانی

ائج،   ییر و النت اب التس ي حس جلة ف ات المس حة البیان ن ص د م ي ( التأك حیح و الفعل جیل الص التس

ا    ا  ( لمجموعة الأعباء أي المصاریف التي تقوم المؤسسة بتحملھ ى     )دفعھ ل تتحصل عل ي المقاب ، و ف

  .)إیرادات تكون نتیجة العملیات التي تقوم بھا المؤسسة 

  

  

                                                             

  .160ص .2008دراسة نهاية تخرج، المدرسة الوطنية للضرائب، القليعة، ، " ةالمحاسبة العامة للمؤسس" ، التوني بشیر -  1

.  
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  ):النفقات ( حسابات التكالیف  -أ

ا         ي تتطلبھ ات الت ات و المخصص اء، الاھتلاك تھلاكات، الأعب ة الاس ات مجموع ي بالنفق نعن

  .طبیعة نشاط المؤسسة بھدف انجاز مھامھا

   :یقوم المحقق بفحص بعض الحسابات المھمة من بینھا

   :بضائع مستھلكة  -1

م المؤسسة    بالاعتماد على وصل الخروج و معر    ائن   ( فة الزبائن الذین تتعامل معھ دد الزب ع

  .یكون دور المحقق ھو فحص حقیقة الكمیة المباعة) الذین اشتروا البضائع 

   : مواد و لوازم مستھلكة  -2

ن المخازن       یفحص المحقق فواتیر شراء المواد، ثم یراجع وصل الدخول و وصل الخروج م

  ).الجرد المادي و الحقیقي ( بما یوجد داخل المخازن  و یحصي ما بقي محاسبیا و مقارنة

   :نفقات المستخدمین  -3

ذا           ة و ھ املین بالمؤسس خاص ع لا لأش ي فع ة ھ الغ المدفوع ل المب ن أن ك ق م د المحق یتأك

ا      ل مكوناتھ ة ك ع مراقب ال، م ھریة للعم وفات الش ة الكش ل   ( بمراقب لاوات، عط افیة، ع اعات إض س

  ).مدفوعة 

   :الیة م نفقات -4

ة و        وك المختلف ولات البن ات و عم ن الاقتراض ة ع اء الناتج ل الأعب ة ك ات المالی ي بالنفق نعن

ن طرف المؤسسة         ددة م د المس ن أن الفوائ د م الحسومات المدفوعة، حیث أن المحقق یعمل على التأك

ع     ذا بالاتصال م ة و ھ رة    ھي ناجمة فعلا من القروض المقدمة لھا من قبل المؤسسات المالی ذه الأخی ھ

  .)1(لموافاتھا بكل الشروحات اللازمة 

  

  

                                                             

  .177، ص 1997، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، " ( PCN )تقنيات المحاسبة حسب " شبايكي سعدان،  -  1

  



 ماھیة الرقابة الجبائیة و محاربة الغش و التھرب الضریبى : الفصل الثالث                    

 

   117 

   : صات الاھتلاك و المؤوناتمخص -5

   :الاھتلاكات -أ-5 

ي                ا الاستمارات الت ي تتعرض لھ ھ التسجیل المحاسبي للخسارة الت ى أن یعرف الاھتلاك عل

اج  آ" و قد یكون التدھور عادیا ناتجا عن الاستعمال ( تتدھور قیمتھا مع الزمن  ادم  " لات الإنت أو بالتق

  .الصافیة" قیمتھا " ، بھدف إظھارھا بالمیزانیة "السیارات "مع الزمن 

الیف       ع التك ة لتوزی ذلك طریق و ك ى      :و ھ تلاك عل ل للاھ تثمار القاب ة الاس وزع تكلف ث ت حی

  .دورات مدة حیاتھ

ع لل       ربح الخاض ن ال اء م ذه الأعب م ھ از خص ري أج رع الجزائ ھ فالمش دد و علی ریبة، یتح ض

ي          ة، و الت ى الخصوص الاستھلاكات المالی ي تتضمن عل الیف و الت الربح الصافي بعد خصم كل التك

واع        ن أن وع م ل ن ي ك تعمالات ف ب الاس ادة حس ة ع تھلاكات المقبول ك الاس دود تل ي ح لا ف ت فع تم

  . )1(الصناعة أو التجارة أو الاستغلال 

   :أكد منیتمثل دور المحقق في الت :دور المحقق   

  .التدھور یجب أن یكون فعلیا على عاتق المؤسسة -

 .الاھتلاك یجب أن یحدد بسعر تكلفة الاستثمار -

 .الاھتلاك یجب أن یتطابق مع التدھور الذي أصاب العصر المھتلك -

 .الاھتلاك یجب أن یقید في محاسبة المحاسبة المؤسسة -

   :للإشارة أن ھناك ثلاث أنواع من الاھتلاكات    

  .لاك خطياھت *

  .اھتلاك تنازلي *

  .اھتلاك تصاعدي *

ي       ادي ف دور الاقتص ل ال ا، یتمث ادیا و دورا مالی ة دورا اقتص ي المؤسس تلاك ف ب الاھ و یلع

ي       تثمرة ف وال المس وین الأم ادة تك ة إع ي عملی الي ف دور الم ل ال تثمار، و یتمث الي للاس تھلاك متت اس

                                                             

  23، الفقرة 141باشرة و الرسوم المماثلة، المادة قانون الضرائب الم -  1
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ى        الاستثمارات بھدف إعادة تجدیدھا في نھایة  ذلك تبق الغ سنویة ل تم حجز مب ث ی حیاتھا الإنتاجیة، حی

  .تحت تصرف المؤسسة كتمویل ذاتي إلى یوم صرفھا

   :المؤونات -5-2

  .ھو اقتطاع من نتائج السنة المالیة بغرض تغطیة بعض التكالیف أو خسارة لم تقع بعد    

ق ررة   :دور المحق ر مب ت غی إذا كان ررة، ف ة مب ن أن المؤون د م و التأك ا أو  ھ ا كلی وم بإلغائھ یق

  .جزئیا و إضافتھا إلى الربح الخاضع للضریبة

   :حسابات الإیرادات -ب

رة تشتمل           ذه الأخی رادات ھ بض إی تتعامل المؤسسة مع الغیر بحكم نشاطھا فتدفع نفقات و تق

رادات متأتی       ى إی افة إل ر، إض ة للغی دمات المقدم ال و الخ ات و الأعم ل للمنتج الغ كمقاب ى مب ة دون عل

   :الخ، من بین حسابات الإیرادات نذكر...مقابل، و إنتاج المؤسسة لذاتھا و أسھم الحسابات

   مبیعات بضاعة  و إنتاج مباع / 1

ي        ة          یسجل ف ا مقیم ر علیھ وازم المباعة دون إدخال أي تغی واد و الل ات البضائع و الم مبیع

  .بسعر البیع

ق  ة البی    :دور المحق ابع مراحل عملی و تت ائق و ھي    ھ ة الوث ن مراقب ذكرة  ( ع م ع، م اتورة البی ف

  ).إخراج البضاعة المباعة أو المواد و اللوازم المباعة كبضاعة، التأكد من تسدید الزبون

فیسجل فیھ المنتجات التامة الصنع المباعة بسعر البیع و التي تم إنتاجھا داخل المؤسسة   :أما    

  .)1(لذلك باستھلاك المواد و اللوازم الضروریة 

   :إنتاج مخزن / 2

را         ا، معب یسجل في ھذا الحساب المنتجات التامة الصنع الداخلة إلى المخازن و الخارجة منھ

  .عنھا بتكلفة الصنع حسب مبدأ الجرد المستمر

                                                             

  .165ص .2008دراسة نهاية تخرج، المدرسة الوطنية للضرائب، القليعة، ، " ةالمحاسبة العامة للمؤسس" ، التوني بشیر -  1

.  
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ق ل         :دور المحق ن قب ھ م رح ب و مص ا ھ ھ بم زن و مقارنت ل المخ و داخ ا ھ رد م ي ج ن ف یكم

  .المؤسسة

   :خدمات مقدمة / 3

  .ھي عبارة عن خدمات تقدمھا المؤسسة للغیر مقابل قبض ثمن   

  .یكمن في مراقبة فاتورة الخدمة و الثمن المقبوض و إجراء مقارنة بینھما :دور المحقق

   :حساب النتائج  -ج

  .یتم من خلال ھذا الحساب معرفة القیمة المضافة و ھامش الربح   

   : القیمة المضافة  -أ   

ل ال     ث تمث افة        حی ة المض بة القیم ب نس تھلاكات و تحس الي و الاس اج الإجم ین الإنت رق ب ف

   :كمایلي

  100× القیمة المضافة                                                 

  =  نسبة القیمة المضافة               

  )ت الخدما+ الإنتاج ( رقم الأعمال                                            

   :ھامش الربح -ب     

   :و یتم حسابھ بالطریقة التالیة    

  100× الربح الخام                     

  = ھامش الربح الخام للمشتریات -    

  ثمن تكلفة البضاعة المباعة            

  

  100× الربح الخام                                                      

  =  ربح الخام للمبیعاتھامش ال -    

  المبیعات                                                    
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  100× الربح الخام                                                                            

  =  النسبة المئویة لنتائج الاستغلال بالنسبة لرقم الأعمال -    

  رقم الأعمال                    

  

  100× النتیجة الصافیة للعملیة            

  =  النسبة المئویة للربح الصافي بالنسبة لرقم الأعمال -   

  رقم الأعمال                 

   :أما بخصوص الربح الخام فانھ یختلف حسب طبیعة نشاط المؤسسة   

   :مؤسسة ذات طابع تجاري* 

  ).تغیرات المخزون + المشتریات (  –لمبیعات ا=  الربح الخام          

   :مؤسسة ذات طابع صناعي*      

ام             ربح الخ ات = ( ال ة  + المبیع ات المخزن ة   (  –) المنتوج واد الأولی تریات الم + مش

  ).تغیرات المخزون 

   :مؤسسة تأدیة الخدمات*     

  .رةالأعباء المباش –رقم الأعمال = الربح الخام           

  .نتائج الفحص المحاسبي: المطلب الثالث   

دفاتر                ة الحسابات ال ى مراجع ق بنشاطھ، إضافة إل ا یتعل ف و كل م إن معاینة وضعیة المكل

التین         ا الح ي كلت ول المحاسبة و ف ض أو قب التجاریة شكلا و مضمونا، تمكننا من استخلاص نتیجة رف

ى   ا التجاوزات الضریبیة        فعل المحقق إرسال نسخة من ھذه النتائج إل ھ فیھ ا ل ف بالضریبة، مبین المكل

  .المكتشفة و الطرق المعتمدة في إعادة تأسیس و حساب الضریبة الواجبة
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  .قبول المحاسبة :الفرع الأول    

   :تقبل المحاسبة على أساس أن     

  .أن تكون الاھمالات المسجلة طفیفة و غیر خطیرة :المحاسبة ذات مصداقیة* 

دفاتر     :حاسبة قاطعةالم*  ات و ال أي مقنعة و مثبتة كونھا مدعمة بكل الوثائق و مستندات الإثب

  ...).فواتیر، مذكرات( المساعدة 

ة *  بة منتظم بي     :المحاس وطني المحاس ط ال د المخط ق قواع ة بتطبی           ، ( PCN )أي ملتزم

  .12و  9ین و كذلك الدفاتر المحاسبة مطبقة بنصوص القانون التجاري، المادت

   :لكن ھذا القبول یصنفھ العون المحقق حسب درجة المعاینة، فیمكن أن یكون    

   :)قاطع ( قبول صریح  -أ

ون          ذھا الع ي یأخ الخطوة الت ادقة، ف ة، و ص ة و مثبت ة، و منتظم ریحة، قاطع داقیة، ص مص

ق           ائج التحقی ھ بنت ف بالضریبة و یعلم ورا للمكل ة    المحقق تكون بإرسال إشعار ف ذا دون إجراء أی و ھ

  .تقویمات

   :قبول نسبي -ب   

ذا               ف ھ ل المكل ن قب ات م اوزات و انحراف ات تج ض المعاین ي بع ق ف ون المحق جل الع یس

  « Procédure Contradictoire  »الارتیاب یجعل المحقق یؤدي خطوة إجراءات التقویم الثنائي 

ال المحق        ن اتص داءا م ویم ابت ذا التق الم ھ ح مع اش   تتض ریبة، للنق ع للض ائي بالخاض                 ق الجب

  .و إبداء الملاحظات حول ھذا الارتیاب المسجل

ذا             ویم و ھ ذا التق ف بھ لاغ المكل ھ إب ال، و یجب علی ثم یقوم المحقق بإعادة تأسیس رقم الأعم

  . یوما للرد على ھذا التقویم 40عن طریق إشعار بالتقویم الأولي، مع منحھ مدة 
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   :رفض المحاسبة -ج

ة         ذا لحمای ض المحاسبة، و ھ ا رف ن خلالھ تم م لقد حدد المشرع الجبائي مختلف الحالات التي ی

ل       ائي للضریبة، تتمث دیر التلق ى التق المكلف بالضریبة من تعسف و تمادي العون المحقق في اللجوء إل

   : )1(ھذه الحالات في

واد  عندما یكون مسك الدفاتر المحاسبة غیر مطاب - انون التجاري     10و  9قة لأحكام الم ن الق م

  .و لشروط تطبیق المخطط الوطني المحاسبي

  .عندما لا تحتوي المحاسبة على أیة وثائق اثباتیة، غیر مقنعة -

عندما تتضمن المحاسبة أخطاء أو اغفالات أو معلومات غیر صحیحة، خطیرة و متكررة في  -

  .العملیات الحسابیة

رار          في ھذه الحالة    ى ق ب عل ھ التعقی ھ و لا یحق ل فان كل حقوق المكلف بالضریبة تسقط من

ة     ي   ،« La Taxation D’office » التحقیق، و یصبح خاضعا لنظام فرض الضریبة التلقائی و الت

ف         راك المكل ذا دون إش ة، و ھ رف المؤسس ن ط زة م رادات المنج یم إداري للإی ن تقی ارة ع ي عب ھ

، مع إلزامیة المحقق بإبلاغ المكلف بنتائج التحقیق و ذلك )2(بداء ملاحظاتھ بالضریبة في المناقشة و إ

  .یوما للرد 40بإرسال إشعاع تقویم أولي مفصل مع منحھ 

  .إعادة تشكیل رقم الأعمال : الفرع الثانى 

ال              م الأعم ى إعادة تأسیس رق ر إل ذا الأخی عندما ترفض المحاسبة من  قبل المحقق، یلجأ ھ

وم           الخاضع ل ق یق ث أن المحق وع و نشاط المؤسسة حی ذا التأسیس تكون حسب ن لضریبة، و طرق ھ

ذه الطرق               ین ھ ن ب ا حول المؤسسة، م ات المتحصل علیھ ع المعلوم ي تتناسب م ة الت باختیار الطریق

  :نجد

  

  

                                                             

  .29، ص 43، المادة 2002من قانون المالیة  83قانون الإجراءات الجبائیة الموافقة للمادة  -  1

  .29، ص 2002من قانون المالية  84من قانون الإجراءات الجبائية الموافقة للمادة  44دة الما -  2
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   :إعادة تأسیس رقم الأعمال عن طرق عناصر مادیة / 1

د      ھذه الطریقة تعتبر من أبسط الطرق لدى ھي     ا نج ین، كم ب المحقق المعتمدة من طرف أغل

  .أغلب النشاطات تخضع لھذه الطریقة، ما عدا المھن الحرة و الشركات العمومیة

    : " شراء و بیع " في حالة مؤسسات تجاریة  -أ

   الاستھلاك المشكل= مخزون آخر مدة  –المشتریات + مخزون أول مدة   *

  تھلاك المصرح بھالاس –الاستھلاك المشكل =  الفرق  *

  100× الفرق              

  =   نسبة الفرق  *

  الاستھلاك المصرح           

  نسبة الفرق× رقم الأعمال المصرح بھ =  رقم أعمال الاخفاءات*  

  رقم الأعمال المصرح بھ –رقم الأعمال الاخفاءات =  )التقویم النھائي ( النتیجة *  

   : في حالة مؤسسات إنتاجیة -ب  

  مخزون آخر مدة –المشتریات + مخزون أول مدة =  الاستھلاك المشكل* 

  .نسبة الضیاع –الاستھلاك المشكل =  )الصافي ( الاستھلاك الحقیقي * 

) + المنتجات تامة الصنع ( مخزون أول مدة  –الاستھلاك الحقیقي =  )الاخفاءات ( الفرق *  

  ).المنتجات تامة الصنع ( مخزون آخر مدة 

  100× الفرق                             

  )1(           =     معامل الإخفاء*  

  البیع المصرح بھ             

   :إعادة تأسیس رقم الأعمال عن طریق الإیرادات/  2

                                                             

1  -  Guide du Vérificateur de Comptabilité، OP CIT ، page (122-123). 
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الي          اب الم تعمال الحس ى اس ة إل ذه الطریق ي ھ ائي ف ق الجب أ المحق  Un Compte »یلج

Financier » ر        الذي یوضح الإیرادات ق، و تظھ ن طرف المؤسسة موضع التحقی المحققة فعلیا م

  .الفروقات عند مقارنة رقم الأعمال المصرح بھ مع رقم الأعمال المعاد تأسیسھ

ن         یرات م ل التفس ب ك الي بطل اب الم ة الحس ذر لمراجع ة و الح ة الحیط ذه الطریق ب ھ تتطل

   :لإیرادات یكون بالطریقة التالیةإن إعادة تأسیس رقم الأعمال عن طریق ا  .المكلف بالضریبة

ي    ) + الدائن ( حساب البنك + الصندوق =  رقم الأعمال المعاد تأسیسھ ون ف بیقات الزب  10تس

ي   + جانفي  01رصید الزبون في  –دیسمبر  31تسبیقات الصندوق في  –جانفي  ون ف  31رصید الزب

     . دیسمبر

   :إعادة تأسیس رقم الأعمال عن طریق الفوترة/ 3

د        ا یسمح للتأك ذا م في بعض المؤسسات تعد الفواتیر الأساس في مجال الضرائب المباشرة،  ھ

  .من التسدیدات و الفواتیر المصرح بھا

   :إعادة تأسیس رقم الأعمال عن طریق المعدلات/ 4

ة         بیة دقیق ات محاس ب معطی ذا یج ال ھ م الأعم یس رق ادة تأس ى إع ائي إل ق الجب ل المحق لیص

راد     لمعرفة الكمیات  ات الإی المخفیة، و ذلك بمقارنة العناصر المكونة لسعر المنتجات المصنعة بالكمی

ي             ي ف ى المخزون الحقیق اءا عل وج، بن ي المنت دخل ف ي ت واد الت ات الم المحقق فعلیا یكون بضرب كمی

  .سعر البیع للوحدة

  )1( نھایة التحقیق: الفرع الثالث

ا المحق          ام بھ ي ق ات الت ل العملی ھ       على ضوء ك ن عمل ي استخرجھا م ائي و النتیجة الت ق الجب

ف        لاغ المكل ة إب ذه المرحل وده تحمل ھ یدخل في المرحلة النھائیة لتحقیقھ،  و التي تعتبر كخلاصة جھ

  .بنتائج التحقیق و كتابة التقریر النھائي

  

  

                                                             

ضرائب، قنبرية نجاة، النظام المحاسبي الجزائري و دوره في تحقيق المحاسبة، دراسة نهاية تخرج، المدرسة الوطنية لل -  1
  .120القليعة،ص
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  .إبلاغ المكلف بنتائج التحقیق :**

ى و إن     تلتزم الإدارة الجبائیة بتبلیغ المكلف الخاضع      ة حت ة الجبائی ائج المراقب للتحقیق عن نت

  :لم یكن ھناك تقویم، و یتم ھذا الإبلاغ على مرحلتین

   :الإبلاغ الأولي - 1

ھ و       - ن فھم ف م ة تسمح للمكل یجب أن یكون ھذا الإشعار الأولي مفصل جیدا و مصاغ بطریق

  .تسجیل ملاحظاتھ

  .وصل الاستلام بذلكیجب أن یرسل ھذا الإشعار إلى المكلف شخصیا مع  -

س    - دیل الأس ى تع ي أدت إل یم و الت ي التقی تعملت ف ي اس رق الت ى الط لاغ عل وي الإب یحت

  . لتلقي رد المكلف على الإبلاغ الأولي) یوم  40( الضریبیة، و قد حدد المشرع الجبائي مدة 

  .و الإدارة الجبائیة ملزمة على الرد لتوضیح و تفسیر حسب طلب المكلف

   :غ النھائيالإبلا -2 

  .یكون الإبلاغ النھائي حسب حالة المكلف عند استلام الإبلاغ الأولي   

   :یوم المحددة 40المكلف لا یرد على الإشعار أو یرد بعد الفترة القانونیة بعد  -أ

ن إعلام          ون لیسوا مسؤولین ع في ھذه الحالة فان الأسس المعدلة تبقى على حالھا، و المحقق

  .یعتبرونھ قبول ضمني من قبل المكلفالمكلف لأنھم 

   :المكلف یرد على الإبلاغ في المدة المحددة قانونیا -ب

   :عند استلام الإدارة الجبائیة الرد من قبل المكلف قد تظھر حالتین   

ة *  س          :01الحال ن الأس ات ع ق كاعتراض ائج التحقی ة بنت ات خاص ل ملاحظ رد یحم ا ال إم

ة  المعدلة، یقوم المحققون بدراس ة ھذا التعدیل و یقررون قبولھا أو رفضھا كلیا أو جزئیا، في ھذه الحال

  ). بشكل مفصل ( یجب إعلام المكلف عن طریق الإبلاغ النھائي 

ة  *  ف      :02الحال رد ایجابي للمكل ون ال دما یك دیل   ( عن ول التع ریحا و    )قب ولا ص د قب ھ یع ، فان

راض       یصبح أساس فرض الضریبة المحدد نھائیا، و لا یمكن  ن الاعت ا لا یمك ھ كم لإدارة الرجوع فی ل

  علیھ من 
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  ).الطعن ( قبل المكلف بالضریبة 

   :تطبیق التعدیلات وفق الأـسس الجدیدة للضریبة -ج

ھذه العملیة تعتبر كنقطة نھایة لأعمال المحقق، أي إصدار الأوامر من طرف المحققین حیث    

ذا الغرض       یقومون بحساب الحقوق و الغرامات التي تكون عل   ي، و تستعمل لھ ف المعن ئ المكل ى عب

   :عدة وثائق منھا

   :نجد منھا :المصفوفات* 

  .مصفوفات خاصة بالضرائب المباشرة ذات الطابع السري -

  .مصفوفات تخص الرسوم و الضرائب ذات الطابع غیر السري -

  .مصفوفات تخص الدفع الجزافي و الضریبة على الدخل الإجمالي -

   :تستعمل نماذج منھا :الإخطارات* 

  .إخطار یخص الضرائب و الرسوم ذات الطابع السري -

  .إخطار یخص الضرائب و الرسوم ذات الطابع غیر السري -

  .كل ھذه العناصر تحفظ في الملف الجبائي الخاص بالمكلف بالضریبة   

  .كتابة التقریر النھائي :**  

ل    ینھي المحقق مھمتھ في التحقیق عن طریق كتاب    ف یحم ي مل ة التقریر النھائي الذي یتمثل ف

   :كل المعلومات و الأرقام و المبالغ، و ذلك یكون بتدوین الملاحظات التالیة

  .إذا كان الإشعار مرسلا عن طریق البرید أو تم تسلیمھ للمكلف مباشرة -

 .تحدید المدة أو الفترة الإضافیة بالنسبة لبدایة المراقبة أو الإعراض عنھا -

ة    طبیعة  - المخالفات المكتشفة و كذلك العقوبات المطبقة مع توضیح النصوص القانونی

  .المقرة لذلك

ة أو               ائق أخرى یجب و بشكل إلزامي أن تكون ملحق اك وث ل ھن و لیس ھذا الملف فحسب ب

ات            ة البحث و التحقیق ذا مدیری ة للضرائب، و ك ة الجھوی ة للمدیری ق موجھ ر التحقی مرفقة بنسخ لتقری

« S R V».  
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  أشكال أخرى للرقابة :لثالمبحث الثا

ة      ت بالمراجع ا قورن ة إذا م ارات مرتفع ات ومھ ى تقنی ر إل ة  تفتق رى  للرقاب كال الأخ إن الأش

ق     ن المراجعین لتحقی الجبائیة للمحاسبة، فإنھا بالمقابل تحتاج إلى مستوى معین من الخبرة والالتزام م

  : فصل الرابع محل عرض لھا على النحو التالي الأھداف المسطرة ، ولتوضیح كل ذلك سیكون ال

  .المراجعة الجبائیة المعاملات العقاریة  - 1

 ).VASFE( المراجعة الجبائیة للوضعیة الجبائیة الشاملة  - 2

 .لمراجعة الجبائیة للفرق المختلطة ا

  : المراجعة الجبائیة للمعاملات العقاریة: المطلب الأول 

  : المطالب التالیة سوف یتم التطرق في ھذا المبحث إلى

  تحدید السوق العقاري في الجزائر  -

  .مراجعة أسعار المعاملات العقاریة-

  تنفیذ برنامج المراجعة وأھم الطرق والقواعد المستخدمة في التقویم -

  1.تحدید السوق العقاري في الجزائر: الفرع  الأول

ف     إن السوق العقاري في الجزائر كما في الأسواق العقاریة الأخر  ن العرض لمختل ى یتكون م

د الغرض             ن تحدی ع، ویمك ع البی ق وق ع تواف ا وق ث م ارات، وحی ذه العق العقار قصد بیعھ إلى طالبي ھ

  : والطلب في السوق العقاري في الجزائر كما یلي 

  : إن العرض في ھذه السوق یتأتى من: العرض في السوق العقاریة بالجزائر-1

  . OPGIري دیوان الترقیة والتسییر العقا -

  .OPLFمؤسسة ترقیة السكن العائلي  -

  CNEPالصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط  -

  المرقون الخواص  -

                                                             

   8-7، ص 2002بلوفي عبد الحكیم، ترشید نظام الجبایة العقاریة ، رسالة ماجستیر ، المدرسة العلیا للتجارة ،  - 1
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  الإدارات وبعض المؤسسات العمومیة 

 الوكالات العقاریة المحلیة 

 الأشخاص العادیون 

وع الاقتصاد          ة ذات الن ة وجماعی ى شكل سكنات فردی ي عل ار المبن ي ویتكون العرض من العق

ر      ار غی ن العق ذلك م والمسن والترقوي ، إضافة إلى المحلات التجاریة والصناعیة والمھنیة ویتكون ك

دة           ي المع رار الأراض ى غ اء عل دل البن یة مع ع أرض كل قط ى ش ون عل ا یك ا م ذي غالب ي وال المبن

  .للاستعمال الفلاحي أیضا 

  : اریة بالجزائر یقوم بھ إن الطلب في السوق العق: الطلب في السوق العقاریة بالجزائر-2

  الأشخاص العادیون أوالأفراد  -

  المؤسسات الخاصة  -

  الإدارات العمومیة -

  .مراجعة أسعار المعاملات العقاریة : الفرع الثاني

  أھداف عملیة المراجعة 

إن مراجعة أثمان المعاملات العقاریة المصرح بھا  تشكل أحد أھم الأدوات في مكافحة التھرب 

ائ  نة    الجب ل س ت قب ة كان ذه المراجع إن ھ ذكیر ف دان ، للت ذا المی ي ھ ان   2000ي ف ى الأثم اءا عل تم بن ت

م   ذي رق وم التنفی ي المرس ددة ف ي   273-93المح ؤرخ ف ویم   03/11/1993الم ص تق ت تخ ي كان الت

  :المعاملات التالیة

  .العقارات المبنیة

  .العقارت الغیر مبنیة 

  .مراقبة المداخیل العقاریة 

ارة      وقد و اقض فت ا التن ان أھمھ دة ، ك جدت الإدارة الجبائیة في تطبیق ھذا المرسوم نقائص عدی

ي      ة ف إن السوق العقاری یكون التقویم إیجابا ، وتارة أخرى یكون سلبیا ھذا من جھة ومن جھة أخرى ف

ة المطاف    الجزائر عرفت تطورا ملحوظا، عجزت المصالح الجبائیة عن مسایرتھ ، مما حرم في نھای
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ن        دول ع أت إدارة الع عیة ارت ذه الوض ة ھ افیة ، ولمعالج ل إض ادر تموی ن مص ة م ة العمومی الخزین

ة السوقیة          ة العقاری تبدالھا بالقیم ي المرسوم واس ددة ف ان المح ي   ) La valeur vénale(الأثم ذا ف وھ

  )1. (2000قانون المالیة لسنة 

ة    ة العقاری وم القیم ة      " définition de la valeur vénale ": مفھ ة ھي قیم ة العقاری القیم

 2.العقار في السوق أي الثمن الذي من الممكن أن یشتري أو یباع بھ ھذا العقار في السوق

انون    إذا  فالقیمة العقاریة ھي الثمن المتفاوض علیھ في السوق بین البائع والمشتري الخاضع لق

ذا المحیط     العرض والطلب ، مع الأخذ بعین الاعتبار العناصر المادیة وال ار ، وك ة للعق عوامل القانونی

  .الاقتصادي المتواجد فیھ

ي        : العناصر المادیة للعقار واد المستعملة ف ھ للتوسع ، الم ار وقابلیت ھي المساحة ، وضعیة العق

  .إلخ...البناء

  : العناصر القانونیة

  .مستأجر، غیر مستأجر، عقار جماعي أو فردي: حالة استغلال العقار

  .للمكان المتواجد فیھ العقار يمرتبط بدرجة التطور الاقتصاد: صاديالمحیط الاقت

ن أجل إنشاء     "Mise en place du cadre Référentiel": إنشاء الإطار المرجع   -3  م

ن أجل استخراج     الإطار المرجع ینبغي المتابعة الدائمة عن طریق التسجیل لكل المعاملات العقاریة م

ن      ) ةذات السیطر( القیمة المسیطرة  ة م ات حقیقی ن معطی ا م ، وكل المعلومات ینبغي أن تكتمل انطلاق

ات         ذه المعلوم ن حصر ھ ذا المجال ، ویمك ي ھ طرف الوكالات ، المؤسسات ، الدواوین التي تنشط ف

  : كالآتي 

ي مجال        - ي تنشط ف ة أو الخاصة الت المبیعات المحققة من طرف الھیئات والمؤسسات العمومی

لاك ا ع الم اء وبی ائلي  بن كن الع ة الس ة ترقی ل مؤسس ة ، مث وفیر   EPLFلعقاری وطني للت ندوق ال الص

اط اري   CNEP والاحتی ییر العق وان التس ى     OPGIودی افة إل واص ، إض اریین الخ رقین العق الم

  .المبیعات الناتجة عن البیع بالمزاد خصوصا من طرف إدارة أملاك الدولة

                                                             

  .2000من قانون المالیة لسنة  2و  1المادتین  - 1
2  - Dictionnaire fiscale, édition groupe- revue judiciaire 2001. p.1057.   
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واص، والم   - رف الخ ن ط ة م املات المحقق ات   المع دواوین والھیئ لإدارات وال ا ل ة أساس وجھ

  .العامة التي یفترض أن تكون أسعارھا حقیقیة إلى حد ما

ى   - كن، عل ة والس العمران، والتھیئ ة ب رف الإدارة المكلف ن ط تعملة م ان المس یم أو الأثم الق

  ).فردي أو جماعي(، )أي ثمن المتر المربع من العقار المبني( المستوى المحلي

ان الم ھار       الأثم حافة أو الإش ي الص ا ف ھ دوری ن عن ة المعل الات العقاری رف الوك ن ط ة م طبق

  .الخاص

ر      دیات غی ي البل اري ف ییر العق الات التس رف وك ن ط ة م ارات المطبق ن العق ازل ع ان التن أثم

ان     .المبنیة للإشارة أن ھذه المعلومات خاصة بكل مدیریة ولائیة تسمح لھا بإنشاء إطار مرجعي للأثم

  .على كل المعاملات العقاریة المحلیةالمطبقة 

  : مثال توضیحي  -3-1

د   ) إطار المرجع  ( في بدایة مقر الولایة الجدول التالي یبین ثمن التنازل عن المتر المربع الواح

  : لعقار مبني

  عقار جماعي  عقار فردي  الھیئة

Standing élève Standing amélioré Amélioré Economique 

  OPGI العقاري دیوان التسییر 

  EPLFمؤسسة ترقیة السكن العائلي 

  مرقون خواص

  مرقون آخرون

  أملاك الدولة 

31.346  

37.200  

41.540  

40.723  

35.000  

25.600  

931.000  

360220  

33.470  

31.000  

18.600  

20.520  

19000  

20.770  

17.000  

15.000  

16.000  

16.900  

18.000  

15.000  

  2م16.180  2م19.178  2م31.458  2م 37.161  القیمة المتوسطة 

Fourchette V- Max 

Fourchette V – Min  

37.161  

32.300  

31.458  

27.355  

19.178  

16.680  

16.180  

14.107  

  .المدیریة العامة للضرائب : المصدر 

Circulaire N° 812 M.F /D.G.I/2000(Bulletin des services Fiscaux 21 Juin (2001)  
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اطق ی  م      غیر أنھ ولترتیب المن ذكرة رق ا للم ة     1 140جب أن یكون مطابق ددت المنطق ي ح ، الت

ھ،    ازل عن ة   ( الواحدة ثم قسمت العقار إلى عدة أصناف بغض النظر عن طبیعتھ أو كیفیة التن ع ، ھب بی

  ..)، قسمة، تبادل

  : ویمكن تقسیم المناطق إلى ما یلي 

   Zone Résidentiel et centre ville: منطقة سكنیة ن مركز المدینة 

  Zone périphérique منطقة الضواحي 

ي   ة        Zone de grand éloignementمنطقة بعیدة عن المحیط العمران ي كل منطق ھ ف د أن بی

 : یمكن ترتیب العقار حسب الصنف الذي ینتمي إلیھ أي 

 .فیلات، سكنات فردیة، شقق موسعة

 .عيشقة نصف جماعیة ، شقة من النمط الموسع، شقة من النمط الاجتما

 .محلات تجاریة أو ذات استعمال مھني 

 .قطع أرض معدة للبناء

  تنفیذ برنامج المراجعة وأھم الطرق والقواعد المستخدمة في التقویم: الفرع الثالث 

ة لسنة      انون المالی ي ق ویم مفصلة       2000بعد التعدیل الذي حصل ف د التق أصبحت طرق وقواع

  : على النحو التالي 

  : تر المربعطریقة سعر الم -أولا

  : السكنات الفردیة -أ 

ة   : الأجزاء غیر المبنیة -1- ر المبنی من خلال الأسعار المتداولة في السوق المحلیة للعقارات غی

  :، وكذا تلك المعتمدة من طرف مصالح الدولة وفیھا یتم حساب قیمة العقار على مرحلتین

ة الأرض  * ق الأسعار الخاصة بالعق     : قیم ا بتطبی احة   تحسب قیمتھ ى المس ة عل ر مبنی ارات غی

  :الإجمالیة التي تستفید من تخفیض الازدحام حسب المعامل الآتي

                                                             

1 - Circulaire N° 140 MF/DGI/DOF.du 23.05.95   
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  %40المساحة المبنیة  -

  المساحة الكلیة -

  المساحة الإجمالیة  -

  مواد البناء المستعملة  -

  أقدمیة البنایة  -

ة        احات المختلف وع المس ا مجم رف بأنھ ة تع احة البنای ى أن مس ارة إل ع الإش اعھا  م د إخض بع

ع    ر المرب لمعاملات تخفیض خاصة بطبیعة الاستعمال، على أن تحسب قیمتھا بتطبیق طریقة ثمن المت

  : على المساحة المعدلة على النحو التالي

  قیمة الأرض + قیمة البنایة = القیمة الحقیقیة للعقار 

  : التخفیضات المطبقة  -2-

  : تخفیضات مطبقة على السعر وتشمل -2-1

  معاملات التخفیض  ة العقارطبیع

  0.30  سطوح مھیأة

  0.50  قبو مھیأ

  0.25  قبو غیر مھیأ

  0.30  شقق مھیأة

  0.20  شقق غیر مھیأة

  0.50  ملحقات أخرى

  

ار      : تخفیضات التقادم الفوري 2-2 ة للعق ة الحقیقی ى القیم ا إل إن مبرر ھذا التخفیض یرجع اساس

  .جازه، أو أنھا تتأثر بموقعھ أو بطبیعتھ، وقد تكون في بعض الأحیان أقل تكلفة إن
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اء  -2-3 واد البن ة بم ات خاص ن   : تخفیض ة م اء التقلیدی واد البن طة م ي بواس ار المبن تفید العق یس

  .یطبق على سعر المتر المربع تبعا للمنطقة المتواجد بھا% 60تخفیض قدره 

ار   یستفید العقار المبني من تخفیض عن كل سنة أ: تخفیضات الأقدمیة  2-4 ر العق قدمیة من عم

درھا  ة ق بة قاعدی اوز % 1بنس ب  % 60دون أن تتج ار حس یانة العق ة ص بة بحال ذه النس أثر ھ وتت

  : المعاملات المذكورة في الجدول التالي 

  حالة سیئة   حالة متوسطة  حالة جیدة جدا  حالة العقار

    1   0.6-0.1  المعامل 

  : السكنات الجماعیة  -ب

 .على المساحة وتطبق سعر المتر المربع الخاص بمنطقة تواجد العقار وتعتمد: طریقة التقویم

دود    : الأسعار -2 ار الح ین الاعتب یتم ضبطھا حسب الأسعار المتداولة في السوق ، مع الأخذ بع

ؤرخ      وزاري الم القرار ال ھ ب وص عن ع المنص ر المرب ة المت وى لتكلف ت   11/04/98القص ي كان والت

  :كالتالي

  ة للسكن الاجتماعيدج  بالنسب 1600 -

  دج  بالنسبة للسكن الترقوي 18000 - 

نفس الشروط       : التخفیضات -3 ة ب ق بالأقدمی د یتعل یض وحی یستفید ھذا النوع من العقارات بتخف

  .المعتمدة في البناءات الفردیة 

  : طریقة تقویم المحلات التجاریة والأراضي الفلاحیة -ج

  تقویم المحلات التجاریة -1

  : یتكون المحل التجاري من عنصرین أساسیین وھما: ف بالمحل التعری -1-1

  .وتضم البنایة والتجھیزات والبضائع: العناصر المادیة 

ن      : العناصر المعنویة  ة النشاط، ثم ي الإیجار ، أھمی وتضم الزبائن والعلاقة التجاریة ، الحق ف

  .الإیجار ، وجود سكن تابع للمحل التجاري
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  : طریقة التقویم  -1-2

املات -أ ة المع ین    : طریق ا ب راوح م ل یت د المح ان تواج اص بمك ل خ ق معام ي تطبی ل ف وتتمث

  .يمضروبا في قیمة الإیجار السنو% ) 30-20%(

وتحسب على متوسط رقم الأعمال المحقق خلال : الطریقة المعتمدة على الوثائق المحاسبیة -ب

  : ، غیر أنھ یمكن ترجیح الطریقة التالیةالسنوات الثلاث الأخیرة یتم تصحیحھ بحساب معامل النشاط

ة         - ارات السكنیة الفردی ویم العق ي تق دة ف ة المعتم تحدید قیمة البنایة باستعمال سعر وكذا الطریق

  .مع إضافة قیمة السلع والتجھیزات إن وجدت

رة    ثلاث الأخی تحدید قیمة العناصر المعنویة للمحل، وتتمثل في متوسط رقم الأعمال للسنوات ال

  .صححة بمعامل النشاطم

  : تتحدد قیمة الأراضي الفلاحیة بناءا على العناصر التالیة: تقویم الأراضي الفلاحیة 

  التكوین الفیزیائي للأرض

 درجة الخصوبة 

 سھولة الاستغلال

 .توفر مصادر الري

 القرب من الطریق

 : وھناك طریقتان معتمدتان لتقویم الراضي الفلاحیة

 ھكتار حساب سعر ال: الأولى 

 حساب المردودیة : الثانیة 

ومن الملاحظ أن الطریقة المعتمدة على أساس حساب المردودیة غیر مطبقة ونادرة الاستعمال  

دم              اب الموضوعیة وع ى غی ة ، إضافة إل اطق الفلاحی م المن ز معظ ذي یمی ى الطابع ال ، ومرد ذلك إل

  .انب الخضر والفواكھ البیانات حول المردودیة الفلاحیة خصوصا ما تعلق فیھا  بج

  طریقة التقویم بالمقارنة : ثانیا



 ماھیة الرقابة الجبائیة و محاربة الغش و التھرب الضریبى : الفصل الثالث                    

 

   135 

ن           تمدة م ا مس ارات كونھ واع العق ع أن ي جمی تعمالھا ف ن اس ي یمك دة الت ة الوحی ي الطریق وھ

ة           ة منطقی ذه الطریق ون ھ ى تك اري ، وحت وق العق ع الس ي واق جلة ف وعیة المس ات الموض الملاحظ

ین العق      ل ب فة التماث وفر ص ن ت د م ة   وموضوعیة لا ب ویم بالمقارن ة التق ة، إن طریق ل المقارن ارات مح

  :تتمیز بالإیجابیات التالیة

  سرعة عملیة التقویم مع الحد الأدنى للأخطاء

 سھولة الرقابة مقارنة مع باقي الطرق

 .المتابعة الدقیقة لتطور السوق العقاري في قطاع ما

املات     غیر أن أھم سلبیات ھذه الطریقة ، ھو عدم توفر العقارات محل  ة المع ة نظرا لقل المقارن

ن               ل م ا قل رى ن مم ة أخ ن جھ ي م عر الحقیق ار الس دم إظھ ي ع ریة ف ى الس وء إل ة واللج ن جھ م

 .الموضوعیة ونتج عنھ وجود الكثیر من المعاملات خارج دائرة المراجعة

  برمجة ومتابعة تنفیذ المعاملات العقاریة المھمة : ثالثا

ة     إن برمجة الم: إعداد البرامج -1 ة المحلی ة الجبائی عاملات المھمة یتم من طرف مصالح الرقاب

  : التي ترتكز على العقارات التالیة

  المحلات التجاریة  -

  ) فیلات( سكنات فردیة  -

  2م300قطع أرضیة تقع في مناطق سكنیة تتجاوز مساحتھا  -

  . 2م100شقق ذات مساحة كبیرة تتجاوز مساحتھا  -

  . ماعیة والأسھمالتنازل على الحصص الاجت -

تم تأشیرتھ   :تنفیذ البرامج -2 بعد إنجاز البرامج من طرف مصالح الرقابة الجبائیة لكل ثلاثي ، ی

ا       ة للضرائب ، وم ة العام ى المدیری من طرف المدیر الولائي ویرسل إلى المدیریة الجھویة ومن ثم إل

إن         ر ف املات الكبی م المع ذا الإطار ن ونظرا لحج ى     یمكن ملاحظتھ في ھ ة عل ة الجبائی مصالح الرقاب
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ة     د الخزین ى فق المستوى المحلي قد لا تستطیع إجراء الرقابة الشاملة على ھذا الحجم ككل مما یؤدي إل

  1 :العامة مبالغ إضافیة ، وما یمكن ملاحظتھ على البرامج المحلیة النقائص التالیة

  نقائص ناتجة على الاختیار السیئ للقضایا -

  .في اختیار القضایاغیاب الموضوعیة  -

  .غیاب الشفافیة أحیانا -

ت خارج        ة والأسھم لا زال ص الاجتماعی ن الحص ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإن التنازل ع

وقصد معالجة ھذه النقائص ، وضعت المدیریة  .دائرة المراجعة مما یفقد الخزینة مبالغ إضافیة أخرى

  : نفیذ على النحو التاليالعامة للضرائب رزنامة سیر عملیات البرمجة والت

  : كما ھو موضح في الجدول 

  سیر عملیات البرمجة والتنفیذ  الفترات

  الفترة الأولى

  

  الثلاثي الأول 

  استقبال واستغلال العقود المسجلة خلال الفترة

 تحضیر برنامج الثلاثي الثالث

  متابعة وتنفیذ البرنامج المسطر

  الفترة الثانیة 

  

  الثلاثي الثاني

  ال واستغلال العقود المسجلة خلال الفترة استقب

 تحضیر برنامج الثلاثي الرابع

  متابعة وتنفیذ البرنامج المسطر

  الفترة الثالثة 

  

  الثلاثي الثالث

  استقبال واستغلال العقود المسجلة خلال الفترة

 )1+ن(تحضیر برنامج الثلاثي الأول من السنة 

  متابعة وتنفیذ البرنامج المسطر

  لرابعة الفترة ا

  

  الثلاثي الرابع 

  استقبال واستغلال العقود المسجلة خلال الفترة

 )1+ن(تحضیر برنامج الثلاثي الأول من السنة 

  متابعة وتنفیذ البرنامج المسطر

  .المدیریة العامة للضرائب ، مدیریة البحث والمراجعات: المصدر 

                                                             

1 - Note N° 2418/MF/DGI/DRV/SDNP/b2/du 21/12/2002 
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  : دور لجنة المصالحة والتوثیق الولائیة-3

ھ ،          في غیاب اتفاق  ة ل ار المبلغ ة السوقیة للعق ة حول القیم ف والإدارة الجبائی ین المكل واضح ب

  1تلجأ الإدارة الجبائیة إلى إجراء آخر ألا وھو الاحتكام إلى لجنة المصالحة والتوقیف الولائیة

رام الإدارة        31/12/99للإشارة أنھ إلى غایة  دى احت ة م ي مراقب ل ف ة یتمث ذه اللجن ، كان دور ھ

ن سنة           للنصوص و دءا م ھ وابت ر أن ذا لإطار ، غی ي ھ ف ف أصبح   2000التخفیضات الممنوحة للمكل

دة        ة السوقیة المعتم لھذه اللجنة دور یتمثل في تحلیل وإبراز ، بل وإعطاء اقتراحات بخصوص  القیم

  2من طرف الإدارة 

  .المراجعة المعمقة في مجمل الوضعیة الجبائیة: المطلب الثانى 

Vérification approfondie de situation Fiscal D'ensemble V.A.S.F.E  

المراجعة المعمقة في مجمل الوضعیة الجبائیة ھي مجموع العملیات الخاصة بالبحث والتقصي   

ف         ن طرف المكل ا م داخیل المصرح بھ ین الم ا ب ، )شخص طبیعي  ( من أجل الكشف عن الفروقات م

  : أھداف المراجعة تتمثل في ما یلي وما بین المداخیل المحققة فعلا ، وبالتالي فإن 

  .التحقق من صحة المداخیل المصرح بھا كأساس للضریبة على الدخل -

راء       - ر الث ة ، عناص عیة الخزین ة ، ووض ة المالی حة الذم ع ص دخول م ذا ال انس ھ ة تج مراقب

  .الخارجیة وأعباء أعضاء السكن العائلي

  كیفیة البرمجة: الفرع الأول

ى    ن البرنامج التنفإ  دف عل یذي لمدیریة البحث والمراجعات على مستوى مدیریة  الضرائب یھ

ادة حسب          % 5تحقیق  ة للزی ذه النسبة قابل ة المحاسبیة، وھ ا للمراجع من عدد الملفات المبرمجة أساس

  . إمكانیة الإدارة

  : إن معاییر الاختیار للأشخاص الخاضعین لمثل ھذه المراجعة المعمقة تتمثل في ما یلي 

ـ      الأش ة ب اتھم الخاص ي ملف ق ف ین التحقی ذین ب دخل    ) IRG(خاص ال ین ال ات ب ود تناقض وج

  .المصرح بھ والمصاریف الھامة الجلیة التي قاموا بھا

                                                             

.من قانون التسجیل  106و  02و   01المادة  - 1  
2 - Hachemi achouri,fiscalité immopliière- mémoire de fin d'étude 3eme cycle spécialisé IEDF, 20001 
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 .الأشخاص الذین خضعوا للمراجعة المحاسبیة ولم ینتج عنھا تسویات مقبولة تعكس الحقیقة 

ى وجود    الأشخاص  الذین لیس لھم ملف جبائي ، لكن مسار حیاتھم ی ل عل ظھر مؤشرات ودلائ

 .مداخیل مخفیة ھامة غیر مصرح بھا

دراء             ة البرمجة مطروحة للم ى إمكانی ذلك تبق ال لا للحصر ول ى سبیل المث اییر عل إن ھذه المع

 1.الولائیین تبعا لمؤشرات أخرى

  .سیر عملیة المراجعة المعمقة للوضعیة الجبائیة الشاملة : الفرع الثانى

  تتكون من : دمة للمكلفالضمانات المق -1

ق        ): الإشعار بالتحقیق( الإعلام المسبق -أ التحقیق، مرف ة إرسال إشعار ب ة المراجع تسبق عملی

ى          انوني الأدن ب الأجل الق ى جان ق إل مع میثاق المكلف بالضریبة وفیھ تحدد السنوات موضوع التحقی

ھ، أي     ة نفس وره وتھیئ ویة أم ف لتس وح للمكل ا    15الممن ر یوم ة عش تلام   خمس اریخ اس ن ت داء م ابت

  .الإشعار

ار  -ب تعانة بالمستش ي الاس ق ف ن   : الح ار م تعانة بمستش ي الاس ھ ف ف بحق م المكل ب أن یعل یج

  .اختیاره

ق -ج د التحقی دم تجدی ى  : ع یة أو أدل ا تدلیس ف طرق ا المكل تعمل فیھ ي اس ة الت ي الحال إلا ف

  .بمعلومات خاطئة 

ذا الأجل   لا یمكن أن تتجاوز : الآجال المحددة -د ھذه المراجعة  سنة واحدة ، غیر أنھ لا یعتد ھ

رد   إلا إذا تبین للإدارة أن المكلف قد استعمل طرقا تدلیسیة أو أدلى بمعلومات خاطئة ، أو امتنع عن ال

  .عن طلبات التوضیحات

ف -2 ع المكل ة م ائي   : المقابل ع الجب تقبل المرج التحقیق یس عار ب ى الإش دد عل اریخ المح ي الت ف

إن    المك ة حال ف لف المراد التحقیق معھ ، حیث یبین لھ حقوقھ وواجباتھ من خلال ھذه العملیة وعلى أی

  : المراجع  الجبائي یستطیع في ھذه المقابلة أن یتحصل على المعلومات التالیة 

  ) الخ....الھویة، مكان الازدیاد( المعلومات الشخصیة للمكلف  -

                                                             

1  - Circulaire N° 35, MF/DGI/du 15/02/2000 
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  .عددھم، ووضعیتھم الاجتماعیة)  Le Foyer Fiscal( أعضاء المسكن الضریبي  -

  . مكان الإقامة الرئیسیة والثانویة إن وجدت -

ونشیر  . بعض الوسائل النقل، السیارة الشخصیة للمكلف، أو لأحد أعضاء المسكن الضریبي    -

ف   ھنا إلى أن المقابلة مع المكلف تأتي مباشرة بعد أن یطلع المراجع الجبائي على الملف الجبائي للمكل

ـ   ة ولإشاعة روح             )IRG(الخاص ب ق جو الثق ن اجل خل ة إلا م ي الحقیق ا ھي ف ة م ذه المقابل ، وأن ھ

  .التعاون بین المراجع والمكلف

  طرق التقدیر: الفرع الثالث

ة ،         : تحلیل الحسابات المالیة  -1 ن المراجع وع م ذا الن ة لھ ة التقنی ل یشكل المرحل إن ھذا التحلی

بتحلیل التجانس الكلي، فالتعاون مع المكلف یكون بھدف الكشف عن المداخیل بمراقبة التدفقات المالیة 

ة أخرى           ن جھ ة ، وم ر معروف ن نشاط معروف أو أنشطة غی غیر المصرح بھا من جھة والمتأنیة ع

  .المداخیل الآتیة من مصادر وسیطة

  : وفي ھذا الأفق فالمراجع الجبائي یستطیع استعمال طریقتین ھما

  .ف البنكیة مع المداخیل المصرح بھامقارنة الكشو -

  .تحدید رصید الموازنة النقدیة للمكلف  -

ریقتین            ى الط ة ، والملاحظ أن كل ة شاملة للخزین ي موازن د ف ا بع ا فیم ائج المتحصل علیھ والنت

  .تعتمدان على تحلیل الرصید الدائن والمدین للبنك

  ).تجارة -جمارك -ائبضر( المراجعة عن طریق الفرق المختلطة: المطلب الثالث  

  : نشأة الفرقة 

ل      ن شھر أبری داء م م تأسیسھا بالمرسوم     1996لقد بدأت فرق البحث المختلفة في العمل ابت وت

  1 27/07/1997المؤرخ في  290/97التنفیذي رقم 

                                                             

1 .1997، جویلیة  50الجریدة الرسمیة رقم   -   
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ائص         1999لكن خلال سنة  ة بسبب النق دیلات جم عرف الھیكل التسییري للفرق المختلطة تع

م المنازعات بسبب          الملاحظة خاصة ف اع حج ا ، وارتف وم بھ ي تق یما یتعلق بالدراسات الإحصائیة الت

  .التصحیحات التي تجریھا ھذه الفرق

المحدد لمھمة الفرق المختلطة بالتدخل لدى  21/06/1999بتاریخ  293لذلك جاء المنشور رقم 

ة والت    ة والجمركی ریعات الجبائی رام التش دى احت ة م ل مراقب ن أج ین م ى  المكلف ین تبق ي ح ة ، ف جاری

  .التصحیحات الخاصة بالجانب الجبائي من مھمة المفتشیات المختصة

  : مھام الفرقة 

  : إن أھم ما تقوم بھ الفرقة المختلطة ما یلي 

 .البحث عن المعلومة الجبائیة أیا كانت

 استغلال بطاقیة الإنذار

 استغلال محاضر إدارة التجارة

 .ل الرسائل التي تحتوي على معلومات مھمة استغلال ما ینشر في الصحافة وك

باب      غیل الش تثمار أو تش م الاس الات دع رف وك ن ط ة الممنوحة م ازات الجبائی ة الامتی ( مراقب

 ).الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب
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  :خلاصة الفصل

جیل أو الم      وق التس ة لحق ة الجبائی ل المراجع ن قب ة م ة الجبائی كال المراجع دد أش ة إن تع راجع

الا     VASFEالجبائیة الشاملة  أو المراجعة الفھرسیة أو مراجعة الفرق المختلطة سیعطي حضورا فع

  .للإدارة الجبائیة قصد الحد من ظاھرة التھرب الضریبي

ل                          ات  مث ذه الآلی ض ھ ة بع م حداث و رغ رض ھ ذا الع لال ھ ن خ ھ م ن استخلاص ا یمك وم

ى    ) المختلطةالمراجعة الجبائیة للفرق (  د إل ى تفتق إلا أنھا حققت بعضا من الأھداف المسطرة لكنھا تبق

  : الفعالیة المطلوبة وھذا راجع إلى عدة عوامل لعل أھمھا

  . VASFEقلة التشریعات والدلائل التطبیقیة خصوصا ما تعلق منھا بـ 

  .ضعف التأطیر وعدم كفاءة بعض المراجعین

ة ال املا لعملی ا ش ا تقیم ائج  وإذا أردن ل النت ام وتحلی تنطاق الأرق ة اس ام بعملی ي القی ة ینبغ مراجع

ل      ي الفص رض ف ل ع ون مح وف یك و س ة، وھ یم الحقیقی ة التقی راء عملی م إج ن ث ائیات، وم والإحص

  .الرابع

  



  ى مجال محاربة الغش و التھرب الضریبى ومراقبة التصریحاتدراسة حالة ولایة تلمسان ف: لفصل الرابعا            

   142 

  :تمھید

ار       ان ومس ة تلمس ة بولای الح الجبائی رائب و المص ة الض ى بمدیری اط المھن ن الإرتب ا م إنطلاق

م إ   ى ت ى     الإصلاحات الت لاحات عل ر الإص ة أث ل لدراس ذا الفص لال ھ ن خ وف نتعرض م ا س جراءھ

ور    ل المنظ ا للأج ة و أفاقھ ائج المیدانی دود النت راز ح ا  لإب یلا  و تقییم ردوده تحل ائى و م اء الجب الوع

  :و ذلك من خلال المباحث التالیة   2011

  الھیكل الإداري الجدید  للمراقبة الجبائیة*

  وتقییم المردود الجبائى للإصلاحات بولایة تلمسان مصادر الوعاء الجبائى*

      2013أفاق الإصلاحات بولایة تلمسان بمنظور  *

  الھیكل الإداري للمراقبة الجبائیة    :المبحث الأول

ل          ن الھیاك ى مجموعة م د عل حتى تمارس عملیة الرقابة الجبائیة بطریقة منظمة و جیدة تعتم

ام  ا القی ول لھ زة المخ ذه      و الأجھ وان ھ ري لأع رع الجزائ ول المش د خ ذلك،  فق زا ل ة و تعزی بالرقاب

ا أو         الأجھزة المخول لھ د ب ة و نقص تھم الرقابی وق لأداء مھم الأجھزة مجموعة من الصلاحیات والحق

ي    ة ف ك المتمثل ة   :المختصة بمھمة المراقبة، و التي بواسطتھا تنفذ برامج التحقیق الجبائي ھي تل مدیری

  .راجعات، و كذا المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة للمدیریة الولائیةالأبحاث و الم

  .D R V  »  « مدیریة الأبحاث و المراجعات :المطلب الأول

ات         ث و المراجع ة البح م   D R V  »  « أنشأت مدیری ذي رق وم التنفی بموجب المرس

د     1998جویلیة  13الصادر في  98/228 ة لت ذه المدیری د جاءت ھ دیریات الأخرى    ، و ق اقي الم عیم ب

ي لنشاط           ان الانطلاق الفعل ا، و ك ي ھي تحت غطائھ ولائي و الت في الرقابة الجبائیة على المستوى ال

  .1998مدیریة البحث و المراجعات في سبتمبر 
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  .تنظیم مدیریة الأبحاث و المراجعات :الفرع الأول

ال المخ     ة بأعم ات مكلف اث و المراجع ة الأبح ة  مدیری ة بمحارب ة و المتمثل الح الجبای ة لمص ول

  ) 1(التھرب الضریبي، و لكي تقوم بذلك تسند المھام إلى أربع مدیریات فرعیة منبثقة منھا

  .نیابة مدیریة البرمجة -

 .نیابة مدیریة الرقابة الجبائیة -

 .نیابة مدیریة الإجراءات الجبائیة -

 .ئیةنیابة مدیریة التحقیقات و البحث عن المعلومات الجبا -

   :و تھتم ھذه المدیریات ب   

ات             - ة استعمال المعلوم ع و مراقب ن أجل تجمی ا م ة الواجب تحقیقھ التعریف بالعملیات الدائم

  .الجبائیة

توى      - ى المس دة عل ة المتواج بیة و الجبائی ات المحاس الح التحقیق اطات مص یم نش ھ و تقی توجی

  .الجھوي و المحلي

  .D R V  » «الأبحاث و المراجعات مھام مدیریة :الفرع الثاني  

م      ي       268طبقا لتعلیمة رق ة للضرائب ف ة العام ائي للمدیری دیل الجب تم  15/09/1998، التع ، ی

اء           تم انتق ث ی امج مسبق، حی ن خلال برن ق م یھم التحقی تحدید و اختیار الكلفین بالضریبة الذین یقع عل

راح ا      تم اقت ن ی ذلك أی امج ل ن طرف مفتشیات       الملفات عن طریق وضع برن ا م ات المراد مراقبتھ لملف

ة، و یصادق            ة الضرائب الولائی ى مستوى مدیری ة عل ة الجبائی ة الرقاب ة مدیری الضرائب أولا، ثم نیاب

  .على البرنامج أو غیره من طرف مدیریة البحث و المراجعة

یتوفر فیھا  و المؤسسات التي تسند مھمة رقابتھا إلى مدیریة الأبحاث و المراجعات یجب أن    

وق أو یساوي    :شرط یتمثل فیما إذا كان رقم الأعمال للأربع سنوات الأخیرة التي ھي محل التحقیق یف

رة، و ب   4.000.000 اطات الح دمات والنش دمي الخ بة لمق بة  10.000.000دج بالنس دج بالنس

  .للمؤسسات الأخرى

                                                             

 1998يوليو  13ربيع الأول الموافق ل  19المؤرخ في  98/228من المرسوم التنفيذي  01المادة  -1
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لاحیات مدیری       ى ص ادا عل ق و اعتم ث و التحقی ار البح ي إط ي و ف ة فھ ث و المراجع ة البح

   :مكلفة ب

  .الكشف عن التیارات الكبیرة للغش و التھرب الجبائي -

  .جعل الرقابة أكثر شفافیة بالأخذ بعین الاعتبار حقوق المكلفین بالضریبة في ھذا الإطار -

ی     - یم أداء المفتش ة لتقی ات إجراء سلسلة من العملیات إلى جانب المفتشیة العامة للمصالح الجبائی

  .المحلیة للضرائب و تحسین مردودیة الجبایة العامة

رب            ش و التھ ذ الغ د مناف د و س و الح ات ھ ة الأبحاث و المراجع دف الرئیسي لمدیری إن الھ

د استوجب       ة فق ة العام وق الخزین الضریبي، و نظرا للحیل التي یستعملھا بعض المكلفین للتلاعب بحق

   :)1(إستراتیجیة للمراقبة و المتمثلة في على مدیریة البحث و المراجعات، وضع 

  .الأولویة في برمجة الملفات ذات الأھمیة و المداخیل الكبیرة -

  .رفع نوعیة التحقیق و الارتقاء بھ إلى مستوى أحسن -

  .تحسین مردودیة الرقابة الجبائیة -

ولین ذوي      مانات المم وق و ض ذا حق ة و ك ن جھ ة م ة الخزین ل حمای ن أج ھ م ذا كل ة  و ھ النی

  .الحسنة من جھة أخرى

  .المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة :المطلب الثاني    

ي و             یم الھیكل ل التنظ الح تمث لاث مص ا ث درج فیھ ة تن ة الجبائی ة للرقاب ة الفرعی إن المدیری

ائي و          ق الجب رامج التحقی ذ ب ي تسطیر و تنفی ة المختصة أساسا ف ذه   الوسائل المیدانیة للرقابة الجبائی ھ

   :)2(المصالح تتمثل في 

 

                                                             

1  - Bulletin des Services fiscaux n°19 ، 2000، p (74-78) . 
 . يد الاختصاصات الإقليمية للمديريات الجهوية و الولائية للضرائب و صلاحياتهامن القرار المتعلق بتحد 55إلى  52المواد  -  2
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   :ھذا المكتب مكلف بمایلي :مكتب البحث عن المعلومات الجبائیة -1

ن  *  ذین م خاص ال ات و الأش ة، الإدارات، المؤسس ات المحلی ة بالجماع ة خاص داد بطاق إع

  .المحتمل أن تتوفر لدیھم المعلومات التي تفیدھم في تأسیس وعاء الضریبة و تحصیلھا

ة الت *  ع       برمج ام بجم ث و القی رق البح ق ف ن طری رة ع ب مباش یجریھا المكت ي س دخلات الت

  .المعلومات و إرسالھا إلى المكتب المكلف بمصلحة مقارنة المعلومات

ادة            *  ن الم د البحث ع ة قص رق المختلف ق الف ن طری ي ع ى مستوى المحل برمجة التدخلات عل

  .الجبائیة

الإطار و تقدیم الاقتراحات و الآراء التي من شأنھا تقییم أنشطة المكتب و المفتشیات في ھذا *  

  .تحسین البحث عن المادة الخاضعة للضریبة

   :مكتب البطاقیات و مقارنة المعلومات - 2

   :یكلف مكتب البطاقیات و مقارنة المعلومات ب     

  .تسییر البطاقیات و مساعدة مفتشیات الوعاء على تأسیس بطاقیتھا* 

ا *  تقبال المعلوم ادة    اس ن الم ث ع ة بالبح الح المكلف ب و المص ا المكت ل علیھ ي یتحص ت الت

  .الخاضعة للضریبة و تصنیفھا و توزیعھا على مفتشیات الضرائب المعنیة لاستغلالھا

ل      *  ى تعجی ؤدي إل ة ت تنظیم استغلال جداول الزبائن و سندات التسلیم و الوثائق الأخرى، بكیفی

  .ات و الجداولتوزیع المعلومات المتضمنة في السند

  .تقدیم اقتراحات و آراء رامیة إلى تحسین حفظ المعلومات و استغلالھا و مراقبة استعمالھا* 

   :مكتب المراقبة الجبائیة -3

   :یقوم ھذا المكتب ب     

ل        *  وا مح ل أن یكون ذین یحتم ین ال خاص الطبیعی ات و الأش ات المؤسس ییر ملف وین و تس تك

  .عیتھم الجبائیةمراجعة أو مراقبة معمقة لوض

ا للتشریع و التنظیم    *  متابعة و مراقبة عمل فرق المراجعة و التأكد من أنھا تقوم بتدخلاتھا وفق

  .المعمول بھما، و حقوق المكلفین الذین خضعوا للمراجعة و المحافظة على مصالح الخزینة
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  .تحصیل الضرائب و الرسوم الناتجة عن عملیة المراجعة* 

   :المھام السابقة الذكر، توكل مھمة القیام بھا للأعوان التالیة و للقیام بھذه    

   :نائب المدیر، رئیس فرقة التحقیق، و المحققین، حیث أن لكل عون مھام ھي

   :نائب المدیر -أ    

ى ضمان             ا یحرص عل ات الممنوحة للمصلحة كم ھو المسؤول عن الإعداد لبرنامج التحقیق

وم        إجراء التحقیق وفقا للقانو ا یق ق، كم ي اطار التحقی ین ف ة للمكلف ن، و مدى تطبیق الضمانات المخول

اریر    ل تق ھ ینق ى أن افة إل زة، إض ال المنج ة الأعم ق لدراس رق التحقی اء و ف ع رؤس ة بجم فة دوری بص

  .یوم بعد إرسال كل إبلاغ نھائي) 30(التحقیقات للمدیریة الجھویة للضرائب في ثلاثین 

   :و التحقیقرئیس فرقة البحث  -ب    

ن ستة               ل ع رة لا تق تش و خب ة مف ة رتب رئیس الفرق سنوات  ) 06(یفرض القانون أن تكون ل

  .كمحقق، ھو المسؤول على النظام العام داخل فرقتھ

  :المحققین -ج   

ق تحت إدارة و حضور            ال التحقی ائج و حسابھا و إقف تسند إلیھم مھمة التحقیق و مراقبة النت

  .قیقاترئیس فرقة التح

   :و تتشكل فرقة التحقیق من محققین اثنین    

د   الأول مكلف بقسم الرسم على القیمة المضافة أي الرقابة و إعادة تأسیس رقم الأعمال من جدی

  .و الآخر مكلف بقسم الضرائب المباشرة أساسا على أعباء الاستغلال

  .مھام المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة :الفرع الثاني    

ن طرف              ا م ق المصادق علیھ رامج التحقی ق ب ة بتطبی المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة مكلف

   :، و في ھذا الإطار فھي مكلفة بD R V  » «مدیریة الأبحاث و المراجعات 

  .دراسة و اقتراح التقنیات الجبائیة التي تمكن من الرقابة* 

  .ة على القیاس و الصواب لتحصیل الضریبةالتقییم للمادة الجبائیة و وضع إجراءات مبنی* 
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ذا    *  ة لھ ات ناجع ول و اقتراح اد حل ریبي و إیج ش الض رب و الغ باب التھ ل أس ث و تحلی البح

  .الإشكال

  .إجراء دراسات خاصة على مختلف ممیزات شعب الأنشطة الاقتصادیة* 

  .تقییم نتائج التحقیقات* 

از     ى الجھ ابقین  و یمكن الإشارة إلى أنھ بالإضافة إل ات و     :ین الس ة الأبحاث و المراجع مدیری

ا لمكافحة التھرب الضریبي و          دعیما لھم ث ت از ثال المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة، قد استحدث جھ

م      DGE »  « المتمثل في مدیریة كبریات المؤسسات ذي رق ذا بموجب المرسوم التنفی  02/303، و ھ

ي  ؤرخ ف ب  21الم ق ل  1423رج ب 28المواف ة    2002تمبر س الح الخارجی یم المص دد تنظ ذي یح ال

دان           ة المی ذه المدیری دخل ھ م ت ا الحالي ل ى و قتن ھ حت للإدارة الجبائیة و صلاحیتھا، و لكن الملاحظ أن

  .العملي

     :دراسة خاصة بتحقیق محاسبى  بالضریبة:المطلب الثالث 

   Sarl ) .(معنویة  :الشخصیة -  

  .لقطع غیار السیارات بیع بالتجزئة :النشاط -    

ن (          دة م بي ممت ق المحاس ة و التحقی رة المراقب ة  12/07/2003 :فت ى غای ال

11/10/2003.(  

 السنوات المعینة أو الدورات المعنیة بالتحقیق و المراقبة: 

   :فیما یخص الضرائب و الرسوم التالیة 2002/ 2001/ 2000/  1999 

ي  /  TVAالرسم على القیمة المضافة /  TAPالرسم على النشاط المھني (  /  VFالدفع الجزاف

  ). D.Tحقوق الطوابع /  IRGs) الأجور( الضریبة على الدخل الإجمالي 

 التحلیل:  

ون       ة، یك ذه العملی ائج ھ ور نت بي، و ظھ ق المحاس ة و التحقی ة الجبائی ة الرقاب ام بعملی د القی بع

   :المكلف بالضریبة أمام إحدى الحالتین

ن            قب -    ة الطع ھ بعملی ق قیام ن طری رفض ع غ المستحق، أو ال ع المبل ق، و دف ائج التحقی ول نت

  .التي یمكن أن تمتد عبر الدائرة أو الولایة و على المستوى المركزي
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دا        -    ة الضرائب و تحدی ب لمدیری وم ببعث طل إذن ففي حالة رفض المكلف لنتائج المراقبة یق

  عدم رضاه عن ھذه النتائج، كما ھو موضح في ھذه الحالة، یبین فیھ  SDCxلمصلحة النزاعات 

م  (   ق رق وي       )  -1-ملح ي تن ة الت الغ المھتم ف المب ي بمختل ر راض ر غی ذا الأخی ث أن ھ حی

ردین     ن منف  Deux(مصلحة الضرائب أن تقتطعھا من مداخیلھ، حیث یبین أنھ مفاجئ بوصولھ وردی

roles individuels  (یتضح فیھم:   

اد تأسیسھ و       %40 : 1الورد  - ال المع ن رأس الأعم ھامش صافي و    %30ھامش إجمالي م

  .ھذا مبدئیا

  .ھامش صافي عوض الورد الأول % 25ھامش إجمالي و  %40 : 2الورد  -

ھامش إجمالي  %20لكن المكلف یؤكد أن مؤسستھ أو نشاطھ لا یستطیع أن یحقق أكثر من *   

ى  5و  افي، و یؤ    %6إل ربح الص امش ال ن ھ ریحاتھ      م ة لتص ت موافق تھ كان بة مؤسس د أن محاس ك

امش    و أن ھ د ھ رر الوحی ا، و المب رح بھ تریات المص لة و المش رادات المحص ة للإی ة و موافق الجبائی

كحد أقصى و لا یمكن تجاوزه نتیجة   %20الربح كان ضئیل و ضعیف، أي أن ھذا الأخیر یصل إلى 

ذا الأساس لا   ن أسعار المنافسین و إلا         للمنافسة الیومیة للأسعار، على ھ ر م ق أسعار أكب ن تطبی یمك

  .أدى بھ الأمر إلى إنھاء ھذه الشخصیة

غ      - ع مبل ھ دف دم إمكانیت ائي    ( دج  2600000كما یبین ع دین الجب غ ال ھ الحال   ) مبل و إلا أدى ب

  ).التصفیة ( إلى وضع میزانیتھ تحت التصرف  

  .و في الأخیر یأمل أن یلقى طلبھ القبول -

ف    SDCXا رد مدیریة الضرائب، مصلحة النزاعات و الشكاوي     أم*  دھا لمختل د تحدی ، و بع

التاریخ، رقم الإشعار المتعلق بالتحقیق، مختلف الضرائب  ( النقاط الخاصة بعملیة المراقبة و التحقیق 

اط الخا       ... ). و الرسوم، ض النق ي بع وي إعادة النظر ف ا تن صة  فقد كان لھا الشرف بتبلیغ المكلف أنھ

  .بتحدید الأوعیة الضریبیة لبعض الرسوم الضرائب

ھا و        ول عرض ھ ح ھ و ملاحظات دى قبول رائب بم لحة الض غ مص ھ تبلی ھ بإمكان ھ أن ا تعلم كم

ى أن لا    40تقییمھا، في أجل أقصاه  یوم من وصول الإشعار، كما یمكنھ أن یتلقى شروحات شفھیة عل

  ).    -2-ملحق رقم (یتعدى نفس الأجل 

 3 -ملحق رقم (  :التحقیق و المراقبة نتائج- .( 
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ار السیارات     -   بعد القیام بالمراقبة الجبائیة و المحاسبیة لنشاط المؤسسة الخاصة ببیع قطع غی

   :بالتجزئة، یبین الفحص المحاسبي مختلف الملاحظات والأخطاء المدونة كالآتي

ح  )   Brilland( غیاب الدفتر المساعد *       ع      للصندوق الموض ع للأرب ات البی ف عملی لمختل

  .دورات المعنیة بالتحقیق

  .شطب و إعادة تسجیل الأعباء المرحلة لدفتر الجرد*      

  .شطب في الیومیة العامة*      

  .عدم احترام الترتیب الزمني لفواتیر الأربع دورات المعنیة*      

دج، و كذلك بالنسبة  221092، 35خاص بشھر نوفمبر بمبلغ 1999صندوق دائن لسنة *      

  .دج 182797، 99شھر جوان بمبلغ  2002لدورة 

  .2000غیاب فواتیر البیع لسنة *      

  .إعادة نفس الأرقام لفواتیر البیع*      

  .غیاب التواریخ، رقم و عنوان الزبائن على العدید من فواتیر البیع للدورات الأربع*      

  یحوي تفاصیل جرد  2003جویلیة  15في  دفتر الجرد مصادق و مختوم *      

  .2001سنة      

رد *       ر الج جل ب    1999دورة  :دفت ة مس ي المیزانی وب  4. 337502المخزون ف و المحس

  .دج 27558دج، أي أن الفرق بقیمة  4365254فعلیا من طرف مصلحة الضرائب 

ا   4069403، قیمة المخزون في المیزانیة 2000دورة  :دفتر الجرد*       و القیمة المتوقف بھ

  .5307556في الدفتر 

غ   2001دورة  :دفتر الجرد*       ة و المحسوب     2814772المخزون مسجل بمبل ي المیزانی ف

  .2814772و القیمة المتوقف بھا  663792، إذن الفرق یقدر ب 3289905فعلیا 

ة   2002دورة  :دفتر الجرد*       ي المیزا  3.599.502مخزون مسجل بقیم ة و المحسوب   ف نی

  .309597، إذن الفرق یقدر ب 3289905فعلیا 
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 الإجراء المتخذ عقب عملیة التحقیق المحاسبي:  

  من 191نظرا للأخطاء المبینة أعلاه، فان محاسبة ھذه المؤسسة مرفوضة كلیة، تبعا للمادة  -

میا م،  و على ھذا الأساس التصریحات المقدمة من طرف المكلف ستصحح رس. ق ض م و ر 

  .و المطبق على الاستھلاكات المصرح بھا %40بتطبیق معدل على الھامش الإجمالي المقدر ب 

  : اعادة تأسیس رقم الأعمال –أ 

   :أرقام الأعمال للدورات المحاسبیة الأربع سیعاد تأسیسھا كالآتي* 

  البیان  1999  2000  2001  2002

  تھلكةبضاعة مس  2.061.356  5.259.732  4.407.200 5.480.751

  المعامل  1،40  1،40  1،40  1،40

  رقم أعمال معاد تأسیسھ  2.885.898  7.363.625  6.170.080 7.673.151

  رقم أعمال مصرح بھ  2.473.628  6.311.678  5.509.000  6.576.901

  الارتفاع في رقم الأعمال  412.270  1.051.947  661080  1.096.150

  ). -1-الورد رقم (  :الاخضاع الضریبي-ب    

    « TPA » :الرسم على النشاط المھني/  1    

دورات       ال لل م الأعم ي رق جل ف اع المس نة   1999/2000إن الارتف ن س ي الأول م و السداس

س النسبة أي   )ت . م. ق(  %2سیخضع ل   2001أما السداسي الثاني من / 2001 دورة   % 2، و نف ل

2002  

  البیان  1999  2000      2001  2002

  

1096150  

      80%              %20 

    528864      132216  

  

1051947  

  

412270  

  الارتفاع في رقم الأعمال

  )م . زیادة ر(   

  المعدل الضریبي  2،55     2،55      2،55       % 2          % 2

  حقوق بسیطة  10513    26825     3371      10577        21923  
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 :   « T V A »الرسم على القیمة المضافة/  2   

دورتین            ال لل م الأعم ي رق جل ف اع المس ادة أو الارتف عان   2002و  2001إن الزی سیخض

  :كالآتي % 17للرسم على القیمة المضافة بنسبة 

  البیان  2001  2002

  الارتفاع أو الزیادة في رقم الأعمال   661.080  1.096150

  المعدل  %  17  %  17

  حقوق بسیطة  112384  186345

  :  «I B S »الضریبة على أرباح الشركات/ ج   

بة      ق بنس بة     % 30تطب ھ و بنس اد تأسیس ال المع م الأعم ى رق رقم   % 30عل امش ل ن الھ م

  ). -1-الورد ( الأعمال المعاد تأسیسھ 

  البیان  1999  2000  2001  2002

  .ع المعاد تأسیسھ. ر  2885898  7363625  6170080  7613051

  .الربح المقتطع  865769  2209087  1851024  2.283.915

  .الربح المصرح  143936  284008  362079  325478

  .الزیادة في الأرباح  721833  1925079  1488945  1958437

  «I B S »معدل   % 30  % 30  % 30  % 30

  .الحقوق البسیطة  216550  577524  446683  587531

  :   «I R G »الضریبة على الدخل الإجمالي/ 5   

د اقتطاع ضریبة     ) زیادة ( ارتفاع الأرباح إن     ص بع  I »ستقسم على الشركاء حسب الحص

B S» كالآتي:  
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  الشرح  1999  2000  2001  2002

  .الزیادة في الأرباح أو الارتفاع  721833  1925079  1488945  1958437

  . .«I B S »حقوق   216550  577524  446683  587،531

  .مداخیل صافیة للتوزیع  505283  1347555  1042262  1370906

  2-الورد رقم ( الإخضاع الضریبي- ( :   

امش الصافي      -      ى الھ تأخذ مصلحة الضرائب ظاھرة المنافسة كمبرر لتجعل من النسبة عل

   :للدورات الأربع % 25إلى  % 30من 

  ).نفس الجدول السابق (  :إعادة تأسیس رقم الأعمال -1    

    :الإخضاع -2    

  . نفس الجدول السابق : TAP  -أ  

  .نفس الجدول السابق : TVA -ب   

فیما یخص الضریبة على أرباح الشركات ستكون نسبة الھامش الصافي المقتطع    : B S  I-ج 

   :من رقم الأعمال المعاد تأسیسھ كالآتي  % 25

  البیان  1999  2000  2001  2002

  معاد تأسیسھرقم الأعمال ال  2885898  7363625  6170080  7613051

  .الھامش أو نسبة الھامش الصافي  % 25  % 25  % 25  % 25

  .أرباح مقتطعة  721474  1840906  1542520  1903262

  .أرباح مصرح بھا  143936  284008  362079  325478

  .زیادة أو ارتفاع في الأرباح  577538  1556898  1180441  1577784

  .« IBS »معدل ال    % 30  % 30  % 30  % 30

  .الحقوق المستحقة  173261  467069  354132  473352

  : «I R G »الضریبة على الدخل الإجمالي  - 3
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د اقتطاع               ذا بع ى الشركاء حسب حصصھم و ھ اح ستوزع عل الزیادة أو الارتفاع في الأرب

  .الضریبة على أرباح الشركات

  البیان  1999  2000  2001  2002

  .ادة أو ارتفاع في الأرباحالزی  577538  1556898  1180441  1577784

  ".I B S"ضریبة ال   173261  467069  354132  473.352

  .مداخیل صافیة للتوزیع  404277  1089829  826309  1104432

  4-ملحق رقم ( تقریر مدیریة الضرائب- ( : 

ة       - ربح الإجمالی وامش ال بعد الدراسة و الفحص لمختلف النقاط المشار إلیھا سابقا و خاصة لھ

  .على التوالي % 20و  % 30الصافیة، تقرر تحدید نسبتي ھاتین الأخیرتین ب و 

   :و على ھذا الأساس الوضعیة الجبائیة للمكلف ستكون كالآتي 

   :إعادة تأسیس رقم الأعمال  -أ

  البیان  1999  2000  2001  2002

  .بضائع مستھلكة  2061356  5259732  4407200  5480751

  .املالمع  1،30  1،30  1،30  1،30

  .ع معاد تأسیسھ.ر  2679762  6837651  5729360  7124976

  .ع المصرح بھ. ر  2473628  6311678  5509000  6576901

  .ارتفاع أو الزیادة في رقم الأعمال  206134  525973  220360  548075
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  :الإخضاع الضریبي

  : ) TAP(الرسم على النشاط المھني /  1

  نالبیا  1999  2000  2001  2002

ادة أو   206134  525973  220360  548075 الزی

  .الارتفاع

  .المعدل  % 2،55  % 2،55  % 2،55  % 2،55

  .الحقوق  5256  13412  4407  10961

  :)  TVA( الرسم على القیمة المضافة / 2

  البیان   2001  2002

  .الزیادة  220360  548075

  .المعدل  % 17  % 17

  .الحقوق  37461  93172

   :)  B S  I(أرباح الشركات  الضریبة على/ 3

  البیان  1999  2000  2001  2002

  .ع المعاد تأسیسھ. ر  2769762  6837651  5729360  7124976

  .ھامش صافي  % 20  % 20  % 20  % 20

  .أرباح مقتطعة  553952  1367530  1145872  1424995

  .أرباح مصرح بھا  143936  284008  362079  325478

  .زیادة في الأرباح  410016  1.083522  783793  1099517

  ".I B S"معدل   % 30  % 30  % 30  % 30

  .الحقوق  123004  325056  235056  329855
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  :) I R G(الضریبة على الدخل الإجمالي  / 4          

  البیان  1999  2000  2001  2002

  .الزیادة في الأرباح  410016  1083522  783793  1099517

  ".I B S"ضریبة   123004  325138  235138  329855

  .مداخیل للتوزیع  287012  758466  548655  769662

  

ة       وامش المطبق ى الھ الأخص عل إن طعن المكلف بالضریبة لمختلف الاقتطاعات الضریبیة،و ب

ابقا          ذكورة س باب الم ة للأس رف الإدارة الجبائی ن ط الرفض م ل ب ھ قوب بة  ( علی ض المحاس رف

ھامش إجمالي من رقم الأعمال المعاد تأسیسھ  % 30أخضع إلى ، و على ھذا الأساس فقد )الممسوكة

ي كشف          . ھامش صافي % 20و  ة ف ة الإدارة الجبائی ة فعالی ذه الحال ن خلال دراسة ھ إذن یتبین لنا م

ل نسبة الإخضاع     الثغرات التي یمكن أن یتخذھا المكلف للقیام بعملیات     التزویر و الغش بھدف تقلی

  .مردودیةو من تم  ال. الضریبي

  مصادر الوعاء الجبائى وتقییم المردود الجبائى للإصلاحات بولایة تلمسان:المبحث الثانى 

النظر    وطنى ب إن ولایة تلمسان تعد من الأقالیم الجبائیة المھمة وعاء وتحصیلا على المستوى ال

  .إلى مكونات الإقلیم الجبائى من تنوع مصادر الوعاء  وإتساع الإقلیم  

  خصائص الإقلیم الجبائى :ولالمطلب الأ

ى    ‘من الخصائص التى تمیز مدیریة الضرائب لولایة تلمسان الإقتصادیة  ا ف ن إیجازھ التى یمك

  :النقاط التالیة و التى تعد أساسیة 

  التنوع بین المصادر الفلاحیة و التجاریة والخدماتیة و الصناعیة         / 1

ة الجبائ/2 ین الأوعی رابط ب ل  و الت رب التكام ا الأق ا و محیطھ ة داخلی ة ‘ی ا دیموم وفر لھ ا ی مم

  .الإیرادات الجبایة على مدار السنة 

  قابلیة التطویر و الإستغلال مما یوفر آلیات التنمیة المستدامة /3
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  الھیكل التنظیمى و الإدارى لولایة تلمسان  : المطلب الثانى

و للتماشى مع طبیعة الإصلاحات  من ناحیة أخرى ونظرا لإتساع الاختصاص الإقلیمى للولایة 

ة         ة و المصالح الخارجی داخلى للمدیری ل ال ث الھیك ن حی عرف الھیكل الإدارى تغیرات عدیدة سواء م

  . للوعاء والتحصیل 

ھ سنة    ‘  23/02/1991المؤرخ فى 60/91فوفقا للمرسوم  ت علی  1998و التعدیلات التى أدخل

رائب لولای    ة الض ى لمدیری ل التنظیم ر الھیك ث    تغی رعیتین  حی دیریتن ف افة م ك بإض ان و ذل ة تلمس

  أصبحت تتشكل المدیریة الولائیة من 

 المدیریة الفرعیة للوسائل 

 المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة 

 المدیریة الفرعیة للمنازعات 

 المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة 

  للتحصیلالمدیریة الفرعیة  

یات ال دد المفتش اعف ع ا تض ى أیض ددة إل ذ   20متع ة  من رائب المختلف ات الض یة و قباض مفتش

ى  1992سنوات   ى   14وصلت    1998إل ة بالإضافة إل ییر و   04قباض ین   13قباضات تس قباضة ب

  البلدیات  و الذى یمكن تبیینھ من خلال الشكل التالى  

ة أھ   داف التحصیل  من ناحیة الطاقم البشرى الذى یقوم بالإشراف على تنظیم المدیریة و  متابع

ة   تضاعف  ‘ الجبائى فقد تمیزت بالفتور و الضعف النسبى نظرا لإتساع الإختصاص الإقلیمى من جھ

ة        وظفین وقل دد الم ة ع رى محدودی ة أخ ن جھ ریبة و م ین بالض دد المكلف م و ع ریعة لحج وتیرة س ب

ة   اءات العالی ا     ‘ الكف اب العملی ى حس یل عل ل الإدارى و التحص ى العم ز عل ا التركی ة أیض ت الجبائی

ة         ة الفعلی ع المناصب المالی ة م دد الأعوان مقارن المتعلقة بالوعاء و الرقابة الجبائیة رغم النقص فى ع

  المطلوبة  و الجدول التالى یعطى توضیح لھذا التوزیع 
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  2012إلى  2006جدول یبین توزیع الأعوان وتطور عددھم للفترة 

  السنة    

  البیان

2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

  485  455  430  425  415  405  388  العدد الإجمالى

  76  77  70  66  66  68  65  مصالح المدیریة 

  142  166  163  162  157  151  149  المفتشیات

  133  168  156  159  155  149  139  القباضات

  الرقابة الجبائیة

  

35  37  37  38  41  44  19  

  115  /  /  /  /  /  /  مركز الضرائب 

  -225  -195  -189  -181  -172  -160  -150  اصب النقص فى المن

  2007/2012المصدر من إعداد الباحث إعتمادا على تقاریر النشاط 

ة بتطور الأنشطة      من خلال الجدول یلاحظ أن العدد الإجمالى للعمال لم یعرف تطورا بالمقارن

ریبة    ین بالض د للمكلف ع الجدی راوح  ‘ الإقتصادیة والوض ي ی ى المناصب بق النقص ف اء   ف ع بق ھ م مكان

ة      ‘ التركیز على جانب التحصیل دون الإھتمام بالوعاء الجبائى  ادة الجبائی ى الم ث البحث عل ‘ من حی

  .   الإحصاء و تفعیل الرقابة الجبائیة 

تعرض               ائى فنس ل الجب ید العم ى ترش ر ف ذا العنص دور ھ را ل اءات  ونظ ث الكف ن حی ا م أم

  2012إلى 2007وان الجبایة بالولایة للفترة المعطیات الخاصة بالمستویات العلمیة لأع

  النسبة  2012  النسبة  2007  

  0.1  02  0.1  02  شھادة الماجستیر

  0.30  145  0.23  95  شھادة لیسانس

  0.69  338  0.76  308  دون الباكلوریا

  100  485  100  405  مجموع العمال 

  

  ھم الجدول من إعداد الباحث  من خلال إحصاء لمجموع الأعوان فى مناصب
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  آلیات الھیكلة حسب الفئات و العقد بالأداء:المطلب الثالث 

  آلیات الھیكلة حسب الفئات : الفرع الأول

  المصالح العملیة تتكون مما یلى ‘ طبقا للھیكلة الجدیدة التى تشمل علیھا المصالح الجبائیة  

ى النظام    :مركز الضرائب * ین   بتلمسان المدینة یسیر المركز الملفات المدرجة ف ى للمكلف الحقیق

ن    ر م الھم أكث م أعم غ رق ذین یبل ن  3.000.000.00ال ل م ا  10.000.000.00دج و أق دج أیض

ة       ون البطاق ن ك ا م الشركات ذات الشخص المعنوى مھمى كانت أرقام أعمالھا و المھن الحرة  إنطلاق

  مكلف   10000الجبائیة تحصى أكثر من 

ا      تتكلف ھذه المرا:مراكز جواریة للضرائب * كز و التى ھي فى طور الدراسة و الأنجاز لاحق

رى      ى المراكز الحضریة الكب بتسییر ملفات المكلفین بالضریبة الخاضعین للنظام الجزافى وتتوزع عل

  .سبدو–تلمسان –الرمشى  –و المقترحة فى دوائر مغنیة 

ة  * ادن الثمین ة والمع ة و الفلاحی ة العقاری ى الجبای ة ف یة المختص یت:  المفتش ذه س لال ھ ن خ م م

ن الإقتطاعات    المفتشیة و نضرا لحجم الأوعیة الجبائیة للجبایة العقاریة أو الفلاحیة بحسین المردود م

  إلخ....من المصدر كذلك مراقبة حركة المعادن الثمینة من الذھب و الفضة 

  آلیات العقد بالأداء : الفرع الثانى 

و   ق التح ى تطبی ل ف روع بالعم ة و الش ت البدای رات  كان لال مؤش ن خ ة م ة تقییمی ى مؤسس ل إل

ة بالوعاء و           2003تسییر إبتداء من سنة  ا مؤشرات متعلق لأداء و منھ ود ل رة مرتبطة بعق ذه الأخی وھ

  .التى یمكن إبراز أھم النتائج المحصل علیھا

  2004/2005لإیضاح معنى المؤشرات تم دراسة عقد بالأداء  لسنة  

   رة اء للفت رات الوع ائج مؤش نة   2004-2003 نت ة لس ائج المتوقع م ‘ 2005و النت ت

نة   ار أن س ى إعتب ا عل ة    2003إتخاذھ ات الجبائی رس البطاق فیة لفھ ر و تص نة للتطھی ي س ھ

اب       رف لإكتس ة للطاقم المش ة و مھل ا إعطاء فرص ریبة أیض ین بالض ى للمكلف وإحصاء حقیق

د ب      ث أن العق ا حی ل نتائجھ ث    الكفاءة اللازمة للتحكم بالمؤشرات وتحلی الأداء یشمل سنتین حی

  .  من خلال الجدول التالى یمكن إعطاء صورة عن مدى أھمیتھا فى إنعاش القطاع
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  ھدف    المؤشر

  المؤشر

  2005سنة   2004سنة   2003سنة 

  النسبة  /       النسبة  العدد  النسبة  العدد

a1  الإلتزام الطوعى
G50 

359644697
4  

55  53903 

81171  

66    70  

a2  شیط     و معدل التن
  G50 الإنعاش

9417 

21010  

45  21109 

27268  

77    70  

a3   معدل التصرع بدون
 G50 رقم أعمال

néant   

12631 

25964  

49  24006 

53903  

45    29  

a4  IBSالإلتزام الطوعى 
G4  

386 

816  

47  366 

647  

57    71  

a5    IRG الإلتزام
 الطوعى السنوى

G11  

3169 

6648  

48  3052 

5713  

53    63  

a6  IRG الإلتزام
 الطوعى السنوى

G13 

394 

551  

72  436 

668  

65    80  

a7  IRG الإلتزام
  G1 الطوعى السنوى

17395 

26169  

66  16636 

28329  

59    65  

a8  IBS التصریحات
 G4 المتأخرة

78 

816  

10  80 

647  

14    5  

a9  IRG التصریحات
  G11 المتأخرة

1056 

6648  

16  798 

5713  

14    10  

a10  IRG التصریحات
  G13 ةالمتأخر

74 

551  

13  93 

668  

14    6  

a11  IRG التصریحات
  G1 المتأخرة

3049 

23169  

12  3405 

28329  

12    8  

a12  IBS التصریحات
 G4 المتأخرة

115 

801  

14  114 

647  

18    12  

  2005المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة  إحصائیات سنة ‘ مدیریة الضرائب تلمسان : المصدر 
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ن          إن المعطیات المتوفرة  داف المسطرة م یم الأھ ذلك تقی ائج و ك ل النت ا تحلی یح لن فى الجدول تت

  .طرف المدیریة الولائیة للضرائب تلمسان 

ھرى        ریح الش وعى لتص زام الط ق للإلت ا یتعل وذج    a1ففیم داع نم ات   G50أي إی دد الملف فع

د  من المئة من مجموع المكلفین من ھذه المج 24المدرجة بالنظام الحقیقى یمثل نسبة  موعة المعنیة نج

دل    2003فى سنة   ذى             66مع ر ال ن التصریح الأم ون ع اقى  فیتخلف ا الب ون أم ط ملتزم ة فق ن المئ م

یس           ائى  و التحس وعي الجب ع ال لا الترشید و رف ن خ ین الرمز م الأداء تحس د ب لال العق ن خ ب م یتطل

  .2005ئة سنة من الم 70لھذا تم التوقع بوصول بنسبة .بضرورة  دفع الضریبة بصفة طوعیة

ین     a2 بالنسبة للمؤشر ة المكلف ى تعبئ ة عل ص المؤشر    ‘تمثل مدى قدرة المصالح الجبائی ا یخ فیم

a3        ر ا كب يء و كلم ة لا ش عون علام الھم و یض ام أعم رحون بأرق ذین لا یص ین ال بة المكلف و نس فھ

ى  المعدل بین عن ضعف الإدارة فى المراقبة و المتابعة لھذا كان فى الغقد ضرورة تخف یض المعدل إل

  .من المئة  29

ة     دخل و أھمی واع ال فیما یخص المؤشرات الأخرى فھي تعبر عن التصریحات السنویة لشتى أن

  .  متابعتھا بإعتبارھا المداخیل الأغزر تحصیلا

یض نسب       بح وتخف ة  و ك بصفة عامة ھدف العقد بالأداء الدفع برفع نسب التصریحات الطوعی

  . التصریحات المتأخرة 

بح          *  تحقة و ك رائب المس یل الض ى تحص ة الإدارة ف دى فعالی ین م رات تب ذلك مؤش د ك یوج

  التملص من دفع الضریبة 

-1999(تحلیل وتقییم نتائج الإصلاحات الجبائیة بولایة تلمسان للفترة : المبحث الثالث  
2010(  

ي حجم الوعاء یرتكز تحلیلنا على المعطیات الإحصائیة المیدانیة ، والمتعلقة بمدى التحكم ف

الجبائي ، من خلال تطور عدد المكلفین بالضریبة ، ومن خلال مدى فعالیة الرقابة الجبائیة ، بكل 

في جانب الوعاء ، إحصاءً ) الرقابة المعمقة ، التحقیق المحاسبي، إعادة التقویمات العقاریة ( أشكالھا 

   .ن خلال الفصل في التظلمات الجبائیةوتأسیسا، كما نتطرق إلى مدى التكفل ، بالإنصاف الجبائي ، م
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  : تحلیل الوعاء الجبائي: المطلب الأول 

في المبحث السابق، قدمنا مصادر الوعاء الجبائي ، ممثلة في قطاعات الإقلیم الجبائي الولائي 

، والتي یفترض أن تساھم ، بشكل جید في الرفع من عدد المكلفین بالضریبة ، وذلك بالتركیز على 

  : لضرائب ، التي أدخلت مع الإصلاح الجبائي ، ونخص منھاأھم ا

 .)IRG(الضریبة على الدخل الإجمالي 

 ).IBS(الضریبة على أرباح الشركات

 ).TVA(الرسم على القیمة المضافة 

  :تطور عدد المكلفین بالضریبة وتطور قدرات التكفل الجبائي: أولا 

  .تطور عدد المكلفین بالضریبة- 1

نجد  2009 - 1999للفترة ) 1(ت المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة بتفحص إحصائیا

  :المعطیات حسب الجدول أدناه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 94- 06-08 بتاریخ 94- 02 رقم الحكومة رئیس لتعلیمة وفقا رسمیة وثیقة وھو للنشاطات السنوي التقریر من مأخوذة الإحصائیات ھذه -  1
 .التاریخ بنفس المالیة لوزیر ،302/94 رقم والتعلیمة
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      2009 -1999تطور عدد المكلفین وفقا لنوع الضریبة للفترة 

  السنوات    

  البیان

19
99

 20
00

 20
01

 20
02

 20
03

 20
04

 20
05

 20
06

 20
07

  20
08

 20
09

 

عدد المكلفین 
ضریبة الخاضعین لل

على الدخل الإجمالي 
)IRG) ( جزافي و

23  ).حقیقي
44

9
 23

86
4

 24
32

1
 23

97
3

 25
65

1
 26

08
5

 26
46

0
 27

36
1

 28
46

6
  32

23
4

 32
38

1
 

المكلفین 
الخاضعین للضریبة 

على أرباح الشركات 
)IBS.( 36

6
 38

3
 39

2
 39

6
 40

5
 42

8
 54

2
 68

0
 74

6
  81

6
 64

7
 

المكلفین 
الخاضعین لرسم على 

القیمة المضافة 
)TVA" ( جزافي و

71 "حقیقي
03

 79
81

 79
42

 85
81

 98
47

 98
25

 10
92

3
 11

28
9

 12
07

1
  12

25
1

 12
37

2
 

المكلفین 
الخاضعین لرسم على 

القیمة المضافة 
TVA ) نظام حقیقي

TVA-reel(  53) (فقط
01

 53
53

 53
90

 54
03

 54
11

 54
37

 54
78

 58
31

 60
47

  64
50

 72
30

 

 - 1999(النشاطات للفترة بین من تنظیم الباحث بالاعتماد على تقاریر : المصدر 
  المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة مدیریة   الضرائب بولایة تلمسان)2009

بأعداد ھائلة ،   2009 -1999ومن ھذا الجدول یلاحظ ، أن عدد المكلفین  تطور بین 

  %138للخاضعین للضریبة على الدخل الإجمالي فقد كانت الزیادة بنسبة 

شركة  480لخاضعین للضریبة على الأرباح الشركات فقد وصلت الزیادة بالنسبة للمكلفین ا

یعود لعملیة تطھیر الملفات وتشطیب  2009والتناقص الملاحظ خلال سنة 2000و 1999بین 

 .المكلفین غیر الملتزمین بالواجبات الجبائیة أو الذین لا یملكون محلات مھنیة

ة  فقد تطورت  تطور ھائل سواء بالنسبة للنظام أما فئة الخاضعین للرسم على القیمة المضاف

،وھو ما ینعكس 2009و 1999مكلف بین  5791و5296الجزافي أو الحقیقي فقد بلغت على التوالي

إیجابیا على الإیراد الجبائي،لكن عند فحص الإحصائیات المسجلة لدى مدیریة التجارة والمقیدین 
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لعدد الفعلي للمتحصلین على السجلات التجاریة بلغ بالمركز الوطني للسجل التحاري فقد لوحظ ان ا

تاجرا،في حین أن العدد المصرح والمسجل لدى مصالح  المدیریة الولائیة للضرائب  39667عددھم 

وھو الامر الذي دفع لإعادة المراقبة  7286مكلف،أي ھناك فرق یقدر ب  32381ھو 

ریة للشخص الواحد لا یسجل إلا بملف والفحص،فإتضح أن جزء منھ یفسر بأن عدد الأنشطة التجا

واحد للضریبة على الدخل الإجمالي،لكونھا ضریبة إجمالیة لكل المداخیل مھما تعددت الأنشطة 

  .المماسة

تاجر لم یتقدمو بالتصریح لدى المصالح  4000لكن إتضح أیضا أن عدد ھام یقترب من 

،والتي  2003ة الجبائیة إبتداء من جانفي الجبائیة،ولم یتم إحصائھم ،خاصة بعد إلغاء شھادة الوضعی

كانت تطلب كشرط للحصول على القید في السجل التجاري،وكانت من جھة أخرى تعتبر وسیلة ھامة 

تنص بأنھ لكن  1997من قانون المالیة لسنة  62في مراقبة ومتابعة المكلفین الجدد ،ورغم أن المادة 

م یتقدموا بالتصریح لدى المصالح الجبائیة،ولم یتم تاجر ل 4000إتضح أیضا أن عدد ھام یقترب من 

،والتي كانت تطلب  2003إحصائھم ،خاصة بعد إلغاء شھادة الوضعیة الجبائیة إبتداء من جانفي 

كشرط للحصول على القید في السجل التجاري،وكانت من جھة أخرى تعتبر وسیلة ھامة في مراقبة 

تنص بأنھ یجب أن  1997من قانون المالیة لسنة  62 ،ورغم أن المادة2ومتابعة المكلفین الجدد 

یخضع كل طلب شطب او تغییر للسجل التجاري إلى تقدیم كشف الضرائب المصفى ،بالإضافة إلى 

 4000أن مصالح السجل التجاري تشترط على كل قید في السجل التجاري دفع مبلغ الطابع المقدر ب

لتسجیل والطابع ،ورغم ان عقد إیجار المحل التجاري دج،بعد الحصول على إذن التسدید من مفتشیة ا

یسجل في ھذه المفتشیة ،لكن لغیاب التنسیق والتكامل والفعالیة في إستغلال المعلومات ومتابعنھا أدت 

إلى وجود ھذا العدد الضخم دون أن یكون لھم ملفات جبائیة،رغم إمكانیة الحصول على المعلومات 

بالتنسیق بینھا وبین مصالح السجل التجاري،ولا یمكت تفسیر ھذا  من داخل المصالح الجبائیة او

العجز والقصور في المتابعة لا بغیاب آلیات الترشید،ومنھا الشفافیة والمجتمع المدني والمواطنة 

  .الفاعلة ،وتطبق القانون وتجوید الأداء ،وذلك من خلال توفیر الشروط المالیة والمادیة

  :ي بالمكلفینتطور قدرات التكفل الجبائ

 23449عون وكان عدد الملفات الجبائیة  345حوالي  1999بلغ عدد الأعوان خلال سنة   

ملفا ، وھو ما أفرز  39667لما بلغ عدد الملفات  2009عون سنة  355ملف وقي عدد الأعوان 

 ضغطا كبیرا ،خاصة على المصالح الوعاء والرقابة الجبائیة،وأدى إلى عدم التحكم في الوعاء

الجبائي الرسمي وعدم القدرة على النكفل بالمكلفین بالجبایة ،فضلا على القطاع غیر الرسمي أو 
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النشاطات غیر المصرح بھا التي تشكل تحدي حقیقي یضاعف من حجم الغش والتھرب الجبائي ،فقد 

 ملف للعون 368حوالي  2009بلغ عدد الملفات الجبائیة للعون الواحد من مصالح الوعاء لسنة 

الواحد بخصوص الضریبة على الدخل الإجمالي فقط، بالإضافة بقیة الأعمال الأخرى كمراقبة ملفات 

إلخ، في حین نجد أن المعدل العالمي یحدد أقل ....المنازعات، الرقابة TAP,TVA  و تصریحات  

و جود   ، مع توفیر كل الوسائل و الإمكانیات للقیام بذلك، بالإضافة إلى)1(ملف لكل عون 100من 

القطاع المالي، الإدارة المحلیة الفعالة، التكامل مع المصالح الأمنیة " التنسیق و التكامل بین المصالح 

  .، و ھو الأمر المفقود في وضعیتنا الحالیة"و المعلوماتیة و أجھزة الجمارك و العدالة 

یرھا، من طرف التأخر الرھیب في تحدید و ضبط عناوین الأحیاء و المناطق الحضریة و غ- 3

مصالح الجماعات المحلیة سواء كانت البلدیة أو الدائرة أو الولایة، حیث یؤثر ھذا الأمر على فعالیة 

سیر و إیصال المعلومات من طرف البرید بین المصالح الجبائیة و المكلفین بالضریبة، فأغلب 

بھة لأنھا في أغلبھا العناوین المسجلة بالسجل التجاري غیر محددة بدقة و غیر واضحة و متشا

تستخدم الأرقام في تسمیة الأحیاء و المناطق الحضریة، مما یصعب من الوصول و الاتصال 

  .    بالمكلفین

  :الرقابة الجبائیة -ثانیا

  :تتنوع الرقابة الجبائیة و تتم وفقا للطرق التالیة

كان و ھي من مھام من خلال عملیات الإحصاء و المعاینة في عین الم: التدخلات المیدانیة - 1

  .مفتشیات الضرائب حیث توجد على مستوى كل مفتشیة مصلحة خاصة بھا تسمى مصلحة التدخل

و ھي رقابة مؤقتة خاصة في أغلبھا بتجار الجملة، الإستراد، المنتجون : مراقبة المخزونات - 2

مطبقة لمراقبة صحة حركة المخزونات، وما ترتب عنھا من صحة رقم المبیعات و الھوامش ال

لتحقیق الأرباح، ضبط المداخلات الفعلیة كالتكالیف، و مراقبة المبلغ المخصومة كرسوم المشتریات 

  .TVAبالنسبة للرسم على القیمة المضافة 

من : أو النسبة، المیزانیة G/50الرقابة الأولیة الشكلیة على التصریحات الشھریة نماذج  - 3

ح أو بعض أقسام التكالیف أو صحة فواتیر المواد و خلال التركیز على الھامش الصافي للأربا

المستلزمات المستھلكة أو مدى مطابقة كتلة أجور لأرقام الأعمال المحققة أو التخفیضات  المطبقة و 

                                                             

ملف لكل عون جبائي مع الفارق في الوسائل و الإمكانیات، في تونس  100بفرنسا یحدد  1992عدل العالمي الذي كان مطبق لسنة الم -  1
  .1995ملف لكل عون سنة  125ملف لكل عون و في المغرب  120إلى  1996وصل سنة 
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أو  APSI، الإعفاء الجبائي TPAمدى توفر شروطھا، منھا تخفیضات في مبلغ الرسم على النشاط 

ANDIخإل....،أسباب و مبررات الخسارة.  

و ھي تتم من خلال برمجة عدد من الملفات المدرجة بالنظام  الحقیق في : الرقابة المعمقة - 4

من إجمالي الملفات، لمراقبة بعض أقسام المیزانیة، أو من خلال مقارنة التصریحات %  25حدود 

  ).المیزانیة(مع السنویة  G/50الشھریة 

عدد من المكلفین، لأسباب تتعلق بكبر رقم و فقا لبرنامج یقترح، : التحقیق في المحاسبة - 5

الأعمال مع عدم القدرة على المراقبة بالطرق السابقة، أو تحقیق العجز المستمر، الخصم المزمن 

للرسم على القیمة المضافة، إن برنامج التحقیق في المحاسبة، و التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة 

ھذا التحقیق، من قبل المصالح و المفتشیات، و المدیریة ، یتم اقتراح المكلفین ل)VASEF(الجبائیة 

الفرعیة للرقابة الجبائیة، لیتم تحدید القائمة الفعلیة من قبل مدیریة التحقیق و الأبحاث، بالمدیریة 

العامة للضرائب، و التي تقسم قائمة التحقیق على الفرق الجھویة، و الفرق الولائیة، و تعتمد في 

  :، وفقا للتوزیع التالي)1( 2009و  2001ي تخضع للتحقیق خلال سنتي اختیار الملفات الت

%  10مھن حرة،  %  2تجارة التجزئة، %  12مستوردون و تجارة الجملة،  %  42 -

مقاولین، أما التحقیق على مستوى الفرق الجھویة فقد تم %  21منتجین، %  13مقدمي الخدمات، 

  :إختیار المكلفین وفقا لتوزیع التالي

مقدمي %  9مقاولین، %  10منتجین، %  18مستوردون و تجارة الجملة، %  62  -

  ).2(تجارة تجزئة مختلفة%  1الخدمات، 

  

  

  

  

  

                                                             

1- letre de D.G.I. N° : 04/2002.  
2 - Ibid. 
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  ملیون دج/ نتائج التحقیق   الملفات  الھیئة المحققة

  4.780  1433  المدیریات الولائیة

  5.528  263  مصالح التحقیق الجھویة

  10.308  1693  المجموع 

                       Source:la lettre de D.G.I.N°:04/2009. 

فقد كانت وفقا للمعطیات  1999/2009النتائج الرقابة الجبائیة بإقلیم ولایة تلمسان للفترة  إن

  :    التالیة

  .2009ـ 1999تطور الرقابة الجبائیة المختلفة ـ لفترة ـ : الجدول رقم  
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 source: Rapport 1999  -2009(من إعداد الباحث بالاعتماد على تقاریر النشاط   
D'activité Des Année.(  



  ى مجال محاربة الغش و التھرب الضریبى ومراقبة التصریحاتدراسة حالة ولایة تلمسان ف: لفصل الرابعا            

   167 

  : بتحلیل النتائج و المعطیات بالجدول أعلاه یتضح أن 

ھا و ، من خلال زیادة عدد القضایا المحقق فی2009إلى 1999ھناك تحسن كبیر، من سنة 

ملفات إعادة التقویم العقاري، و كذلك ملفات الجبائیة الخاضعة للرقابة المعمقة، و ھو ما انعكس إیجابا 

على النتائج المحققة، من عملیة الرقابة المختلفة، حیث ارتفعت  نتائج التحقیق المحاسبي أكثر من 

، و كذلك )ر جزائريملیون دینا 66.2ملیون دینار إلى  14.5( 2009إلى  1999من سنة  300%

  .2008سنة ) ملیون دینار 30.7(إلى ) ملیون دینار 7.5(إعادة التقویمات العقاریة من 

%)  25(النتائج الھامة المحققة، على مستوى مصالح المفتشیات ، حیث بمراقبة نسبة تقارب 

ئج ھامة وصلت من العدد الإجمالي السنوي للملفات الجبائیة،المدرجة في النظام الحقیقي، أعطت نتا

، لكن الجانب الثاني الذي یتضح من الجدول أن نسبة الرقابة الجبائیة 2006ملیار دج سنة  1.1إلى 

،یعتبر عدد ضئیل جدا، و 2009لسنة ) ملف  7103(من أصل ) ملف 15(ضئیلة جدا، فبرمجت 

ي، و المتحكم و ھذا راجع لنقص الأعوان، و انعدام التأطیر الكاف 2006/2009نفس الملاحظة خلال 

في تقنیات المحاسبة، و الإجراءات الجبائیة، و ھو ما أدى إلى استفحال الغش و التھرب الجبائیین، 

  :في أشكال و مظھر عدیدة منھا

التزویر في الفوترة، عدم التصریح بالنشاط و حقیقة الأرقام المحققة فعلا، انعدام المحل -

فاء في أرقام المشتریات أو المبیعات، عدم مطابقة النشاط التجاري، عدم تسدید الحقوق الجبائیة، الإخ

للقید في السجل التجاري، ممارسة النشاط من خلال الوكالة أو ما یسمى بتأجیر السجلات التجاریة، 

بولایة تلمسان و تم إدراجھم ضمن القائمة  2002مكلف متھرب جبائي لسنة  134حیث تم إحصاء 

  ).1(متھرب جبائي 11475التي تحوي   Liste Des Fraudeurالوطنیة للمتھربین جبائیا 

فیما یخص المنازعات، إن ھذا الجانب قد عرف تأخرا كبیرا جدا، في التكفل بھا ، و عدم التقید 

بالوقت القانوني المحدد، للفصل في الشكوى خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشھر، حیث وصلت المدة 

أي     2007شكوى تعود إلى سنة  31نجد  2009ل سنة إلى حدود غیر معقولة، فمن الباقي خلا

  .تجاوزت السنتین

و من خلال ھذه النتائج، یبرز تأثیر انعدام التأطیر الكفء، و الفعال في التكفل بالمنازعات 

لھم مستوى جامعي، و ھو الأمر ) 4(، منھم 10الجبائیة، بشكل أفضل، حیث لم یتعدي عدد الأعوان 

، مما نتج عنھ تأخیر دراسة الطعون في وقتھا )الدائرة و الولایة(لى لجان الذي رتب ضغط كبیر، ع

                                                             

1- liste des fraudeurs diskette 2004.  
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المحدد قانونا، فمثلا نجد عدد كبیر من الطعون، أمام لجنة الدائرة و لجنة الولایة، تم تسجیلھا لسنوات 

 .     2009، و بقیت إلى سنة 2007،  2006،  2005

  ):2009- 1999( تقییم النتائج المحققة للفترة: المطلب الثاني 

  :سوف نستخدم مجموعة من المعاییر منھا

الذي یحدد لنا مدى فعالیة الوظیفة التمویلیة للنظام الجبائي، على  المعیار المالي:الفرع الأول

  :مستوى   الإقلیم الجبائي للولایة من خلال مؤشرات كثیرة أھمھا

  )2009- 1999(تطور الحصیلة الجبائیة للفترة - 1

  :الأوعیة الجبائیة في ھذه الحصیلة بالتركیز على  بنیة و ھیكل- 2

  )IRG(الضریبة على الدخل الإجمالي -

  )IBS(الضریبة على أرباح الشركات -

  )TVA(الرسم على القیمة المضافة -

  الجبایة الفلاحیة-

  الجبایة البیئیة-

  المساھمة في تمویل الجماعات المحلیة و الولایة- 3

لى الوظیفة التدخلیة، من خلال الامتیاز الجبائي في الحث على فنركز ع: المعیار الاقتصادي 

  .الاستثمار بالولایة

باستخدام المعیار المالي ) 2009- 1999(أولا تقییم النتائج المحققة للنظام الجبائي خلال الفترة 

  .و مؤشراتھ
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    مدیریة الضرائب تلمسانإحصائیات :المصدر 

  تقییم تطور الحصیلة الجبائیة :أولا

  :عرفت الحصیلة الجبائیة للفترة المدروسة تطورات ھامة نلخصھا في الجدول التالي

  2009-1999تطور الحصیلة الجبائیة لولایة تلمسان 

  من إعداد الباحث بالاعتماد: المصدر

-Rapport d’activité, des années (1999-2009) 

-Statistiques (Model)S35-(94-2004) 

-Statistiques (model) H12-(94-2004) 

  :من الجدول نلاحظ النتائج التالیة

و  1999ھناك تحسن و تطور في مستوى الحصیلة الكلیة، حیث حققت تطورا كبیرا بین سنتي  

  .2009-1999بین سنة  % 300ثم تضاعفت إلى  %36وصلت إلى نسبة زیادة قدرھا  2009

م   و رغم ذلك، فإن ھذا ال ي ت تطور لا یعكس التحكم في الوعاء الجبائي، بمقارنة الاقتطاعات الت

  .تأسیسھا بالحصیلة الفعلیة، فضلا عن ما ھو خارج الدورة الجبائیة الرسمیة

دل - اوزت مع لة تج ر المحص الغ غی ن  ) %40(المب رة م ل الفت لا لكام لة فع الغ المحص ن المب م

ل تحصیل     13.2ة غیر المحصلة ، حیث بلغ حجم الدیون الجبائی2009إلى  1999 ي مقاب ملیار دج، ف

ملیار دج لنفس الفترة، و ھو ما یؤكد أن ھناك قصور كبییر في عملیة التحصیل،و عدم التنسیق  28.7

ا مصالح         وم بھ ي تق و التكامل في عملیة الاقتطاعات، التي تؤسسھا مصالح الوعاء و التحصیلات الت

  .كبر من الأعوان، لكن ذلك لم ینعكس في تحسین التحصیلالتحصیل، رغم استفادتھا من العدد الأ

السنوات         
  البیــان

1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

المبالغ الكلیة 
  المحصلة

1279  1739.7  2066  2152.9  2517  2519  3085.9  2871.7  3464.7  3888.9  3890  

نسبة التطور 
 %السنوي

/  36  19  4  14  0.01  23  -7  21  12.2  0.1  

  13229  11709  10072  8456  8081  /  4884  /  411  /  238  باقي التحصیل
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ا        - ر محصلة، و كلم ة غی الغ ھام ا، مب ب عنھ إن حجم المنازعات الجبائیة، غیر المتكفل بھا ترت

ر       دیون غی م ال ادة حج الي زی ة، و بالت دام الثق ى انع ة، أدت إل ات طویل ي النزاع ل ف رة الفص ت فت كان

  .المحصلة

ر الم - ة          حجم ھذه الدیون غی ائي، و الرقاب ة مصالح الوعاء الجب دم فاعلی ى ع حصلة، یؤشر عل

رة بشكل     الغ كبی الجبائیة في استغلال المعلومات، في وقتھا المحدد و معالجة الغش مبكرا، فتأسیس مب

م      ن حج متأخر، نتیجة عدم الكشف عن مصادر الغش و التھرب في وقتھا، فإن ھذا التأسیس سیرفع م

  .الدیون غیر المحصلة

ة - ص الھام ل الحص ن تحلی ة(م ون دج للحص ن ملی ر م لة  )أكث ر المحص دیون غی ذه ال ن ھ ، م

د و عشرون       12اتضح أن  ین خواص و واح ومیین،    ) 21(حصة لمكلف ین عم شركات  (حصة للمكلف

ق الحل    ي طری ش و التھرب     )1)(عمومیة حلت أو ف ن الغ ص الناتجة ع ائیین بلغت    ، و أن الحص الجب

  .ر المحصلة، حیث تم متابعتھم من خلال دعوى الغش و التھرب الجبائي، من حجم الدیون غی 60%

  بنیة و ھیكل الأوعیة الجبائیة في ھذه الحصیلة المحققة :ثانیا

  ):IRG(مساھمة الضریبة على الدخل الإجمالي -أ

 %47إن الضریبة على الأجور تساھم مساھمة فعالة في ھذه الحصیلة، حیث وصلت إلى نسبة  

نة  نة  % 36و  1999س نة  % 38، و 2001س نة  % 88، و 2005س ناف 2009س ة الأص ا بقی ، أم

  .كأفضل نسبة  2009سنة  % 11الأخرى لضریبة الدخل فلم تتجاوز 

  ) :IBS(مساھمة الضریبة على أرباح الشركات -ب

نة   ركات س اح الش ى أرب ریبة عل یلة الض ت حص غ  1999بلغ ون دج1 5.8(مبل نة )ملی ا س ، أم

 2007و سنة )ملیون دج 19(و وصلت إلى ) 2004ملیون دج، و سنة 18.0(إلى  فقد تطورت 2002

  ).ملیون دج 37(فقد بلغت  2009، أما سنة )ملیون دج 26.1(وصلت إلى 

الي     دخل الإجم ى ال اح    )IRG(و أھم ما یستنتج من مساھمة الضریبة عل ى أرب ، و الضریبة عل

ى     ) 2009-99( في الحصیلة الكلیة المحققة للفترة) IBS(الشركات  ك راجع إل أنھا كانت ضعیفة و ذل

م      ي ت الغ الت ث المب ضعف المداخیل للأنشطة الممارسة، و إلى الضعف الكبیر في عملیة التحصیل، حی

ن طرف مصالح الوعاء، و المفتشیات و مصالح        تأسیسھا عن طریق الورود الفردیة، أو الجماعیة م

                                                             

  المدیریة العامة للضرائب  -  1
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یلھا    ل بتحص تم التكف م ی ة، ل ة الجبائی نوات   الرقاب لال س ة خ یل خاص الح التحص رف مص ن ط ة م كلی

  .2009إلى  2000

رواتھم،         راد و ث دخول الأف ة ل ة الفعلی ي كشف الأوعی غیر أن عجز مصالح الوعاء و الرقابة، ف

ى                الغ ضخمة تصل إل ة بمب ازل القدیم ل شراء المن ار، كمث ي العق ن خلال المضاربات ف د م  20(یتأك

رة        ، ثم تھدم و یعاد بناؤھ)ملیون دج ة كبی اك أوعی ى أن ھن دل، عل ا ی ا من جدید، و بشكل عصري مم

  .جدا غیر متحكم فیھا، داخل الدورة الجبائیة الرسمیة

ى مستوى          ي مساھمات الضرائب المباشرة، عل ا ف ي عرفناھ و عموما فإن نفس الخصائص الت

  .ولایة تلمسان، یتمیز بھا الإقلیم الجبائي ب"الإیرادات الجبائیة العادیة" الحصیلة الوطنیة 

ة المضافة   : الرسم على القیمة المضافة-ج ت   )TVA(أما مساھمات الرسم على القیم د عرف ، فق

رة    لال الفت ل خ ور ھائ ن و تط ى  1999تحس بة   2009إل اھمتھا بنس ت مس ث كان لال  % 26، حی خ

  .من مجمل الحصیلة 2009سنة  % 38، و تطورت إلى  1999

  :مساھمة الجبایة البیئیة -د

ل أسالیب التنسیق و التكامل،      رغم و دام تفعی جود مدیریة قائمة بذاتھا لمصالح البیئة، إلا أن انع

إن           ا، ف رة و غیرھ ة والخطی ى النشاطات الملوث ي السوم عل ة ف من حیث تأسیس الرسوم البیئیة المتمثل

غ   د بل وم، ق ذه الرس ین بھ دد المكلف نة ) 1195(ع ف س نة ) 1999(مكل دد إ 2002، و س ع الع ى ارتف ل

رة     ) 2848( ة للفت ة البیئی وق الجبای یل حق ة تحص ر أن عملی ف، غی اوز  )2004-1999(مكل م تتج ، ل

رة         ) 5.3( وم للفت ذه الرس ن ھ لة، م ر المحص دیون غی م ال ري ، إن حج ار جزائ ون دین -1999(ملی

  .ملیون دج 4.5بلغت ) 2004

لاف    كما لوحظ عدم تفعیل الرقابة البیئیة، و توفیر أماكن و تجھیزات القی  ات حرق و إت ام بعملی

ى      إن الرسوم عل ال ف النفایات الخطیرة و التي تتحقق من ورائھا إیرادات جبائیة ھامة، فعلى سبیل المث

ن            24000النفایات الطبیة، تقدر بـ  ة م ة البیئ تمكن مدیری م ت ع الأمر، ل ي واق ن ف د، لك دج للطن الواح

واد     صیدلی 290القیام بھذه العملیة، و إخضاع عدد یقارب  ن الم ا م دمت مخزوناتھ ة بالولایة، و التي ق

ى       2009إلى  2002الفاسدة، و بكمیات مھمة منذ سنة  ن الضریبة عل یض م ھ التخف م عن ، و ھو ما نج

ھ     نص علی ا ی ب م ا حس ن أربحاھ دة  م واد الفاس الیف الم م تك ة خص ة نتیج ذه الفئ الي لھ دخل الإجم ال

ل        القانون، و من جھة أخرى عدم تأسیس و تحصیل  ة، و ك ة و الشبھ الطبی واد الطبی ى الم الرسوم عل

ة        ي میزانی دخل ف ة ت ا ھام ا و إیراداتھ ذلك یفقد الوعاء الجبائي مبالغ ھامة، إن الجبایة البیئیة و أوعیتھ
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ي وضع              ة لتعمل ف ل الھیاكل المختصة بالبیئ ن تفعی د م ذلك لاب ة، ل حساب البیئة، و الجماعات المحلی

ذه الرسوم و تنشیط     ترابط و تكامل مع بقیة ا ي لھ لمصالح لتحسین التأسیس، و التحكم في الوعاء الفعل

  .عملیة الرقابة، و تحسین التحصیل للرفع من المردود الجبائي

  :المساھمة في تمویل الجماعات المحلیة:ثالثا 

دد " البلدیات"وفقا للنصوص التنظیمیة و الجبائیة ، فإن مصالح الجماعات المحلیة   و الولایة تح

داف یجب     ر  كأھ سنویا التقدیرات الجبائیة المتوقعة لإدراجھا في تأسیس الإیرادات العامة، والتي تعتب

  .تحقیقھا من قبل المصالح الجبائیة

دیات   -)أ ل البل ي تموی ة       : مساھمة الجبایة ف اتج الجبای ة لن ة و الفعلی ات التقدیری تفحص المعطی و ب

  .نجد 2005إلى  2002للفترة 

  2009-2006من ناتج الجبایة للفترة " البلدیات"لمحلیة حصة الجماعات ا

  الوحدة دج                  

  السنوات                 

  البیـــان   

2006  2007  2008  2009  

التقدیرات المقترحة لناتج 
  الجبایة

487.889.152  478.976.036  475.186.254  560.638.968  

  385.819.803*  598.098.551  499.337.413  579.394.928  المبالغ الفعلیـة المحصلــة 

 * %   69 %  126 %104 % 119  نسبة تحقیق الأھـــداف

بتاریخ * تقریر الحصیلة الجبائیة للبلدیات، المدیریة الولائیة للضرائب   :المصدر

31/08/2010.  

 كانت تتجاوز" البلدیات"و یلاحظ من الجدول أن مساھمة الجبایة في تمویل الجماعات المحلیة 

و إلى غایة الثمانیة أشھر  %126إلى  2008التقدیرات المتوقعة سنویا بنسبة وصلت خلال سنة 

  .من التوقعات) %70(تم تحصیل نسبة تقارب  2009الأولى من سنة 

  :مساھمة الجبایة في تمویل الولایة-ب

  أما حصة الولایة من ناتج الجبایة لنفس الفترة، فقد كانت حسب المعطیات أدناه 

  2009-2006حصة الولایة من ناتج الجبایة للفترة : ول رقمالجد
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  السنوات                

  البیـــان  

2006  2007  2008  2009  

  228.452.500  175.784.720  159.308.925  154.378.571  التقدیرات المقترحة 

  152.726.062*  226.098.617  175.478.184  204.033.744  المبالغ  المحصلــة  فعلا

 * %  67 %129 %110 % 132  بة تحقیق الأھـــدافنس

إلى غایة * 2006تقریر الحصیلة الجبائیة للولایة، مدیریة الضرائب سنة :المصدر

31/08/2009  

ث    ر حی یبرز الجدول أن الأھداف التقدیریة التي تحددھا مصالح الولایة یتم تحقیقھا و بنتائج أكب

بة     ا بنس م تجاوزھ لال  % 32ت لال   % 10و  2006خ لال    % 29، و 2007خ ا أن 2008خ ، كم

ق نسبة      2009أوت  31الفترة الممتدة من جانفي إلى  ا تحقی م فیھ ة، و      % 67ت داف التقدیری ن الأھ م

  .ھي مؤشرات جیدة في مساھمة الجبایة في تمویل الجماعات المحلیة

ت : مساھمة الجبایة في تغطیة نفقات التسییر بالولایة و أسباب قصورھا  -ج ات  و ب فحص المیزانی

ى نسبة مساھمة     -مكتب میزانیة الولایة–الإضافیة التي تعدھا مدیریة الإدارة المحلیة  نتعرف أكثر عل

  :حسب المعطیات التالیة 2009إلى  2003الجبایة في إیرادات قسم التسییر للفترة 

  2009-2003الجدول یبین مساھمة الجبایة في إیرادات قسم التسییر للولایة للفترة 

  السنوات                   

  البیـــان  

2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

الإرادات الكلیة لقسم 
  التسییر

2311  2350  2414 2597  3090  3042 3600 

 684 678  525  530.4 531  514  504  ناتج الجبایـــة

 19 22 17 20.4 22 21  21  نسبة المساھمة 

ة لولایة تلمسان، تقاریر المیزانیات الإضافیة و النھائیة مدیریة الإدارة المحلی: المصدر

  )2009- 2003(للفترة   

  .منھا % 70تم تحقیق  31/08/2009تقدیریة و إلى غایة *

ى        ن سنة إل ة تتطور م ة للولای یتضح من الجدول أن نسبة مساھمة الجبایة في الإیرادات المحلی

نة   لت س ث وص رى، حی ى  2004(أخ ل الإ % 26إل ن مجم لال  م بة خ ذه النس ت ھ رادات، انخفض ی
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ي       2009-2006الفترة  م المھن ن الرس دل كل م اض مع ي   )TAP(، و ذلك راجع لانخف دفع الجزاف و ال

)VF (  دل ان بمع ث ك نویا حی اقض س ذي تن نة ) %6(ال ى  2000س ل إل م وص نة  %1ث ، و 2005س

اري و ا   م العق ري  كذلك إلى عدم فعالیة المصالح المحلیة في تحصیل حقوق الرس ، )TAو  TF(لتطھی

ي ضبط    رغم وجود مصالح مختصة بإحصاء السكن و السكان لكنھا لا تتكامل مع المصالح الجبائیة ف

اعدة     دیم المس لال تق ن خ ورد م ذا الم لیم لھ یس الس ي التأس اعد ف م و لا تس ذا الرس ي لھ اء الحقیق الوع

ین       حیحة للمكلف اوین الص ة بالعن ات المتعلق حة المعلوم ي ص ة ف نة    المتمثل ة، و س اھمة الفعلی و المس

ھ           ول ب ر معم ك غی ن كل ذل ذا المورد، لك ة لھ الاكتساب و ھي معطیات أساسیة لضبط الحصیلة الھائل

و            ة ینم ول أن ولای ر المعق ن غی ث م ا، حی تم تحصیلھ كلی حالیا، بل أن ما تؤسسھ مصالح الوعاء، لا ی

م       دد الخاضعین للرس ي حین أن ع اري لسنة   فیھا السكن سنویا بالآلاف ف غ    2004العق ) 51.175(بل

ة إلا      الح الجبائی ي المص ث لا تحص ة، حی لات التجاری دد المح ى ع ة عل س الملاحظ ط و نف ف فق مكل

غ    )4071( دد التجار بل ى أن المصالح       ) 39667(محل تجاري في حین أن ع دل عل ا ی اجر، و ھو م ت

ا  ن إیراداتھ ام م ورد الھ ذا الم ل ھ ا بتفعی تم إطلاق ة لا تھ دد  المحلی ة أن ع ذه النتیج حة ھ دلیل ص ، و ك

دى         م تتع ة  ل ن المجالس البلدی ة م ة خلال    14المداولات التي تلقتھا المصالح الجبائی ي   2003مداول ف

ب    ري حس م التطھی وق الرس ام لحق ورد الع از ال یا، لإنج رطا أساس ر ش داولات، تعتب ذه الم ین أن ھ ح

ي    ، إنھ من الرشادة و المعقولیة 2002قانون المالیة  ات الت لتحسین إیرادات البلدیات أن تستغل المعطی

تملكھا و تفعلھا قبل أن تبحث عن موارد أخرى خاصة و أن ھذه الموارد في متناولھا بل و تملك قوائم 

رات         "إسمیة بكل المكلفین  ھ خلال فت وم ب ذي تق اء، الإحصاء ال ص البن كقوائم توزیع السكن، منح رخ

ب    ، و عملیة التحصیل لا "متقاربة دیم أي طل د تق تكلف سوى اشتراط إحضار كشف جبائي مصفى عن

  .لأي خدمة من خدمات الجماعات المحلیة

  التقییم وفقا للمعیار الاقتصادي :الفرع الثانى 

جیل        م تس ث ت تثمار، حی ة للاس ة التحفیزی ى الوظیف ر عل ذا المؤش ا ھ یم وفق ي التقی ر ف و نقتص

  :المعطیات التالیة

) APSI- ANDI-( یة الممنوحة في إطار وكالة دعم و تنشیط الاستثمار  إن الامتیازات الجبائ-

ا    ) 264(شملت   1999خلال سنة  د منھ ا       ) 167(مشروع معتم ي إنجازه، وأم م الشروع ف مشروع ت

نة  اد   2000س تم اعتم از     146ف ي إنج ة ف م الانطلاق د ت روعا و ق ة   128مش ت تكلف روعا و كان مش

  .ملیون دج 36.8الإعفاءات الجبائیة قد بلغت 
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ا بلغت         2001أما سنة   م اعتمادھ ي ت دد المشاریع الت إن ع م إنجاز    ) 105(ف  83مشروعا، و ت

  .ملیون دج 16.9منھا بتكلفة إعفاء جبائي 

  ملیون دج  15.9مشروعا بتكلفة إعفاء جبائي تقدر بـ  50فتم إنجاز  2002أما سنة 

باب     غیل الش ار تش ي إط از ف ب الامتی ا جان د ب) ANSEJ(أم نة  فق جلة لس اریع المس ت المش لغ

ض    1768عدد  2003 مشروعا على مستوى إقلیم الولایة، تتمثل في أنشطة الخدمات و الحرف و بع

دعم و تشغیل الشباب      ..الصناعات البسیطة ة ل ة الوطنی إلخ، و بنتفحص المعطیات المتوفرة لدى الوكال

د بلغت     حیث نجد أن نسبة المشاریع ) "2005 -99(لولایة تلمسان للفترة  ة ق مشروعا و   140الفلاحی

مشروعا،   170مشروعا، و الحرفیة  50مشروعا، و المشاریع الصناعیة  435الخدمات خاصة النقل 

غ             19و المھن الحرة  رة مبل نفس الفت ة ل ن طرف الوكال ة م ة المقدم الي الإعان غ إجم د بل مشروعا، و ق

دم وجود رؤ  "ملیون دج 1854 ذه       ، ما یلاحظ عن ھذه المشاریع ع ھ و ترشید ھ ي توجی تقبلیة ف ة مس ی

ظ           ائي، و یلاح اء الجب م تحسین الوع ن ث ذه النشاطات، و م ة ھ ائج أفضل لترقی ق نت ا یحق الأنشطة بم

ى ضرورة         دفع إل ا ی كذلك أن نسبة مھمة من ھذه المشاریع یتم تحویلھا إلى القطاع التجاري، و ھو م

باب و   غیل الش ة تش وك، وكال الح البن ین مص داف التنسیق ب ق أھ من تحقی ى نض ة حت الح الجبائی المص

الوظیفة التحفیزیة للنظام الجبائي و نحارب طرق الغش و التھرب الجبائي و نضمن توسیع الوعاء و    

  .تحسین الإیرادات الجبائیة بالآفاق المستقبلیة

رابط و تأس     المعیار التنظیمي و الاجتماعي:الفرع الثالث یس إن عدم تفعیل آلیات الحوار و الت

ل              ن خلال ضرورة تفعی ة م ن طرف المصالح الجبائی ا م ات و الحصول علیھ أسالیب تسییر المعلوم

ات الاتصال     مھام مكتب التنشیط و العلاقات العامة و تأكید مبادئ شفافیة العمل الجبائي من خلال تقنی

ائي ل  ا أن   بفئات المكلفین بكل الطرق الحدیثة، لأن ھذه الآلیات ضروریة لرفع الوعي الجب ین، كم لمكلف

ذا         ال، و ھ ائم أساسیة لترشید الأعم دد دع ا المح تجوید الخدمات العامة و التكفل بالانشغالات في وقتھ

ائي و       العون الجب ام ب ریة و الاھتم ة و البش ات المادی وفیر الإمكانی لال ت ن خ ق م ن التحقی ر ممك الأم

ل      المكلف الجبائي و تطبیق القانون بشكل عادل مع ضمان تنشیط و    ى ك ة عل ة المصالح الجبائی مراقب

  . المستویات
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  :خلاصة الفصل 

إن الإصلاحات المتخذة كان لھا أثر إیجابي على الوعاء و التحصیل الجبائیین إلا أنھ نضرا 
لنقص الكفاءات و عدم مواكبة الإدارة الجبائیة مع المحیط العالمى و خاصة ما یتعلق بالمعلوماتیة و 

أیضا إستفحال ضاھرة ‘داخلیة تحول دون تحقیق النتائج و الأھداف المرجوة  إنشاء شبكة اتصالات
التھرب الضریبى التى لم یستطیع المسؤولون عن التشریع الجبائى إلى حد الآن وضع آلیات للحد من 

  . إستفحالھا 
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تمثلھ الجبایة  إن الھدف من الدراسة كان النظر فى وضعیة النظام الجبائى الجزائرى وما

أیضا النظر فى مدى سعي الدولة ‘ العادیة فى تمویل الخزینة العمومیة كبدیل للجبایة البترولیة 

الجزائریة وعزمھا بالنھوض بھذا القطاع الحساس فى ظل سیاسة معول علیھا للإصلاح التشریعى 

  القوانین الضریبیة                         التنظیمى و إصلاح للھیكل البشرى الذى یقوم بتسییر وتطبیق التشریعات و ‘

من ناحیة أخرى تحلیل نتائج الإصلاحات المتخدة وتسلیط الضوء على الرقابة الجبائیة كآلیة 

ومتابعة ما یدفعھ المكلف بالضریبة بصفة طوعیة و الباقى المطلوب ‘لكبح الغش و التھرب الضریبى 

  بطریقة تحایلیة مخالفة للقوانین منھ و الذى یعمل على التملص و التھرب منھ 

إنھ من الملاحظ و كنتیجة للدراسة  أن الدولة الجزائریة عمدت إلى تفعیل مجموعة كبیرة من 

الإصلاحات وإرساء ترسانة تشریعیة جدیدة لتسھیل النظام الضریبى الذى كان جد معقد وتفعیل دور 

لبترولیة وإنھیار الإقتصاد الوطنى سنوات الجبایة العادیة التى أبرزت أھمیتھا خاصة بعد الأزمة ا

لكن إلى حد الآن لم یصل البرنامج المسطر للإصلاحات . بسبب التبعیة للجبایة البترولیة 1986

الجبائیة إلى الأھداف المرجوة حیث لا تزال الجبایة البترولیة مسیطرة على تمویل الخزینة العمومیة 

أیضا مستویات التھرب و الغش الضریبى لا زالت ‘ة من المئ 70و میزانیة الدولة بنسبة تفوق 

.                                                                        متزایدة خاصة مع التكنلوجیات المتطورة ووجود غیاب للدولة فى ھیاكل التفتیش و المراقیة

بائیة العالمیة من خلال إدخال إن النظام الجبائى الجزائرى تتماثل بنیتھ مع الأنظمة الج

القیمة المضافة و ذلك  علىالرسم ‘ الضریبة على أرباح الشركات ‘الضریبة على الدخل الإجمالى

تعدیل أو إستحداث ‘ إلا أن كثرة التغییرات سواء كان إلغاء ‘ بالتنسیق مع صندوق النقد الدولى

ر عن عدم إستقرار الإصلاحات و تعثرھا للضریبة بغیة توسیع أو تضییق الوعاء الجبائى یؤكد و یعب

حیث تمیزت ھذه الأخیرة بغیاب البعد .أیضا عدم مقاربتھا مع الواقع الإقتصادى و الإجتماعى للجزائر

بإستمرار ‘ الإستراتیجى فى التحلیل و المتابعة وإنعدام التشخیص الدقیق للوضعیة الإقتصادیة

وزیادة الضغط الجبائى ‘ تغییر معدلات الإخضاع‘ ت السیاسات التبذیریة و الإجتماعیة  من إعفاءا

  على المداخیل من مصدر العمل الإقتطاع من المصدر       

إن التكلفة الباھظة للإصلاحات لم تصل الجزائر  إلى الأھداف المرجوة منھا بسبب عدم وجود 

بائیة  التى لم تتمكن من معاییر فعالة للأداء  فى إدارة السیاسة الجبائیة الحالیة و ضعف الرقابة الج

فى محاربة الفساد المالى و ‘إستیعاب التحدیات و الرھانات التى تفرضھا التحولات الدولیة 

خاصة مع تطور تحدیات ‘الإقتصادى و الذى من صوره الغش و التھرب الضریبى كتحدى للنظام 

  ة                                               التجارة الإلكترونیة و تأثیر الإندماج فى التجمعات الإقلیمیة و الدولی
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فلإعطاء دفع للإصلاح النظام الجبائى  كان لا بد من تقییم و إستخلاص بعض التوصیات و 

  التى سوف نبرز أھمھا  من خلال النقاط التالیة ‘ إعطاء إقتراحات 

ھا على أرض الواقع إلا لابد من تفعیل الرقابة بشتى أشكالھا كأداة لایمكن تحقیقھا وتجسید -1

من خلال معالجة السلبیات و الصعوبات و النقائص التى تحیط بھذه الأداة سواء من المحیط الداخلى 

  أو الخارجى لأجل الوصول إلى الأھداف المنشودة منھا

وتأھیل محیط البیئة الجبائیة ‘ عدم الإعتماد على الحلول المستوردة من المؤسسات الدولیة  -2

  الوطنیة 

ووضع إستراتجیة متكاملة ‘ تقیم الإصلاحات المطبقة و النظر لأسباب قصورھا  – 3

   مستشرفة لتطلعات و آفاق الإقتصاد الوطنى‘

التركیز على العامل البشرى الذى یمثل نواة الإصلاحات وإدخالھ فى جوھرھا من حیث  – 4

ضمن الحقوق خاصة من حیث وحمایة حقوق الموظف فى ظل عدالة ت‘ الإھتمام المادى و المعنوى 

  الدخل  وتلزم بالواجبات و العقوبة الصارمة فى حالة الخیانة  

خاصة الطاقم البشرى أصحاب المستویات ‘ توفیر الوسائل المادیة و البشریة للجھاز  -  5

  العلمیة لضمان نتائج حسنة 

ضا توسیع القاعدة أی‘تفعیل دور المحفزات الجبائیة و متابعة المشاریع المستفیدة منھا  – 6

الجبائیة بدلا من تكریس الإعتماد على الإقتطاع من المنبع و الضرائب غیر المباشرة  سعیا إلى إنشاء 

  قنواة للإنتاج التى تخلق الثروة و التى بدورھا تخلق الضریبة

ضمان الحوار و التنسیق بین مصالح المدیریة من جھة و المصالح الخارجیة من جھة   - 7

   لوصول إلى قاعدة صلبة وبنك للمعلومات یفوت الفرصة للمكلف للتھرب من الضریبةل‘ أخرى 

  إنشاء قضاء متخصص یحمى من خلالھ عون الإدارة و مصالح الخزینة العمومیة – 8

من خلا تخفیف العبئ ‘ إحداث التوازن بین كل الفئات و القطاعات فى المجتمع  – 9

  تحقیق العدالة الإجتماعیةالضریبى على ذوى الدخل المحدود بغیة 
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  : أفاق البحث 

تناولت ھذه الأطروحة تطور النظام الجبائى و إصلاحة و الدور الذى تحتلھ المراقبة الجبائیة 

مكتملة بدراسة حالة لولایة ‘ لتعزیز الإصلاح بمحاربة شتى أشكال التھرب و الغش الضریبى 

حلى و تأثیر الإصلاحات على الإیرادات العامة  و تلمسان بالأرقام و تحلیل للنتائج على المستوى الم

ختاما یمكن القول أن ھذا البحث لم یكن شاملا نظرا لإتساع التشریع الجبائى و كثرة و عدم ثبات 

كذلك تطور ظاھرة الغش الجبائى و التى أضحت مرضا مزمنا یلزم متابعتھ ‘ الإصلاحات 

ید و الفعال للھیكل الإدارى المشرف على الرقابة بالمسكنات  والتى یمكن توفرھا إلا بالدور الرش

  .لھذا یمكن من خلال القراءة الإشتشراف بأفاق نذكر منھا  بحوث أخرى  .الجبائیة  

  تقییم أداء ھیاكل المراقبة الجبائیة و دورھا فى التحصیل الجبائى  -

  تحلیل ظاھرتي  الغش و التھرب الضریبى و أسباب نشأتھما  -

  سة الضریبیة مع السیاسات الإقتصادیة فى ظل  الإصلاح الإقتصادى    تكامل السیا -
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  الكتب   :أولا 

المصرى الحدیث للطباعة و النشر  بفى النظم الضریبیة، المكت ةیونس أحمد البطریق، مقدم -

   1972الإسكندریة 

   1992 ریة، مصأحمد حمدى العنانى، إقتصادیات المالیة العامة، دار المعرفة اللبنان -

العامة و التشریع الجبائى دار الثقافة للنشر والتوزیع ،الطبعة  ةأعاد حمود القیسى، المالی -

   2000الثالثة ،الأردن 

  2000الجامعیة للنشر، الإسكندریة رالوجیز فى المالیة العامة، الدا:سوزى عدلى ناشد -

ومة للطباعة والنشرو التوزیع مساھمة فى دراسة المالیة العامة ،دار ھ:أعمر یحیاوى  -

   2003،الجزائر ،

صالح الرویلى إقتصادیات المالیة العامة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الطبعة  -

   1992الرابعة،الجزائر،

  1979رفعت المحجوب المالیة العامة ،دار النھضة العربیة ،بیروت ، -

   2003ق،دار ھومة للطبع،الجزائر،ناصر مراد،فعالیة النظام الضریبى بین النظریة والتطبی -

  1992حسین مصطفى حسین ،المالیة العامة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،عنابة ، -

   1970منسى أسعد عبد المالك ،إقتصادیات المالیة العامة ،مطبعة مخیم، -

   1994باھر محمد عثلم،إقتصادیات المالیة العامة دار الكتب المصریة ،القاھرة ، -

یلاد یوتس ،مبادئ المالیة العامة،منشورات الجامعة المفتوحة ،طرابلس ،الطبعة منصور م -

  1991الولى 

محمد عباس محرزى،إقنصادیات الجبایة و الضرائب،دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة  -

 2005الثانیة،الجزائر 

 1977السید عبد المولى ،المالیة العامة ، دار الفكر العربى ،القاھرة، -

دروس فى المالیة و المحاسبة العمومیة،دار المحمدیة العامة ،الطبعة .ن الصغیر حسی -

  2001الثانیة،الجزائر،
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أحمد فرید مصطفى و سمیر محمد السید حسن ،الاقتصاد المالي بین النظریة و التطبیق  -

  1989،مؤسسة شباب الجامعة ،الإسكندریة ،

   1998الجامعیة ،بیروتمجدى محمود شھاب ،الاقتصاد المالي  ،الدار  -

  حمید بوزیدة،جبایة المؤسسات،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر -

  1986,بیروت , الدار الجامعیة , " النظم الجبائیة " عبد الكریم صادق بركات  -

 محمد محمد النجار،الإیرادات فى إقتصادیات المالیة العامة،دار الكتب القاھرة -

عبد  - 1968بیروت , دار النھظة العربیة للطباعة " العامة  الإیرادات" رفعت محجوب - 

  1972,دار النھضة العربیة لبنان "المالیة العامة والسیاسات المالیة " المنعم فوزي 

  1997،الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، "النظم الضریبیة"المرسي سید حجازي، .د -

  :طروحاتالأ:ثانیا

  ، شھادة الدراسات العلیا في المالیة، قلیعة"ي التھرب الضریب" نھدیة محمد، 

ناصر مراد،فعالیة النظام الضریبى وإشكالیة التھرب الضریبى ،حالة الجزائر، رسالة  -

  2002دكتراه،جامعة الجزائر،

 1996-1988الضریبة وإنعكاساتھا على الإقتصاد الجزائرى خلال الفترة ‘حمید بوزیدة  -

  1997الإقتصادیة الجزائر معھد العلوم ‘شھادة ماجستیر 

رسالة الماجیستیر معھد " الغش الجبائي وتأثیره في التنمیة الإقتصادیة "فلاح محمد  -

  1998الإقتصاد الجمركي القلیعة 

جامعة " التھرب والغش الجبائي " فى العلوم الإقتصادیة  ي نصیرة رسالة ماجستیریحیاو -

 2004الجزائر

 یثم، المحاسبة الضریبیة، دار الصفاء للنشر و التوزیع، الأردن،كراجة عبد الحلیم، العبادي ھ -

2000،  

بلوفي عبد الحكیم، ترشید نظام الجبایة العقاریة ، رسالة ماجستیر ، المدرسة العلیا للتجارة ،  -

2002 
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عبد القادر زغلول، تسییر المحاسبي المؤسسة، دراسة نھایة تخرج، المدرسة الوطنیة  -

  .2008، للضرائب، القلیعة

المدرسة .رسالة ماجستیر .مبادئ المحاسبة العامة والتسییر المالى للمؤسسة .بریش یونس -

  1999.العلیاللتجارة

  الكتب باللغة الإجنبیة: ثالثا

- GAULIAUME BLIN .PIERRE BLIN، droit fiscal،LIBRAIRI UNIBRET،PARI،2000-
2001 
- PHILIPPE COLIN ET AUTRE ،FISCALITE ET ENTREPRISE ،EDITION 
VUIBERT،PARIS،1994 
- Gaudmet p.m et molinier j ( prècis des finances publiques ) parais 1992 
Dr Mohamed Abbas Maherzi.cite.op                                 -            - BARRERE -1981-
cour d’économie financière .paris. D02/05 
Athmane KANDIL: Théorie fiscale et développemen. Alger SNED.1970 
- Margairaize (la fraude fiscale et cct succèdans-deuxième Edition 1977 
- Raymond Muzellec. finances publiques. Edition Dalloz. 8 édition. paris 1993 
- Mari Gaudmet- Montchrestien Paul  .  finances publiques. édition Paris .1981  
-Tixier .G.etGast.G. (le roit fiscale) èdition.L.D.J.parais 1981 
Massonc.r (la nation l’èvasion fiscale en droit interne français) èdition L.G.D.J parais 
1990 
-Jean Pierre casimir، Contrôle fiscale et contentieux de l’impôt، éditions la  )3(  
villeguerin، 4eme édition، octobre 1990، paris 
- Colin Philippe : « La vérification Fiscale، édition economica، paris،1979 
- Mohamad chérif émouche:.l èssentiel de la fiscalité algérienne,.Hiwarcom,Alger 
-Jean Pierre casimir، Contrôle fiscale et contentieux de l’impôt، éditions la  )3(  
villeguerin، 4eme édition، octobre 1990، paris 

  المواد و القوانین :رابعا 

  CIDTAمن قانون الضراب المباشرة والرسوم المماثلة  104المادة  -

  مكرر  من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 282المادة  -

  نون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةمن قا 150المادة  -

  من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 222المادة  -

  CIDTAمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  281المادة  -

  2011من قانون الرسم على رقم الأعمال ،المعدلة حسب قانون المالیة  25المادة  -

 ضرائب غیر المباشرةمن قانون ال 47المادة  -
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  المتعلق بالمواد البترولیة  05/2007من القانون  84المادة  -

  2007قانون المالیة لسنة  -

یولیو  13ربیع الأول الموافق ل  19المؤرخ في  98/228من المرسوم التنفیذي  01المادة  -

1998 

لجریدة الرسمیة في ، الصادر با2002المتضمن لقانون المالیة  :01/21القانون رقم  -        

  .25، المادة 22/12/2002

، الصادر بالجریدة الرسمیة في 2002المتضمن لقانون المالیة  : 01/21القانون رقم  -

  .86، المادة22/12/2002

، الصادر بالجریدة الرسمیة في 2002المتضمن لقانون المالیة  : 01/21القانون رقم  -

  .86، المادة22/12/2002

، الصادر بالجریدة الرسمیة في 2002المتضمن لقانون المالیة  : 01/21القانون رقم  -

  .87، المادة22/12/2002

  .04، ص 1984دیوان المطبوعات الجامعیة سنة  12المادة  :القانون التجاري -

 .59، مرجع سبق ذكره، المادة 01/21 :القانون رقم - 

  .6ة الفقر 60ن، مرجع سبق ذكره، المادة /01/21القانون رقم -

  .5الفقرة  61ن، مرجع سبق ذكره، المادة /01/21القانون رقم  -

  .1الفقرة  329قانون الضرائب المباشرة، المادة  -

من القرار المتعلق بتحدید الاختصاصات الإقلیمیة للمدیریات الجھویة و  55إلى  52المواد  -

  الولائیة للضرائب و صلاحیاتھا

  2004ین للرقابة، وزارة المالیة المدیریة العامة للضرائب، میثاق المكلفین بالضریبة الخاضع -

     منشوراتالو مجلاتال : خامسا 

    2011النظام الجبائى الجزائرى ، سلسلة الدلیل الجبائى ،المدیریة العامة للضرائب ، طبعة  -

- le system fiscal algérien،document de la DGI،2011                   
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   تقییم السیاسة الجبائیة فى الجزائر ائر الملتفى الدولى حول ‘بوعلام رحمون ‘كمال رزیق  -

  كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة والتسییر جامعة تلمسان ‘السیاسة الإقتصادیة واقع و آفاق         

 ، 04أحمد بوزیدة مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا عدد  -

  للرقابة،  وزارة المالیة المدیریة العامة للضرائب میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین -

                                                                                  DGPP2011   

  مجلة إق شمال إفریقیا عدد‘ كمال رزیق و أ سمیر عمور -

  زائرتقییم عملیة إحلال الجبایة العادیة محل الجبایة البترولیة فى الج

 الجزائر  1991طبعة , مشورات دار الكتب " الضریبة والزكاة " غاري عنابة  -

  الأغواط 2005لسنة" محاضرات الجبائیة " بساس أحمد  -        

liste des fraudeurs diskette 2004 - 
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  5  ................................................الجبائى الإصلاح و للضريبة النظرى المفهوم:  الأول الفصل

  5  .....................................................................الضريبة حول عام مدخل:الأول المبحث

  5  ....................................................................: خصائصها و الضريبة: لالأو المطلب

  6  ........................................................................نقدية فريضة الضريبة: الأول الفرع

 7 .........................................................................إجبارى إلزام الضريبة:الثانى الفرع

  7  ......................................................................العام النفع تحقیق و الأعباء تغطیة:  الثالث الفرع

 8 ...............................................................................نھائیة بصفة تدفع الضریبة:الرابع الفرع

  8  ........................................................................................الضریبة مبادئ:  الثانى المطلب

  8  .................................................................................المساواة و العدالة قاعدة:  الأول الفرع

  9  .....................................................................................)الیقین(الوضوح مبدأ: الثاني الفرع

  10  ..............................................................................التحصیل فى الملائمة مبدأ:  الثالث الفرع

  11  ................................................................................الجبایة فى الإقتصاد مبدأ:  الرابع الفرع

 11 .........................................................لفرضھا القانونى الأساس و الضریبة أھداف: الثالث المطلب

 11 ..........................................................................................المالیة الأھداف:  الأول الفرع

 12 .....................................................................................الإقتصادیة الأھداف:  الثانى الفرع

  12  ..........................................................................................السیاسیة الأھداف:ثالثال الفرع

  13  ..................................................................................... الإجتماعیة الأھداف: الرابع الفرع

  13  ..................................................................................... المالى والعقد فعةالمن نظریة:  أولا

  14  ...................................................................................... الإجتماعى التكافل نظریة:  ثانیا

 15 ...................................................................................للضریبة نىالف التنظیم:الرابع المطلب

 15 ...........................................................................................الضریبى الوعاء:الأول الفرع

  19  .....................................................................................الضریبة مقدار تحدید: الثاني الفرع
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 22 ..........................................................................................للضریبة تحصیل: ثالث الفرع

  23  .........................................................................................:الجبائیة المراقبة: الرابع الفرع

  24  ..............................................................................الجزائرى  الجبائى  النظام:الثانى المبحث

  24  ............................................................ الجزائرى الجبائى النظام هيكل: الأول المطلب

  la fiscalité ordinaire  ....................................................  24.العادية الجباية:  الأول الفرع

  impôts indirects...........................................................  25  الضرائب المباشرة–أ  

 impôts indirects ......................................................... 29 المباشرة غير الضرائب -ب

  la fiscalité pétrolière  .................................................  31 البترولية الجباية:  الثانى الفرع

  la taxe superficiare  ...............................................................  32 المساحى الرسم- أ

  la redevance  ..............................................................................   32  الإتاوة-ب

  la taxe sur le revenu pétrolier   .....................................  32 البترولى الدخل على الرسم-ج

 l’impôt complémentaire sur le revenu  ......................... 32  الدخل على التكميلية الضريبة-د

 taxe sur les profits exestionnels ................................... 32 الإستثنائى الدخل على الرسم-و

 33     ............................................................  الجزائرى الجبائى نظامال خصوصيات:  الثانى المطلب

  33   ..................................................................الضريبى الضغط  محدودية:  الأول الفرع

 36 ...............................................................الجزائري الضریبي النظام استقرار عدم: الثانى الفرع

  37  ................................................................................ الضریبیة العدالة ضعف:  الثالث الفرع

  38  ............................................................................... الضریبیة الإدارة ضعف:  الرابع الفرع

  38  .............................................................................. البترولیة للجبایة التبعیة:  الخامس الفرع

  38  .......................................إصلاحه ضرورة و 1992 الجبائىقبل النظام وضعية:الثالث المطلب

  41           .................................................................  الجبائى الإصلاح أهداف: الرابع المطلب
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  43  .................................نجاحھا ومدى  الجزائر فى الجبائیة للإصلاحات الكبرى المحاور: الثالث المبحث

 43 .............................................................. الإجمالى الدخل على الضريبة: لالأو المطلب

 43 .....................................................................الضریبة على الأشخاص الحقیقیین: الفرع الأول

  44  .............................................................لدخلالأشخاص الخاضعون للضریبة على ا:الفرع الثانى

  44    ............................................................................................... الإعفاءات: الفرع الثالث

  45  .....................................................................................مكان فرض الضریبة: الفرع الرابع

 45 ...........................................المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي:  الفرع الخامس

  45  ..............................................................الضريبة على أرباح الشركات: المطلب الثاني

  45  ..............................................مفهوم وخصائص الضريبة على أرباح الشركات: الفرع الأول

  47  .................................................:مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات:  الفرع الثانى

 47 ..............................................يبة على أرباح الشركاتأـ الشركات التي تخضع وجوبا للضر

  47  ...........................................:الشركات الخاضعة اختياريا للضريبة على أرباح الشركات ب ـ

 48 ..............................أرباح الشركات تحديد الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة على:  الفرع الثالث

 49 .........................................................حساب الضريبة على أرباح الشركات: الفرع الرابع

 51  .................................................................الرسم على القيمة المضافة: المطلب الثالث 

 51         .................................................م وخصائص الرسم على القيمة المضافةمفهو: الفرع الأول 

 52                             .....................................................مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة : الفرع الثانى 

 54                                   ............................................................رسم على القيمة المضافةحساب ال: الفرع الثالث 

  54  ..................................................................الضرائب الأخرى المختلفة: المطلب الرابع

  55  .................................................................................يالدفع الجزاف: الفرع الأول

  55  .....................................................................الرسم على النشاط المهني: الفرع الثانى
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 57   ..........................................................................الرسم العقاري: الفرع الثالث 

 57 ..........................................................................:الرسوم الإيكولوجية: الفرع الرابع

  59  .........................................الغش والتهرب الضريبى وأثره على الإقتصاد الوطنى:الفصل الثانى

 59 .............................................مفهوم الغش والتهرب الجبائي ومختلف أشكالهما: المبحث الأول

  60  ...........................................................الجبائي و الغش  تعريف التهرب: المطلب الأول 

 60 .............................................................................:الفرع الأول   الجبائي التهرب

  61  .................................................................................الغش الجبائي :الفرع الثانى

  64  ..............................................الفرق الجوهري بين الغش والتهرب الجيائيين: المطلب الثاني 

  65  .......................................................أشكال الغش الجبائي ومختلف صوره:المطلب الثالث 

  65  .......................................................أشكال الغش الجبائي ومختلف صوره:المطلب الثالث 

  65  .....................................................التهرب المشروع والتهرب غير المشروع: ع الأولالفر

  66  ...................................................)وفالموص( الغش البسيط والغش المركب : الفرع الثانى

  67  .................................................................الغش الجبائي المحلي والدولي:الفرع الثالث

  68  ..................................................................طرق تقدير الغش الجبائي: المطلب الرابع 

  68  .........................................................الجبائيةالتقدير عن طريق قدرة الأداة :الفرع الأول 

  69  ...........................................................التقدير عن طريق التحقيات الجبائية: الفرع الثانى

  70  ........................................................التقدير عن طريق تطبيق العفو الجبائي: الفرع الثالث

  71  ...............................................................التقدير عن طريق النسبة الثابتة:ع الفرع الراب

  72  ..........................................................أسباب تفشي ظاهرة الغش الجبائي: المبحث الثاني 

  72  ........................للمكلفة والإجتماعية والإقتصادية الأسباب المتعلقة بالوضعية النفسي: المطلب الأول 

  74  ......................................................الأسباب المتعلقة بتعقيد النظام الجبائي: المطلب الثاني 



  الفھرس                                                                   

   189 

  77  .............................................................أسباب متعلقة بالإدارة الجبائية: المطلب الثالث 

  80  .........................................أسباب متعلقة بالتشريع الجبائي والفراغات القانونية: المطلب الرابع 

  82  ............................................................المترتبة عن الغش الجبائي الأثار:المبحث الثالث 

  82  .........................................................المالي المترتبة على المستوى الأثار :لب الأولالمط

  83  ....................................................:المترتبة على المستوى الإقتصادي الأثار: المطلب الثاني

 85 ...........................................الإجتماعي وى النفسي والمترتبة على المست الأثار :المطلب الثالث

  88  ....................................ماهية الرقابة الجبائية و محاربة الغش و التهرب الضريبى:الفصل الثالث

 88 ........................................................................المبحث الأول ماهية الرقابة الجبائية

  89  .............................................................أهداف و أشكال الرقابة الجبائية :المطلب الأول

  89  ........................................................................أهداف الرقابة الجبائية: الفرع الأول

  89  ........................................................................أشكال الرقابة الجبائية: فرع الثانىال

  90  .................................................................المراجعة الجبائية الداخلية: المطلب الثانى 

  90  .............................................................................المراجعة الجبائية: الفرع الأول

  91  ........................................................................مهام المراجعة الجبائية: الفرع الثانى

  92  ...............................................الإطار القانوني لمباشرة عملية الرقابة الجبائية: المطلب الثالث

  92  ........................................................حق الاطلاع و الرقابة للإدارة الجبائية: الفرع الأول

  96  .....................................................................الفرع الثانى التزامات المكلف بالضريبة

  101  ..........................................................الفرع الثالث الضمانات الممنوحة للمكلف بالضريبة

  103  ............................................................................التحقيق المحاسبي المبحث الثانى

  103  ..................................................................ر للتحقيق المحاسبىالمطلب الأول التحضي

  104  ..........................................................................إعداد برامج التحقيق المحاسبى: الفرع الأول
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  106  ...................................................................سير التحقيق وبداية التحقيق: الفرع الثالث
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